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..... على خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل 
في شرح القدوري RAS‏ 
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غاية لائر 
على خلاصة الدّلائل وت: تنقيح المسائل 
في شرح القَدُوريَ 
للأستاذ المشارك 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 


في جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان» الأردن 


الجزء الرابع 


مركز أنوار العلماء للدراسات 
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كتاب الأيمان 
الأيهان على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 
كتاب الأيهان 
(الأيهان” على ثلاثة أضرب: يمين غموس» ويمين منعقدة» ويمين لغو. 


(1) الأيمان جمع يمينء وهو مشترك بين: اليد اليمنئ» قال خَلة: +( مب يرين مآ امب 


للحي 


لين (2) 4 الواقعة: 271 والقوّة» قال عَللُ: + قاين بين ك) ‏ الحاقة: ٤٠‏ والقسمء 
قال غَلة: + مَمَاأيِئَةَ الْكُنر نهم لا يسن لَه التوبة: 21١‏ وسمي القسم يميناً؛ 
لأئّهم كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيان تأكيداً لما عقدوا؛ ولأنَّ احالف يتقوئ بيمينه 
علل تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع» كا في طلبة الطلبة ص55» والقاموس)٤‏ : 
» والمغرب ص6١‏ 0. 

وشرعاً: تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق» فمعنئ بذكر الله: أي والله لأفعلن كذاء أو 
والله لا أفعل كذاء والتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذاء أو إن لر 
أفعل فكذاء أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر وما أشبه ذلك؛ لاله التزم حكاً 
بالشرطء وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاًء وإنَّها سمي بها عند الفقهاء؛ 
لحصول ما هو المقصود من اليمين به» وهو ا حمل علل الشرط أو المنع عنه فكان يمينا 
حت لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق» كا في رد المحتار: 
4 وعَرّف شرعاً أيضاً: تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به» كما في الملتقئ ٥۳۸:١‏ 
وطرفا الخبر هما: الفعل والترك» قال صاحب المُّرْنبُلاليّة؟:8؛ ومجمع الأخمرا: 
8 «هذا التعريف أولى من تعريف: تقوية الخير...؛ لشموله الحلف بصفات 
الذات؛ ولكون التقوية لمتعلّق الخبر لا ذات الخير». 

ورك اليمين بالله تعاق: هو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالل» وهو مركبٌ من 
المقسم عليه والمقسم به» والمقسم به له حالان: 
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اوا كرون ھان باک ضا ماوت غلها ل فا کی و وغه 
ا امت وو هان 

الأول: أن يكون محذوفاء مثاله ما جاء في المحديث عل لسان سيدنا سليان و: 
ورف ال غل يكين ابر كلين تان بحاام هار فى سيل اله فى ضحي اب 
حبان 1 ١146‏ سيق أ داو 51 

الثاني: أن يكون مذكوراًء وله صورتان: 

أن كون هم a‏ للد قعل تجو نوو E‏ 

۲. أن يكون كناية» ما يكون اعتقاده كفراً مثلاً: كإن فعل كذا فهو هودي» أو نصراني» 
أو مجوسي, أو بريء عن الإسلام» أو كافر» أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليبء أو 
نحو ذلك فالحلف ذه الألفاظ متعارفٌ بين الناس فَإِئَّمِ يحلفون بها من لدن رسول 
ان برا لسرن غير كن ولو کن ولك جلفا ا ارو و لار اسلف ن اة 
تعلل معصيةء فدلّ تعارفهم عل نَم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله جلا وإن ار 
يعقل وجه هذه الكناية» فوجه الكناية فيه كقول العرب: لله علي أن أضرب ثوبي حطيم 
الكعبة إن ذلك جعل كناية عن التصدٌّق في عرفهم وإن إريعقل وجه الكناية فيه» كذا 
هذاء كما في البدائع”7: ۸. 

فلا بدٌ في ركن اليمين بالله تعالى من ذكر اسم الله عل أو صفته. 

وأمّا ركن اليمين بغير الله تعلى: ذكر شرط صالح وجزاء صالح. 

ومعنى صلاحية الشرط: أن يكون معدوماً عل خطر الوجود. 

ومعنى صلاحية الجزاء: أن يكون الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط؛ ليتحقق 
ا لحمل أو المنع» وقد يكون متحقق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق بالملك وسببه» 
كما في التبيين””: »٠١٠/‏ والفتاوى الهندية؟: .0١‏ 

وشروط اليمين: 


أولاً: أن يكون الحالف عاقلا بالغاً مسل)ًء فلا يصح يمين المجنون والصبيّ؛ لأا ليسا 
من أهل الإيجاب, ولأنَّ المقصود من اليمين الب تعظي)ً لاسم الله عل والكافر ليس من 
أهله؛ ولأن الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلهاء كا في فتح باب العناية۲: 159, 
والبدائع7: .١١‏ 

اا إمكان الما فيو أكون الخلوك هتف ر الجر ةة عشي الا 
أن يكون تتوعودا E‏ ويد شرظ اعفاد امور فلو مسقن هايا عو E‏ 
الوجود حقيقة» ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده. فلو قال: والله لأشربن الماء 
الذي في الكوزء فإذا لا ماء فيه إرتنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد» وهو تصور شرب 
الماء الذي حلف عليه كا في الدر المختار": 5 5.» والهداية: ۱۳۹ والتبيين7: 170 . 
ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء» بنحو: إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير 
هذاء أو إلا أن أرئء أو إلا أن أحبّ غير هذاء أو إن أعانني الله» أو يسر الله» أو بمعونة 
الله أو سره ونو ذلك فإن قال شيعا مرخ ذلك موصيو لا لر قد اليمين» إن كان 
مفصولاً انعقدت» كما في الفتاوى المندية۲: 07؛ قال يَ: (مَن حلف فقال: إن شاء الله 
فقد استشنی) في صحيح ابن حبان »١187 :٠١‏ وسنن الدارمي ۲: 2747 وسنن أب داود 
۳ . وسئن النسائى ۳: »١ 5١‏ وقال لِةِ: (مَن حلف علل يمين فقال: إن شاء الله 
E e E‏ ا 

رابعاً: أن لا يكون فاصل من سكوت ونحوه» فلو قال شخص لآخر: قل بالله» فقال: 
مثله» ثم قال: لتأتين يوم الجمعة» فقال الرجل مثله» فلم يأت لا يحنث؛ لأنّه بالحكاية 
والسكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحلفه» كا في رد المحتار ۳: 47» والفتاوئ 
الهندية ؟5:١6.‏ 

وحكم اليمين: 

أولاً: اليمينٌ بالله تعلك أو بصفاته» قال الزيلعي في التبيين”؟: ٠١1‏ : «واليمين بالله غلل لا 
يكره» وتقليله أولى من تكثيره»» وقال السَّرَخَسِيٌ في المبسوط8: :۱٤۹‏ «لا بأس 
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للإنسآن أن جلف خناراً»؛ لأنه حلفت رسول الله ع غير مرّة من غير ضرورة كانت له 
في ذلك؛ ولأنَّ الحلف بالله تعظيم له » ورتا ضمّ إلى يمينه وصف الله تعال بتعظيوه 
ولو فكوة اع اذلف ون الث يلا كان عات كدر لوقه گان عاف 
الحديث لواحن اانا ككارف ون كور البعين الو اده فلذة كر ا 
لكان النبيّ يك أبعد الناس عنه» كما في المغني4: 030 قال ين في خطبة الكسوف: (والله 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني أَمَّته» يا أمة محمد والله لو 
تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً) في صحيح البخاري ۳٠٤:١‏ وعن 
أنس 45ه: (جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله #4 قال فخلا مها رسول الله بك وقال: 
والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات) في صحيح مسلم 5: 2١154‏ 
وأما قوله غلللة: + ولا لوا ةعرص لمڪم أنت تبروا وتَنَّهُواْ وَتُضَلِحُوأ بيس الاس 4 
البقرة: 4؟7. قال الجصاص في أحكام القرآن١:‏ 587: «فيه وجهان: الأوّل: أن تجعل 
يمينه مانعة من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس» فإذا طلب منه ذلك قال: قد 
حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر 
والتقوى والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه.. 
والثاني: أن يكون قولّه غَلِة: غر لبي 4 البقرة: ۲۲١‏ يريد به كثرة الحلف. 
وهو ضربٌ من الجرأة على الله تعالى وابتذال لاسمه في كل حم وباطل؟ لأن تبروا في 
الحلف بها وتتقوا المأثم فيها. ..»» وقال السَّرَخْسيٌ في البسوط8: :١59‏ «وتأويل تلك 
الآية: أنه يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث». 

ثانياً: يمين بغير الله تعالل» ويدخل فيها ما يلي: 

الأول: تعليق الجزاء بالشرط» وهي مشروعة ولا تكره؛ لاله ليس فيه تعظيم؛ بل فيه 
الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة» لا سيما في زمانناء فيثق المخنصم بصدق الحالف في 
التعليق بالطلاق وغيره ما ليس فيه حرف القسم» وإنَّما كانت الوثيقة فيه أكثر من 
الحلف بالله تعالى في زماننا؛ لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة. أما التعليق فيمتنع 
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فاليمينٌ العّموس: هى الحلفٌ على أمر ماض يتعمد الكذب فيه 
فاليمينٌ القموس: هى الحلف على أمر ماض بتعمّد الكذب فيه)". 


الحالف فيه من الحنث خوفاً من وقوع الطلاق وغيره» وهذا التعليق وإن سمي عند 
الفقهاء حلفاً ويميئاً لكنه لا يسمئ قساًء فإن القتسم خاص باليمين بالله تعاق؛ كما في 
البدائع۳: ۲« ورد المحتار": .VYY‏ 
الثاني: الحلف بغير الله تعالى لا علل وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء» والأنبياء» والصوم» 
والصلاة» وسائر الشرائع» والكعبة» والحرم» وزمزم» ونحو ذلك» كقوهم: وأبيك 
وحياتك ولعمري وغيرهاء كا في البدائع۳: 275١‏ ورد المحتار۳: ٠5‏ /ا» حيث لا يلزمه 
بالحنث فيه شيء فلا يحصل به الوثيقة» بخلاف التعليق المذكور» فيحمل عليها النهي في 
الأحاديث» منها: (مَن كان حالفاً فليحلف بالله تعال) في صحيح مسلم": ١۲۷٠ء‏ 
وصحيح البخاري۲: ۰٩٥۱‏ و(ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت) في صحيح البخاري5: ۹٤٤۲ء‏ فيكره الحلف بها للنهي 
الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم. 
الثالث: تحريم مباح على نفسه بلفظ: حرام عل كذاء أو علي حرام كذا: من طعام أو 
شراب أو ثياب أو زوجة أو غير ذلك» بآن قال: حرام عل ثوب كذاء أو علي حرام أكل 
فلان» وهكذاء فإنَّهِ باستباحته ومعاملته معاملة المباح بأن يأكل منه أو يلبسه يكمّر عن 
يمينه» فهو مبذا التحريم لا يحرم عليه» كما سيأتي. 
)١(‏ أي: الحلف على ماض كذباً عمداًء فإذا حلف عل أمر قد مضي وهو كاذب فيه» 
ومتعمد للكذب: كوالله ما فعلت كذاء عالماً بفعله» ووالله ماله على دين» عالماً بخلافه. 
ووالله إِنّه زيد» عالاً بأنّه غيره» قال ملا خسرو في الدرر؟: ۳۸: «والمشهور في عبارة 
القوم: أن الغموس حلف عل فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً» وذكر... الفعل والمضي 
ليس بشرط» بل هو بناء علل الغالب». 
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فهذه اليمينٌ يأثم بها صاحبّهاءولا كَقَارة فيها إلا الاستغفار والتوبّة 
تويك سا لأا تغمس صاحبَّها في الإثه". 
(فهذه اليمينٌ يأثم بها صاحبّهاء ولا كَمارة فيها إلا الاستغفار والتوبة) 


)١(‏ قال #: (الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين 
الغموس) في صحيخ البخاري 5: »۴٤0۷‏ وعن عبد الله بن عمرو 4# قال: جاء 
أعرابي إلى النبيّ #5 فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ 
قال: ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال 
اليمين الخموس» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو 
فيها كاذب) في صحيح البخاري: 575 ”» وقال 4##: (مَن اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا 
رسول الله؟ قال: وإن قضيباً من أراك) في صحيح مسلم١:‏ 177: وصحيح ابن حبان 
88١‏ 4» وقال ي: (من حلف عل يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
ل e E‏ 
وقال #5: (اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تَعْقَمٌ الرّحِمَ) في مسند 
أحمده: 9لاء والآحاد والمثاني؟: .57١‏ 

(؟) قال غ : وکن باذم يما عفدم اَل فَكَفرَئه ... 4 المائدة: 89» حيث رتبت 
الكفارة علل المعقودة» والغموس غير معقودة» كما في فتح باب العناية۲: ۲٤۹‏ فالعقد 
لا يكون إلا في) يقبل الحل؛ لأنَّه ضده» والمؤاخذة المطلقة يراد بها المؤاخذة في الآخرة؛ 
لأا دار الجزاء» فيحمل عليهاء قال #5: (حمس ليس هن كفارة: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال امرئ 
مسلم) في مسند أحمد 7: 275١‏ ومسند الشاميين 7: ۰۱۸۷ ٠۲٠١‏ ومسند الفردوس ۲: 
1 وقال القاري في فتح باب العناية؟: 54 ؟: إسناده جيد» وقال ابن مسعود ظك: 

ا 


واليمين المنعقدة: هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعلّه. فإن حنتٌ في ذلك» لزمته 
الكفارة َّ َ 
خلافاً للشافعي 45د د" عل ما مامد مر في الجنايات -. 

(واليفينٌ المتعقدة : هي الحلفٌ على أمر مستقبلٍ أن يفعلّه فإن حنتٌ في 
ذلك. لزمته الكفارة)؛ لقوله ع: + و1: کن راڪم يما دحآ يكن المائدة A4:‏ 


"كنا نعدٌ اليمين الكّموس يِن الأيمان التي لا كقّارة فيها». .. وقوله غل : 6 لتك : ادم 
ما کس بت فلو كسبت فلوم 4 البقرة: 770 فالمراد بها المعقودة» والذي يدل على ذلك أن الله تعلك أمر 
ا الأيهعان بعدما شرع الكفارة فيها بقوله غل: # احق ظوا ایتک المائدة: »۸٩‏ 
والحفظ إن يتأتى في المستقبل الذي يقبل التضييع» والغموس لا يتصور ذلك فيهاء فلا 
تتناوها الآية» كما في البيان في الأيمان والنذور ص١‏ 5. 
غ 
خلافاً للأئمة الثلاثة؛ لقوله ع: + وَلكن مادم ابت اويم * البقرة: ٠٠٠٠١‏ والمراد 
ال a‏ 
بقوله ج: © وکن د دحك يما قد الاين فکرن: ... # المائدة: 84» والمراد بالعقد 
القصد أيضاًء وفيه توفيق بين الآيتين؛ ولأنَّ الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة 
اسم الله تعال» وقد تحقق بالاستشهاد بالله تعااك كاذباًء كما في المنهاج ٠٠۲١ :٤‏ ومغني 
المحتاج 4 : ٥‏ وأسنی المطالب 5: .55٠‏ 
) المراد به اليمين في المستقبل؛ بدليل: قوله غل : اة لوأ متك , 
يتصوّر الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل؛ ولأنَ لله عل قال : عفد ّدم اليم 4 
ا ر کی ار و حل و جوز ميا کک 
عقداً شرعيّاً كسائر العقود الشرعية» ولأنّ الله غلا قال: + و لضو الأ بعد 


١6 


ويمينٌ اللغو: أن يحلف على أمر ماض» وهويط آنه کا قال والأمر كلانه 
ننه اليمن ترجو أن لا بوخد اللاتعاق جا اصاحيهاء:والقاصلاق البمين وة 
ولتاس سوا 

(ويمينٌ اللغو: أن جلف على أمر ماض» وهو يَظْنٌ أله كما قال”, والأمرٌ 
بخلافه» فهذه اليمينُ نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبّها)؛ لقوله جل ب ل 
يراښد أله التو ف يكم ) المأئدة: 4 وقال ابن عّاسك: «هو أن يحلف الرّجل 
عل اليمين الكاذبة» وهو يرئ أله صادق»”. 

(والقاصدٌ ني اليمين والمْكْرَه والنّاسبي سواء". 


كيدها 4 النحل: 41» والنقض يكون في موضع العقدء وهذا إلا يتصوّر في 
المستقبل» كا في فتح باب العناية۲: 44 7. 
)١(‏ أي: الحلف على ماض كذباً ظئاً؛ بأن يحلف على أمر في المضى أو الحال» وهو يظن 
8 كذلك وليس كذلك بأن قال: والله فعلت كذلك E‏ القع اد 
رأئ شخصاً من بعيد فقال: والله إنَّه لزيد يظنّه زيداً وهوليس كذلك» كم في 
الشلبي٤:‏ ١٠٤۲ء‏ فكل هذا لغو؛ لاما لا اعتبار بهاء واللغو اسم لما لا يفيدء يقال: لغا إذا 
أتى بشيء لا فائدة فيه» كما في البيان في الأيهان والنذور ص١‏ 5. 
(؟) فعن عروة بن الزبير 4ء عن عائشة زوج النبي يل تا كانت تتأول آية لا يوايند 
َه افو ف أيْصِيحٌ * البقرة: ٠٠٠٠‏ فتقول: «هو الشيء ء يحلف عليه أحدكم ار يرد به إلا 
الصدق, فيكون على غير ما حلف عليه» في السنن الكبرئ للبيهقي ٠۸١ :٠١‏ . 
(۳) أي: تجب فيها الكمّارة إذا حنث ولو كان حلف مكرهاً أو ناسياًء والمراد بالنامى 
العكل ا د د ا ا ر المدهول عن 
التلفظ به كأن قيل له: ألا تأتيناء فقال: بك والله غير قاصد لليمين وإِنَّا ألجأنا إلى هذا 
ا 


ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء 

ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء)”؛ لقوله 46: 
«ثلاثة جڏهن جد وهزهن جد: النكاح» والطلاق» واليمين»”. 

وقاعل ارف عليه كرهاً أو اا عانق ن الك ود التخالفة ىق 


ع 


اليمين» والحانث نجب عليه الكفارة؛ لقوله غلا: ¥ ذلك ره ایمیک اسلف 4 


الا نخ الاق الو لا مقرو ر فن حه ابن انون عه ناز ارما 
منعني أن أشهد بدراً إلا أن حرجت أنا وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: 
إكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منًا عهد الله وميثاقه 
لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله #4 فأخبرناه الخبرء فقال: انصرفاء 
کی الى حيدم و تن اله ع ق ميخ ميك 188:6 فيك أن الت 
طوعاً وكرهاً سواء» فَعُْلِمَ أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد اللفظ عن 
اختيار؛ لأنَّ الشرط هو الفعلء وقد وجدء والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان 
والإكراهء كما في فتح باب العناية١:‏ 49 ؟. 
)١(‏ أي: تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياًء بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو 
ناسياً؛ لأنّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وتحقق الفعل منه هو الشرط» 
والحنث ناسياً متصوّرء فلا يحتاج إلى التأويل» وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون 
لتحقق الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفع الذنب» فالحكم يدار على دليله. وهو 
الحنث لا على حقيقة الذنب كا أدير الحكم علل السفر لا حقيقة المشقة» كا في التبيين": 
۱۱۰-۷ ودرر الحكام7: 4-78"؛ ورد المحتار”: .٥٠-٤۷‏ 
(۲) فعن أبي هريرة د قال 4#: (ثلاث جدَّهنّ جد وههن جدّ: التكاح؛ والطلاق 
والرجعة) في المستدرك 7: »7١57‏ وصحّحه. وسنن الترمذي”: »54٠‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الكبيرلا: 5٠‏ "ا وسنن أب داود 7: 709. 
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واليمينٌ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كال رحمن والرحيم» أو بصفةٍ من صفات 
ذاته: كعزةٍ الله وجلاله وكبريائه 
المائدة: 84» والمراد إذا حلفتم وحنثتم. 

وعند الشَّافِعيَّك: لا ينعقد يمين المكره» ولا يقع حنثه؛ لقوله قلة: «رفع 
عن ا الخطاً والنسيان وما استكرهوا علره)» إلا أنه متروك؛ أن الظاهرَ رفع 
الفعل» وهو حال بعد وجوده» فإن حملّه على حكمه» حملناه عل نفي الإثي 
فيتساوئ الإقدام. 

(واليمينٌ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كال رمن والرحيم"» أو بصفةٍ من 
صفات ذاته: كهرّةٍ الله وجلاله وكبريائه)”؛ لقوله #: «مَن كان منكم حالفاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) لاله يعتقد تعظيم اسم الله تعلل» فصلح ذكره حاملاً أو مانعاًء سواء تعارف الناس 
الحلف به أو إريتعارفوا عن الصحيح؛ لأن اليمينَ بالله تعالى ثبت نَضَّأَ واحلف بسائر 
أسمائه حلف بالله تعالى» وما ثبت بالنصٌ أو بدلالته لا يراعئ فيه العرف» وكذا لا يحتاج 
فيه إن النيّة أنه أراد به احق أو غيره» كما في الحداية 5: ٠٠١‏ والتبيين ۳: ١٠١٠ء‏ وهذا 
ظاهرٌ الرواية» وقال السَّرَحْسِيٌ في المبسوط ۸: 1١‏ : من أصحابنا مّن يقول كل اسم لا 
يسم به غير الله تعالل: كقوله والله والرحمن» فهو يمين» وما يسم به غير الله تعالل: 
كالحكيم والعالى فإن أراد به اليمين فهو يمين» وإن ريرد به اليمين لا يكون يميناً. 

(۳) مشي القدوري هه عان أنه إن حلف بصفات الذات يكون يميناًء وإن حلف 
بصفات الفعل لا يكون يميئاًء والفرق بينهما عندهم: أن كل وصف جاز أن يوصف الله 
تعال به وبضدّه فهو من صفات الفعل: كالرضا والغضب والسخط والرحمة والمنع 
والإعطاء وکل ما جار أن برضف به لا مده فهو سن ضيفات الذات: كفزة الله 
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إلا قوله: وعِلّم الله تعالى» فإته لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل: 
كغضب الله وسخطه» ل يكن حالفاً 
فليحلف بالله أو فليدع)”", وصفات الذات ليست معني غير الله لاء فذكرها 
كذكر الله غللة. 
(إلاً قوله: وعِلّم الله تعالى» فإته لا يكون يميناً)”؟ لاله قد يذكر ويراد به 
المعلوم؛ يقال: «اللهم اغفر علمك فينا»: أي معلومك فينا من الذنوب والخطاً. 
(وإن حلف بصفة من صفات الفعل: كفضب الله وسخطه لم يكن 
حالفاً)”؛ لأنَّ هذه أفعال الله غل وهي غيده. 


وكبريائه وجلاله وقدرته» والصحيح أنَّ الحلف يكون بالصفات المتعارف الحلف 
وا عد نه وكيرياء جلك E‏ ميف عل العوف فر تحارف ا 
الالفتشكوة يوانو لا دده قاف هه كبو الس واي 1 E‏ مسقل 
اليمين وهو القوّة حاصل؛ لاه يعتقد تعظيم الله تعالى وصفاته» والمراد بالصفة: اسم 
المعن الذي لا يتضكّن ذاتاً ولا يحمل عليها بو هو كالعرّة والكبرياء والعظمة بخلاف 
نحو العظيم» كما في البحر الرائق٤: ٠۳٠۷‏ قال ¥#: (بينا أيوب يغتسل عرياناً فَحَرّ عليه 
جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوبء أل رأكن أغنيتك عا 
ترئ» قال: بل وعزتك ولكن لا غنيل بي عن بركتك) في صحيح البخاري١:‏ /ا١٠.‏ 
)١(‏ بلفظ: (مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) في صحيح مسلم۳: ١۱۲۷ء‏ 
وصحيح البخاري ۳: .6. 
(؟) لأنّهِ إريتعارف الحلف به» ولو نوئ العلم الحقيقي لا يكون يميناً؛ لعدم العرف. 
كما في التبيين"!: ۱١۹‏ والهداية0: /51. 
(۳) فإِلّه يراد به أثره وهو النار؛ ولأنّهِ غير متعارف الحلف اء كما في الهداية٥:‏ ۷ 
وکال الدراية ق۳۸۸. 

-۱۹- 


ومن حلف بغير الله َل لا يكون حالفاً: كالنبئ والقرآنّ والكعبة 
(ومّن حلفَ بغير الله عله لا يكون حالفاً: كالنبيّ والقرآنّ" والكعبة)”؟ ل 


)١(‏ قال العينيٌ: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه فهو يمين» ولا سيا في 
هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في ا حلف بالمصحف» وعند 
الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين» زاد أحمد كه والنبيّ أيضاء وأقرّه في النهرء 
قال ابن عابدين في رد المحتار ۳: :۷١١‏ وفيه نظر ظاهر؛ إذ اللصحف ليس صفة لله 
تعالى حت يعتبر فيه العرف, وإلآ لكان الحلف بالنبيّ والكعبة يميناً؛ لأنّه متعارف. 
و ريسا وأنقاة ووو شاي الس ار a E‏ الك ليق 
بيمين» وَحَقٌ المصحف مثله بالأولى» وكذا وح كلام الله؛ لأنَّ حَقَّه تعظيمٌه والعمل 
به» وذلك صفةٌ العبد نعم لو قال: أقسم بها في هذا المصحف من كلام الله تعلل ينبغي 
أنايكوة ا 

(۲) ويراد بالقرآن الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في الملصاحف. كما في 
التبيين”: 11 كن ا نا غ مارت ولو زه كان بالف فتلت 
باله أو يصمت». قال ابن اام في فتح القديره: 19: «ثم لا يخفئ أنَّ الحلف بالقرآن 
الآن متعارف» فيكون يميئاً كا هو قول الأئمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يمينا بأل غيره 
تعالل؛ لاله خلوق؛ لأنَّه حروف» وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع -أي كونه غير 
يمين ‏ بأن القرآن كلام الله مُنزل غير خلوق» ولا يخفئ أنَّ المدزل في الحقيقة ليس إلا 
الحروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال عدمه» غير أُئَّم أوجبوا ذلك؛ لذن 
العوامٌ إذا قبل لهم القرآن خلوق تعدٌوا إلى الكلام مطلقاً»؛ وني المضمرات: وقد قيل: 
فذاق ما ان اا فيك و او نار وده وفان عقه بن يقال 

ا 


والحلفٌ بحروف القسم. وحروفٌ القسم الواو كقوله: والله» والباء كقوله: بالف 
والتاء كقوله: تالله 

(والحلف بحرو القسم)؛ ليتعلق الكلام بعضه ببعض. 

(وحروفٌ القسم) ثلاثة: (الواو كقوله: والله» والباء كقوله: بالله. والتاء 
كقوله: تالله)» والباءً هي الأصل عندهم؛ لأنَّا لإلصاق القسم بالمقسم به”"» مثل 
قوهم: مررت بزيد. 


الور يدل عنها: 


الرازي 5 إِنّه يمين» وبه أذ جمهور مشايخناء وقال ابن عابدين في رد المحتار": 
71 : «فهذا مؤي لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله». 

)١(‏ أي: هي للإلصاق في الأصلء تلصق فعل القسم بالمحلوف به» ثم حذف الفعل؛ 
لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود. فمعنئ قوله: بالله: أي أحلف باش قال غل: 
#وَكلِفُوت يلل 4 التوبة: 05» أو أقسم بالله. قال عَلل: + وَأَقْسَمُوا أل )4 الأنعام: 9١1؛‏ 
والباء هي الأصلء وهي أم الباب فتدخل علل الظاهر والمضمر كالله وبه؛ ولههذا يصح 
اقترانها بالكتابة» فيقول القائل : به وبك» كما في المبسوط8: .٠١١‏ 

(1) وهي تستعارٌ للقسم بمعنى الباء؛ لما بينهما من المشايبة صورة ومعنئء أمّااصورة؛ 
فلأل حرج كل واحد منهما بضمٌ الشفتين» وأا المعنين؛ فلأنَ الواوٌ للعطف. وني 
العطف معنى الإلصاقء إلا أنه لا يستقيم إظهار الفعل مع حرف الواو بأن يقول: 
أحلف والله؛ لأن الاستعارة لتوسعة صلات الاسم لا معنى الإلصاقء فإذا استعمل مع 
إظهار الفعل يكون بمعنى الإلصاق؛ وهذا تدخل على المظهر كقولك: والله والرحمنء 
ولا تدخل على المضمرء فلا يقال: وك ولا وه» مثل ما يقال: بك» وبه. EE‏ 
مع التصريح بالاسم» سواء ذكر اسم الله تعاك أو اسم غير الله » فيقول: وأبيك وأي» 

ا 


وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل كذا 

التاء» وهي لا تستعمل إلا في الاسم الأعظمء فلا يقال: تال رحمن» 
وتالرحيم. 

(وقد تضمر الحروف فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل كذا)"؛ لما روي 
أنه قال لركانة 5ه ذا طلَّقّ امرأته البتة: «آلله ما أردت إلا واحدة»”؛ وأراد يمينه. 


رن لق 
)١(‏ وهي تستعار لمعن الواو؛ لما بينهما من المشابهة» فإِمََّها من حروف الزوائد» تستعمل 
العرب إحداهما بمعنى الأخرئ: كقوهم: تراث ووارث» ولكن هذه الاستعارة؛ 
لتوسعة صلة القسم بالله خاصّة» فهي تدخل عل لفظة الله فقط تقول: تالله» قال غللة: 
تامو قد اترك اله متا يوسف: ۰۹۱ + وَبَآيَه يدن تمكو 4 الأنبياء: لاه ولا 
تقول: تالرحمن» ولا تالرحيم» ولا يجوز إظهار الفعل معها لا تقول: أحلف تالله ولا 
أقسم تالله» کا في المبسوط ۸: ۱١۱۳ء‏ والتبيين ۳: .١١١‏ 
EEE O‏ 
منه ها التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا قطع آلف الوصل» إر جز ال خفض إلا في اسم الله 
بل ينصبٌ بإضمار فعلء أو يُرفع عل أله خبرٌ مبتدأ مضمر أو إضمار خبر وهو الأوك؛ 
لأنَّ الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى أن يكون مبت دأ والتقدير: الله قسمي أو 
قسم الله لأفعلن» إلا في اسمين» فإِلّه التزم فيهم| الرفع» وهما أَيُمُنُ الله ولَعَمُرُ الله كما في 
المبسوط۸: .١7١‏ والتبيين”: .١١١‏ 
(۳) فعن ركانة بن عبد يزيد 5ه: (أنّه طلّق امرأته البتة» فأتى النبىّ 4 فذَّكَرَ ذلك له 
فقال: ما أردت بذلك؟ قال: واحدةء قال: آلله ما أردت إلا واحدة؟ قال: آلله ما أردت 
الوا قال: فهي واحدة) في سنن الدارقطني٤‏ : «o‏ وفي لفظ: (والله ما أردت إِلاً 
واه فا ركا واه هار لو تسد كفريها ا م ا علا فاا اا 
E‏ 


وقال أبو حنيفة #ك: إذا قال: وحَقٌ الله فليس بحالف. وإذا قال: أقسي أو تيمم 
بالله» أو أحلف. أو أحلف بالله. أو أشهد, أو أشهد بالله تعالى» فهو حالف 

(وقال او 13 قان دو كق الله فن جا ا يعن الل 
غللاعلل عباده طاعته» فكأنّه حلف بالعبادة والطاعة”". 

وعن أبي يوسف والشَّافِعيَ: أله يمين”؛ لأنَّ احق من أساء الله تعال» 
إلا أنه ذكر الحقّ مضافاء ولو أراد اسم الله الالقال: والحق. 

(وإذا قال: : أقسي أو أقسم ب نالك اد جلك ]أن أخلك يالك :ان ديت أن 
شهد بالله تعالى» فهو حالف)"؛ لان العرب قد تذكر القسم وتحذف المقسم به 


أ 


في زمان عمر 5د والثالثة في زمان عثمان 4) في مسند الشَّافِعيَ ص 77/8 وسنن أبي 
داود۲: »۲٦۲‏ والمستدرك۲: ۲۱۸. 

(1) قال النبي 4: (حقٌ الله علن العباد أن يعبدوه ولا يش ر كوا به شيئاً) في صحيح مسلم 
0١‏ وصحيح البخاري 0: 7774, والحلف بالطاعة لا يكون يميناً؛ لأنّه حلف 
بغير الله تعلى» كما في التبيين7: .١١1١‏ 

(1) قال الموصلي: والمختارٌ أن يكون يميناً؛ اعتباراً بالعرف» وردّه ابن الام بان 
التعارف بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولفظ 
حقٌ لا يتبادر منه ما هو صفة الله» بل ما هو من حقوقه» كا في البحر الرائق 5: 3١١‏ 
ومنحة الخالق .”١١:5‏ 

(۳) قال #: (أقسم لا أدخل عليكن شهراً...) في المستدرك 4 : ١۳ء‏ وصححه» و لأنَ 
هذه الألفاظ مستعملة في الحلف عرفاًء وهذه الصيغ للحال حقيقة» وتستعمل في 
مدان تود لون أريتوو و إ1اأ ران وغل ااذه E‏ 
ألا ترئ إك قوله :إا جال الْمتِقُوت الوأ نشد إِتَكَ ْول آم )4# ثم قال خَللة:+ دوا 

وات 


قال الله غَللة: + لذ أضموا يَصرمتًّا # القلم: ۱۷ وقال: ل أَقسَمَُمْ الهم َه ى الأعراف: 
4 وقالت عاتكة" امرأة عبد الله بن أبي بكركك: 

وأقسمت لا تنفك عيني حزينة e‏ 

والشهادة يمين؛ قال الله خَلة: +[ إدا جاك الْمتَِفُوت الوأ تقد إِنَّكَ رول أله )4 
قال  :‏ اتخدوا اننم جنه َة جنَة * المنافقون: ۲-١‏ 

وعند زُقَر والشَّافِعيٌ © ا حت يذكر اسم الله”؛ لجواز أن 


آم جه جَنَة * المنافقون: ١‏ - 25 فسماه ي پاات قدل أن الا 
SL EL‏ وه 
فينصرف إلى الأول بلا ني هو الصحيح» كا في التبيين": ۹٠ء‏ قال صاحب 
الشرنبلالية 7: ٠‏ 5: (إِنَّ) ينعقدا إذا ذكر مقسم عليه» لا كما ظنّ أن حردٌ قوله أقسم 
ونحوه ينعقد). 

)١(‏ هي عاتكة بنت ريد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» صحابية شاعرة حسناءى 
من المهاجرات إلى المدينةء تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق #: فأحبها حباً شديداً 
حتئ غلبت عليه وشغلته عن مغازيه وغيرهاء فأمره أبوه بطلاقها فطلقها ثم ارتجعها 
ومات» فرثته بأبيات» وتزوجها عمر بن الخطاب 4 وهو ابن عمهاء فاستشهد. 
ورثته» فتزوجها الزبير بن العوام #د. وقتلء فرثته» وخطبها علي بن أبي طالب ذه 
فأرسلت إليه» إني لأضنّ بك عن القتل» وبقيت أيما إل أن توفيت (نحو ٠‏ 4ه). ينظر: 
الأعلام ۳: 57 7ء وأسد الغابة 5: 185. 

9ن راقن لاط ا مدق فق سک غاا ولا يفك 
جلدي أغيرا». 

(۳) إذا لريذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم » أ 
51 


وأحلف. أو أشهد. أو أعزم 


وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه» أو عل نذرءونذر الله 
يريد ذلك إلا أن هذا خلاف الظاهر؛ فلا يُعتبر. 

(وكذلك قوله: وعهد الله" وميثاقه". 

أو عل نذرء ونذر الله" )؛ لقوله غللة: # وفوا بعَهَد أنه إا عد 
نقْصُوا المح )4 النحل: ا 2 0 


ج 


لأفعلن كذاء قال المالكية: لو حذف الحالف قوله: (بالله) بعد قوله أحلف أو أقسم أو 
أشهد, كان يميناً إن نواه أي نوئ الحلف بالله ‏ بخلاف ما لو حذفه بعد قوله أعزم, 
فإِلّه لا يكون يميناً وإن نواه. وقال الشَّافِعِيٌ وزفر #:: لو حَذف المتكلم المحلوف به لر 
تكن الصيغة يميناًء ولو نوئ اليمين بالله» سواء ذكر فعل القسم أم حذفه. وقال الحنابلة 
: لو حذف الحالف قوله: (بالله) مثلاً بعد نطقه بالفعل أو الاسم الدال علل القسمء 
نحو: قسياًء لر تكن الصيغة يميئاًء إلا إذا نوئ الحلف بالل كما في الموسوعة الفقهية 
الكويتية/ا: /761» والنکت ۳: ١٦۱۷ء‏ والتبيين ”7: .٠١9‏ 
)١(‏ لأنَّ العهدَ في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق أحدهما عل الآخرء 
وهو الميثاق» وقد استعمل في اليمين؛ لقوله عله  :‏ َوهو بهد لَه إِدَا عهَدثُمٌ و لاثم 
قال : ۾ ولا فصوأ أ اليم بعد وحكيدهًا 4 النحل: ١۹ء‏ كا في التبيين7: .١١١‏ 
)١(‏ لان الميغاق بمعنى العهد. كا في التبيين": .٠٠١‏ 
(۳) فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يميناً منعقدة» نحو أن يقول: عل نذر الله 
لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء حتئ إذا ريف با حلف عليه لزمته كفارة اليمين» وأما إذا 
ریسم شیا بان فال: عل نذر الله فإنّه لا يكون يميناً؛ لأنَّ البمينّ إلا ته تتحقق لحلوف 
عليه» ولكن تلزمه الكفارة» فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً هذه العبارة» وهذا كله إذا 
إرينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القَرّب: كحج أو صوم» فإن كان نوئ بقوله: عل نذر 
إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصح النذر بهاء ففعل لزمته تلك القربة» ويحمل الحديث: 
اك 


0 


م 


وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يودي أو نصراني أو كافر» فهو يمين 


ينفَصُونَ َه لله ِنْبَعَدِ مِيَقِهِء 4 الرعد: ٠٠٠‏ وقال #: «النذر يمين» وكفارته كفارة 


(وإن قال: إن فعلت كذا فأنا مودي أو نصراني أو كافرء فهو يمين)” 
استحساناً؛ ما روئ خارجة بن يزيد" عن أبيه عن جدّه #:«أنَّ النبي سكل عن 


(كفارة النذر إذا إريسم كفارة يمين) في سنن الترمذي5: ٠١‏ عل ما إذا إرتكن له نيه 
كما في البحر الرائق٤: .٠٠۹‏ 

)١(‏ فعن عقبة بن عامر بء مرفوعاً: «إِنَّا النذر يمين» كفارتها كفارة اليمين» في مسند 
أبي يعن ۳: ۲۸۳ والمعجم الكبير/١:‏ 27*17 ومسند أحمدة: 2١5/8‏ وعن عائشة رضي 
الله عنهاء أن النبي 4 قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» في سنن أبي داود 
۳ ۲ وسئن الترمذي 5: 2٠١7‏ وسئن النسائي ۷: 277 وشرح مشكل الآثار :٥‏ 
٤‏ وغيرها. 

() لأنَّ حرمة الكفر كحرمة هتك اسم الله لا فإذا جعل فعله علا علل الكفر فقد 
اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوب الامتناع بجعله يمينأ كما يقول في 
تحريم الحلال» ولا فرق بين أن يعلّقه بالكفر أو بالتهود أو التنضّرء كما في البحرة : 
۹ وإن كان قال ذلك لشىء قد فعله في الماضى» فإن كان صادقاً فلا شىء عليه» وكذا 
إذا كان يعلم ا وإن كان يعلم أنه كاذ فالصحيح أنه إن كان عالماً أنه 
يمين لا يكفر في الماضى والمستقبل» وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر بالحلف في 
وروي انناف لكر عق سدس E TT‏ 
فقد رضى بالكفرء ىا في الدر المختار ورد المحتار”: ١١5‏ وعلل هذا يبحمل حديث 
رسول الله #: (مَن حلف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كا قال) في سنن الترمذي٤‏ : 
6» وفي رواية: (كاذباً متعمداً) في مسند أبي عوانة٤:‏ 47» وعند محمد بن مقاتل طه: 

Ne 


رجل قال: هو ببوديّء أو نصراني» أو بريء من الإسلام, إن فعل كذاء ثم حنث» 
قال #5: عليه كفارة يمين)". 

والقياس: وهو قول الشَّافِعِيَ يه" أن لايكون يميناً؛ لاله حلف بمعصية» 
فصار كقوله: آنا زانِ أو شارب خمر. 


إن كان يعلم آنه كاذب يكفر؛ لاله علق الكفرٌ بم هو موجود. والتعليق بالموجود تنجيز 
فصار كأنّه قال: هو كافر» وعن أبي يوسف #: أنه لا يكفر اعتباراً للماضى بالمستقبل» 
٠ E Tak‏ 
)١(‏ هو خارجة بن رَيّد بن ثابت الأنصاري» أبو زيد» من بني النجارء تابعيّ جليل 
القدرء أحد فقهاء المدينة السبعة» وروى عنه الڙهريّء وأبوه زيد بن ثابت ه من أكابر 
الصحابة» وني حقه قال #: «أفرضكم زيد)» قال الواقدي: إن خارجة قال: رأيت في 
المنام كني بنيت سبعين درجة» فلا فرغت منها تدهورت» وهذه السنة لي سبعون سنة 
قد أكملتهاء قال: فمات فيهاء ودرك زمان عثمان 4 وتوفي بالمدينة (۲۹ - ٩٩‏ ه). 
ينظر: الأعلام ۲: 27917 ووفيات الأعيان ۲: ۲۲۳. 
(۲) عن الزُهريّ عن خارجة بن زيد عن أبيه # مرفوعاً في السنن الصغرئ للبيهقي :٤‏ 
5 وسنن البيهقي الكبير ١ :٠١‏ وضعفه» وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف۲: 
۷۸ اعا الست :۸۳ و فیا أن مدهت الحدائلة أئها بین و قال ابن کاش 
4# في الرّجل يقول: «هو بهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من اللإسلام» قال: يمين 
مغلظة» في مصنف عبد الرزاق۸: .5/٠١‏ 
() قال الشَّافِعيَّئه: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا ييودي أو بريء من الله إرتجب عليه 
الكفارة؛ لأنَّه حلف بمحظور أثبته لنفسه» كما في التكت ": 11/0 . 

Ve 


وإن قال: فعليّ غضبٌ الله لآو سخطه. أو آنا زانٍ» أو شارب خمرء أو آكل رباء 
فليس بحالف 

ووجة الفرق: أن العترب والزها قد اح رو رة كد اة 
والإكراه» والكفر لا يباح» فصار كحرمة اسم الله لإذالتي لا يستباح هتكها. 

د(وإن قال: فعلّ غضبٌ الله لآو سخطه. أو آنا زان أو شارب خمرء أو 
آكل رباء فليس بحالف)”؛لأنَّ غضب الله لاو سخطه عقابه» فكأنّه قال: عل 
عقاب الله جل فلا يكون حالفاء وأمّا الزنا والخمر والرباء فليست حرمتها عل 
التأبيد» بخلاف حرمة اسم الله ج عل مامَرٌ . 

(وكفارة اليمين: عتقٌ رقبة: تجزئ فيها ما جزئ في الظّهار)؛ لقوله 0 


2 عد 
lg <2 .‏ 


أو تحرِيرُ رَكَبَةِ 4 المائدة: 44 مطلقاً عن قيد الإيمان وغيره» على ما مر في الظهار. 


)١(‏ لعدم التعارف بالحلف بهاء كا في التبيين"7: ١١١؛‏ ولان معنئ اليمين أن يعلق ما 
يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل» وليس بمجرد وجود الفعل 
يصير زانياً أو سارقاً؛ لأنّه لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود» ووجود 
هذا الفعل ليس لازماً؛ لوجود المجلوف عليه حن يكون موجباً امتناعه عنه فلا يكون 
يميناً؛ لأنّه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء» بخلاف الكفرء فإنّهِ بالرضا به يكفر 
من غير توقف علل عمل آخر» كا في البحر؛: ١7‏ ؛ وشرح ابن ملك عل الوقاية 
ق ١١١١ب‏ وقال في المحيط: والحاصل: أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا 
تسقط حرمته بحال كالكفر وأشباهه» فاستحلاله معلق بالشرط يكون يميناًء وما 
تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فلاء كا في الفتاوئ الهندية؟: ٥١‏ ورد 
المحتار"#: 5 71. 
-78- 


وإن شاء کسی عشرة مساکین» كل واحدٍ ثوباً فما زادء وأدناه ما زئ فيه الصّلاة 
(وإن شاء کسی عشرة مساكين)”؛ لقوله غللة: + أوكسوَتهر ) المائدة: 44 
(كل واحدٍ ثوباً فم زاد)؛ ليطلق عليه اسم الكسوة (وأدكاةما ت 
الصلاة)7؛ لذن 2 2 جواز الصّلاة» فجوازها دل عل وجودها. 
(وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كمّارة الظّهار)”؛ لقوله غلا: 
#إطعام عرو مسلكينَ ‏ المائدة: .۸٩‏ 


)١(‏ والكسوة: هي كسوةٌ عشرة مساكين كل واحد من العشرة بشوب جديد أو خَلّق 
يمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديدء فينتفع به فوق ثلاثة أشهرء ويصلح 
للأوساط هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي #5ه: هذا أشبه بالصواب» والقول 
الآخر: يعتبر حال القابض» إن كان يصلح للقابض يجوزء وإلا فلاء كما في الفتاوئ 
ا 
(۲) هذا مرويٌ عن محمد ف حتى يجوز السراويل عنده؛ لأنّه لابس شرعاًء إذ 
الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف #د: يستر عامّة 
الجسدء وهو بيان أدنى الكسوة» وذلك قميصٌ وإزارٌ ورداء علن الصحيح؛ لأنَّ لابس 
شا ستيه أقل البلان س عاريا عرفا فلا یکوت مكنمي كاف الین 111 
مجمع الأنبر؟: 057. ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب» لكن لا يشترط أن يكون الخمارٌ 
ال او ياي 
(۳) وخيار تعبين أحدها إن الحالف؛ إذ يعن أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاً» فإن إر 
جد شين من ذلك فعليه صيام الةم عل لين لقوله عَل: # فَكَمَربهء إطمام عكر 
بی من وم ما لمو لی گم وکس وده أو ری دقو من له یذ هو کیک 
قات 


فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صا 


(فإن لم يقدر" على أحد الأشياء الثلاثة صام 0 


كَسَرَهُ أَيْمِيَكُمْ إِدَا حَلَفْكّم ‏ المائدة: ۸٩‏ » وكلمة: أو؛ للتخيير» فكان الواجب أحد الأشياء 
الثلاثة» كا في البدائع 4: 47» والتبيين7: ١١7‏ . 

)١(‏ بأن إريكن موسراً» فلا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة» أو 
يملك بدله فوق الكفاف - الذي هو منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت 
يومه فحدٌ اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل علل كفافه مقدار ما يكفرٌ عن 
يمينه» وهذا إذا إريكن في ملكه عين المنصوص عليه. أمّا إذا كان في ملكه عين 
المنصوص عليه وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة» ولوله عبد 
يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم؛ ولو له مال وعليه دين مثله» فإن قضی دينه به كَمُرَ 
بالصوم؛ ولو له مال غائب أو دين مؤْجّل صام إلا إذا كان المال الغائب عبداً؛ لقدرته 
علل إعتاقه» كا في الفتاوئ الحندية7: »1١‏ والشرنبلالية؟: ١‏ 5» والدر المختار”: /ا7الاء 
ويعتبر الفقر واليسار عند وقت التكفير» فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز له التكفير 
بالصوم» وبعكسه لا يجزئه؛ لأنَّ الصومٌ بدلٌ عن التكفير بالمال» فيعتبر فيه وقت الأداء» 
كالتيمم بدل عن الماء» فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال» حيث يشترط 
استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم» حتئ لو صام ا معسر يومين ثم أيسر لا يجوزله 
الصوم» والأفضل إكمال صومه. فإن أفطر لا قضاء عليه» كما في رد المحتار: ۷۲۷» 
ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة. إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة 
مساكين» فإن كان الطعام طعام تمليك جاز» ويكون الأغلل منهما بدلا عن الأرخص 
أمهما كان غلل» وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان 
أغلل لا يجوز؛ لأنَّ في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك؛ فإذا كان الطعام أرخص 
جاز أن يجعل الكسوة بدلاً عن الطعام» بخلاف ما إذا كان على العكس؛ لأنَّهِ في هذه 

ea 


يام متتابعات» فإن قَدَّمَ الكفارةَ على الحنثِ ل يجز 
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لأا 


ثلاثة” أيَام متتابعات)؛ لقوله عَلل: +( فمن ل يد فَصِيام َة يام )4 المائدة: 289 وقراً 
ابن مسعو دطفه: «متتابعات)”7, e‏ 3 وا ك ت ت قرآناً. 

(فإن دم الكفارةَ على الحنثٍ لم يجز)؛ لأنَّا تجب بالحنث. وأداء الشيء قبل 
وجوبه محال» وقوله #: «مَن حلف علل يمين فرأئ غيرها خيراً منها فليكفر عن 
يمينه» تلبات الذي هو خير)”". خرن بقوله 45: «فليأت الذي هو خبر» 34 
ليكفر عن يمينه)©. 


الصور إريجمع بين الكسوة والإطعام» كما في الفتاوئ الهندية۲: ۳٦ء‏ ورد المحتار": 
5 ى>ى,. 
)١(‏ حت لو صام ناسياً إريجز علل الصحيح» كما في الدر المختار”7: ۷۲۷. 
(۲) قرأ ابن مسعود 5ه: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) في مصنف عبد الرزاق۸: 2011 
وعن أبي العالية عن أبي بن كعب ه: (أنّه كان يق رأها فمن إريجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) في المستدرك 7: :۳٠١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولر 
يخرجاه؛ والموطأ١: ٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ۸۸» وهي كالخبر المشهورء فإنّه إن 
يقرأ ساعاً مِنّ رسول الله يه فصارت قراءته كالرواية عن النبيّ يه فصحّت الزيادة 
والتقييد بهاء كا في فتح باب العناية؟: 27557 حتئ لو مرض فيها وأفطر أو حاضت 
استقبل» بخلاف كفارة الظهار والقتل» كا في مجمع الأخمر؟: ١٤٥٠ء‏ والدر المختار": 
ا 
(۳) فعن أبي هريرة 5د مرفوعاً: امن حلف عل يمين» فرأئ غيرها خيراً منهاء فليكقر 
يمينه» وليفعل» في صحيح مسلم ”: 37 » وسنن الترمذي ۱۰۷١:٤‏ . 
yy‏ من حلف عل يمين فرأئ غيرها خيراً منها فليأت 
E‏ 


ومن حَلَّفَ على معصية الله جل مثل :أن لا صل أو لا أباه. أو 


فلا يبقئ حجّة للشافعيّ ظا" ولأنّه لا يجوز الصوم قبل الحنث 
بالإجماع» فكذا الخلال الآخر. 
(ومَن حَلَففَ على معصية الله َل مثل: أن لا يُصلٍ. أو لا يُكلم أباه» أو 


الذي هو خير وليكمّر عن يمينه» في صحيح مسلم ۳: 2171/١‏ وعن عبد الله بن عمرو 
في صحيح ابن حبان ۱۸۸:۱۰ ومسند أحمد »007:1١‏ وعن عَدِي بن حاتم في سنن 
ابن ماجه »58١ :١‏ وغيرهاء حيث قدَّم الحنث عل التكفير» وفي بعض الروايات تقديم 
الغ و کا القانة وال چا فد ا لأن ع 
بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لألّه أمر مشروع» فإنَّ في عقد اليمين تعظيم اسم الله 
تعال» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإِنَّ) الذنب في هتك حرمة اسم الله تعالى با حنث. 
فاستحال التكفير قبل الحنث» كالطهارة قبل الحدث» كا في فتح باب العناية۲: /701؛ 
ولان اليمين ليست بسبب؛ لألّه مانع غير مفض» وإنََّا السبب الحنثء كما في مجمع 
الأمر ۲: 057, والدر المختار ۳: /71/» ورد المحتار ۳: 1/77 فلا تصح كفارة اليمين 
قبل الحنثء كا لا تصح كفارة القتل قبل الجرح» كما في فتح باب العناية 7: /7801. 

)١(‏ وعند الشَّافِعِيَكيه: الأوى في التكفير بالمال أن لا يُكمّر حت يحنث. فإن كقّر قبل أن 
يحنث جازء أمّا في الصوم فلا يجوز حتئ يحنثء كما في التنبيه ص 2١705‏ وفتوحات 
الوهاب5: 45 5, والأم۷: ٦٦‏ وتحفة المحتاج :٠١‏ ١٠ء‏ وخهاية المحتاج۸: ۱ وقال 
مالك وأحمد : إن الكمّارة تجزئ قبل الحنثء لكن استحب الشَّافِعِيَ ومالك تأخيرها 
بعد ا حنث, وقد أطال التفس شيخنا محمد تقي العثاني في تكملة فتح الملهم 7: -٠۸۸‏ 
1ق يبظ آدلة كل طرف رخاف إل القول أن الأو فى أمكال عد السائل العمل 
بالأحوط )ولا شاك أن ال الت هو الا اط 
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يقتلن فلاناً فينبغي أن يحنتٌ ويُكفَرَ عن يمينه» وإن حَلَففَ الكافرٌ نّم حَنَتَ في 


حال الكفر أو بعد الإسلام» فلا حنث ولا كقارة عليه 
يقتلن فلانء فينبغي أن يحنت ويُكفَرَ عن يمينه)؛ لقوله ل ان حلف أن يعصيّ 
الله تعالل فلا يعصه)”. 

(وإن حَلّفَ الكافرٌ َم حَنَتَ في حال الكفر أو بعد الإسلام» فلا حنث ولا 
كفارة عليه)”؛ لقوله غللة: ل تقيأوآيكة لكر لهم م آي تر ) التوبة: ۲“ 
و عن السرف كذا و تدز الخال لخر 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: (مَن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: ۰۲٤٦۳‏ وصحيح ابن حبّان١٠:‏ ۲۳۳» 
وموطأ محمد ص 555». والسنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ ١۲۹٠ء‏ والمعجم الأوسط :٦‏ 
614”؛ وغيرهاء وفخ :ضتران بث بحعون عق مرفوعا: «لا وفاء لنذر في معصية» في 
صحيح مسلم ۳: 5 ؛»؛ وفي سنن النسائي ۷: ۲۸ بلفظ: «النذر نذران: فما كان من 
نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين».وقال 5: (مَن حلف على يمين فرأئ غيرها 
خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يميئه يمينه) في في صحيح مسلم ۳: ۱ فان 
ظاهرّه يقتضي وجوب الحنث إذا إريكن المحلوف عليه معصية وكان الحنث خيراً من 
ال فأوك أن يجب عليه الحنث إذا كان معصية. 
0 ]ذا كانت الدذور ]نً) تحب إذا كانت نا ينقت به إل الله تعال ولا تت إذا كانت 
معصية لله َل وكان الكافر إذا قال: لله علي صيام» أو قال: لله عليٌّ اعتكاف» فهو لو 
فعل ذلك لريكن به متقرّباً إلى الله َل وهو في الوقت ذاته ما أوجبه له وإنَّها قصدبه 
التقرٍّب إلى ربّه الذي يعبده من دون الله علد وذلك معصية» كا في عمدة القاري77: 
۹. 

a 


وعند الشَّافِعيٌ ه: تنعقد يميئه» فإن حنث في حال الكفر كَمَرَ بالخلال 
الثلاث سوئ الصوم» وإن حنتٌ في حال الإسلام كَمَّرَ بالصوم؛ لما رُوي: أنَّ 
عمره نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة» فسأل النبيّ يل فقال: «أوف بنذرك)”, 
وهو محمولٌ علل الاستحباب» وبه نقول. 

ل د ب ا ا 
كفارة يمين)”؛ لقوله لله ۾ أا اَل رم مآ أل أله كه * ثم قال: فإ هَد وْضَ آله 


01 كع اتن عي طن ةن ف زعا ل ن درت و اللاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك) في صحيح البخاري 5: 7574 
وصحيح مسلم ۳: ٠۲۷۷‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳: ۳ : «فيجوز أن 
كول قر لوصول الك لابين من طرق أن ذلك كان ئها عله ولك أنه تند ان 
سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية الله لا فأمره النبيّ يي أن يفعله الآن على 
أنه طاعة لله عله فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه». وقال أبو 
الحمسن القابسي: «لر يأمره الشارع علل جهة الإيجاب وإنَّما علل جهة المشورة 
والاستحباب»» كما في تكملة فتح الملهم ۲۱۹:۲ وقال البدر العَيْنِيٌ في عمدة 
القاري۲۳: :7١94‏ «أراد يي أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلّظ أمره بأن 
أَمَرَ عمر ه بالوفاء». 

(؟) لأنّه فيه قلب المشروع» ولا قدرة عليه» قال برهان الشريعة في الوقاية ص5 ٠‏ 5 : 
قالوا: تطلق عرسه. وبه يفتئ» قال ابن عابدين في رد المحتار۳: 10: وبه أفتى المتأخرون 
لا المتقدّمون» وقد توقف البَرّدويٌ في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به 

e 


وإن قال: كل حل عل حرام» فهو على الطعام والشرابء إلا أن ينوي غير ذلك 
فإذا نوخد ذلك تضدى قبهة ومن نذر تدرا مطل فعلية الوفاء بد 
له میک التحريم: ١‏ < سن التحريم يمينا 

(وإن قال: كل حل علّ حرام» فهو على الطعام والشراب» إلا أن ينوي 
غير ذلك)؛ لأنَّ اللفظ يحتمل جميع المباحات» فلو حمل علن عمومه يحنث في الحال 
بالتنفس وفتح العينين» وهو القياس» وبه أخذ زفْرظفه؛ أن هذا من المباحات إلا 
أن الظاهرٌ أنه لا يقصد بيمينه ما لا يدخل في وسعه» فحملناه على الطعام 
والشراب؛ لأنَّ بها قوام الحياة. 

(فإذا نَوَى غير ذلك يُصدَّقٌ فيه)؛ لاحتمال اللفظ له. 

(ومَن تدر نذراً مطلقاً فعليه الوفاء به)؛ لقوله ي: من نذْرَ وسَمَّل؛ 
فعليه الوفاء بها سَمّل)”. 


فالاحتياطً أن لا يخالف المتقدّمين» ومثله في فتح القديره: »4١‏ والبحر الرائق :٤‏ 
49" والشرنبلالية؟: 7 5» ومنحة الخالق 5: 2١9‏ وحاشية الشلبي۳: .١١6‏ 

(۱) سبب نزول هذه الآية: (أنَّ النبيّ 4 كان يمكث عند زینب بنث جيحش رضي الله 
ENEMA EE e‏ ريق 
الله عنها أيتهما دحل عليها النبي لل فلتقل: إني أجد منك ريح لكاي أكلت مغافير؟ 
فذخل عل إحداهماء فقالت له ذلك فقال : بل شربت عسلاً عند زی بشنت جحش 
ولن أعود) في صحيح مسلم؟: ,»٠٠٠١‏ وصحيح البخاري٥: ۲٠٠٠١‏ والمغافير:صمخ 
بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كرمة» وكان رسول الله ب يكره أن يوجد منه 
الروائح» قَصَدَّق ب القائلة له ذلك من أزواجه» وحرّم العسل علل نفسه. كما في فتح 
اث الحناب3 LS‏ 

ره 


وإن عَلَّنَ نذره بشرط» فوجد الشرط فعليه الوفاءٌ بنفس النذره ورُوي أنَّ أبا 
حنيفة ت#هرجع عن ذلك. وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 

وإ علق نره فرظ توح الكرظ ف الو نا تس الندن؛ 
للحديث» وهو مذهب العبادلةك. 

(ورُوي أنَّ أبا حنيفة #هرجع عن ذلك" وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 


)١(‏ لقوله : + وَلُْوفُواندُورَهُم » الحج: ۲۹؛ ولأنَ المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى 
الله جل بنوع مِنَ القرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لما يتعلّقَ به من العاقبة 
الحميدة» وهي نيل الدرجات العللء والسعادة العظمئ في دار الكرامة» وطبعه لا 
يطاوعه علل تحصيله؛ بل يمنعه عنه؟ لما فيه من المضرة الحاضرة» وهي المشقةء ولا 
ضرورة في الترك» فيحتاج إلى اكتساب م يخرجه عن رخصة الترك» ويلحقه 
بالفرائض الموظفةء وذلك يحصل بالنذر؛ لأن الوجوب يحمله على التحصيل؛ خوفاً من 
مضرة الترك فيحصل مقصوده. كما في البدائع 4: .٩۱-۹۰‏ 

(؟) قال ابن حجر في الدراية ۲: 47: «إر أجده» ولكن في البخاري من حديث ابن 
عباس # أن رجلا قال: يا رسول الله إن أختي نذرت» الحديث» وقال: فاقض الله 
وعن عائشة رفعته: مَن نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث» ولمسلم عن عمران بن 
حصين ذه رفعه: لا وفاء لنذر في معصية» وفي المتفق عن ابن عمر 5 في قصة عمر طيه: 
فأوف بنذرك».وحديثابن عباس كه قال: (أتى رجل النبي 4 فقال له: إن أختي 
نذرت أن تحج وإِنَّها ماتت» فقال النبي كَلِ: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» 
قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء) في صحيح البخاري 5: 574 7. 

(۳) عن الصحيح» احترازاً عن القول الآخرء وهو وجوب الوفاء به» سواء علقه 
بشرط يريده أو لا يريده» وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنّه صح رجوع الإمام قبل 
وفاته بسبعة أيام عا نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط 

9 


فعلٌ حجة» أو عمرة. أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه. أجزأه من ذلك 
ااي ووو 
فعلٌ حجة» أو عمرة. أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه. أجزأه من ذلك 
كفارة يمين» وهو قول خمد ظله)". 

وبه قال الشَّافِعيّ ظه؛ لقوله ي: «النذرُ يمينٌ» وكفارته كفارة يمين)”؛ 
ولأنّه قصد بذلك منع نفسه» فكان في معن اليمين. 


يريده أو بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إساعيل الزاهدء وهو اختيار السرخسي في 
المبسوط ۸: ١١٠؛‏ لكثرة البلوئ في زمانناء وقال ملا خسرو في الدرر: “47 : وبه يفتى» 
وني التنوير": 59: وهو المذهب» وقال شيخ زاده في مجمع الأنمر١:‏ 048: وني أكثر 
المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتئ به» وفي التبيين ": ١١١‏ والوقاية ص٠5‏ : 
هو الصحيح» وفي البحر الرائق ؟: 77: اختاره المحققون. 
(1) فرّقوا في اليمين المسمّئ فيها والمعلقة بشرط؛ إذ للتعليق فيها هيئتان: 
أولاً: أن يكون التعليق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفى الله 
مريضي» أو مات عدويء أو قدم غائبي» فلله علي صوم أو صدقة أو صلاة, لا يجزئه إلا 
فعل عينه إن وجد» فيجب فيه الوفاء بالنذر. 
ثانياً: إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدار» أو كلمت فلاناًء كما في 
البحر؟: ٦۳‏ وإن زنيت» فإنَّه يجزته كفارة اليمين إن شاء» وإن شاء أوف بالمنذور عن 
الصحيح؛ لاله إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنئ اليمين» وهو المنع» لكته بظاهره نذرء 
فيتخيّر بين الوفاء والكفارة» كا في الدر المنتقئ١:‏ 4/4 5» وشرح الوقاية ص٠‏ 5. 
(۲) سبق تخريجه. 

e 


ومن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة نحدث 


(ومّن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة" أو الكنيسة 
م يحنث)”؛ لأنَّ اسم البيتِ عرفاً لا يطلق عليهاء والأيمان مبناها عن العرف”. 


() البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيّع» وني ديوان الأدب جعل كل واحد 
منهم| للنصارئء كما في طلبة الطلبة ص17 . 
(1) لان البيت عرفا يفهم منه ما جعل وهيئ للبيتوتة؛ أي: النوم والسبات والقرار 
ليلاء فلا يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة» كما في 
البيان في الأيان والنذور ص97. 
(۳) قاعدتان في اعتبار الأيمان: 
ا غ عل الفزقايا ز قينا 
يحتمله اللفظ؛ لأنَّ المتكلم إِنَّا يتكلّم بالكلام العرفيء أعني: الألفاظ التي يراد بها 
معانيها التي وضعت ها في العرف» كا أنَّ العريّ حالكونه بين آهل اللغة إن يتكلّم 
بالحقائق اللغوية» فوجب صرف ألفاظ المتكلّم إلى ما عهد آنه المراد بهاء فمثلاً: من 
حلف لا بهدم بيت وهدم بيت عنكبوت. فإنّهِ إن كان نوی هدم بيت عنكبوت في عموم 
قوله بيتاً حنث» وإن إريخطر له فلا؛ لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ 
بيت؛ لأنَّ الكلام ينصرف إلى العرف إذا لرتكن له نيّةء وإن كان له نيّة شيء واللفظ 
مله انعفد الجن ياعشازة کا فى ود لاز ۷6 
OE‏ هن TEEN‏ ها الأغوافو روهت ولك أذ EOE ELA‏ 
الألفاظ العرفيّة لا على الأغراض: أي المقاصد والنيات» فصار الحاصل أن المعتبر إل 
هو اللفظ العرفي المسمّى» وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمّئ اعتير» 
وإن كان زاتداً علل اللفظ فلا يعتبر. 

A 


وجل العاف تفي وكين الفمر ددن لحري أن تفده ينا الأب عن 
العرف معناه: أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمئ, وإن كان في 
اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارفء ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار 
الغرض العرفي وإن كان زائداً علن اللفظ المسمئ وخارجاً عن مدلوله فام دفعوا 
ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية» وهي بناء الأيمان علل الألفاظ لا علل الأغراض» 
فقوم لا علل الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد علل اللفظ المسمئ» 
وأرادوا بالآلفاظ الألفاظ العرفية؛ بقرينة القاعدة الأولى» ولولاها لتوهم اعتبار 
الألفاظ ولو لغوية أو شرعية» فلا تنافي بين القاعدتين» كا في رد المحتار”: 5 5 /,. 

ونضّوا عل أنَّ اللفظ العام بخص ولا يزاد: ومعنى: يخص؛ أنَّ اللفظ إذا كان عاماً يجوز 
تخصيصه بالعرف» فالغرض العرني يخصص عمومه. فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى 
المتعارف منه» مثاله: من حلف لا يأكل رأساًء فإنَّهِ يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ 
في التنور؛ لأنَّهِ في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق» وهو رأس الغنمء 
قاذ يشل راس ا ادو الك وى و دوق فم وعد رلا يراق إن ولؤلة العرف ا 
تأثير للها في جعل غير الملفوظ ملفوظأًء فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ ولا 
يصلح أن يزاد على اللفظ بهذا الغرضء مثاله: لو قال رجل لأجنبية: إن دخلت الدار 
فأنت طالقء فإنَّهِ يلغو ولا تصح إرادة الملك» أي: إن دخلت وأنت في نكاحي» وإن 
كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكورء كم في رد المحتار"!: 44 /اء ويتفرّع علل 
تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وة ل» منها: إن قال لمريدة الخروج أو 
الضرب: إن خرجت أو ضربت فأنت طالق » فيحنث خرجت أو ضربت فوراً 
فحسب؛ وتقيد الحنث بالفعل فوراً» حت لو لبثت ثم فعلت لا يجحنث» وهذه تسم 
يمين الفور. وتفرد أبو حنيفة 5 بإظهاره» ووجهه: أن مراد المتكلم الردٌ عن تلك 
الكَرّبة والمترّجة عرفاء ومبنى الأيمان عليه» كا في الهداية؟: ۷۹ ولو قال رجل لآخر: 
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ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنث. ومن حلف لا يلبس ثوباً 
وهو لابسه. فنزعه فى الحال» وكذلك إن حلف لا يركب هذه الدابة» وهو راكبهاء 
فنزل في الحال لم يحنث. وإن لبث 


(ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنث) استحساناً؛ e‏ 
يُسمّئ كلاماً في العرف» ألا ترئ أنه يقال: فلانٌ إريتكلّم في صلاته وإن قرأ فيهاء 
وإن قرأ في غير الصلاة حنث”؛ لأنَّ مَن حلف بذلك ثم قال: الحمد لله» قيل له: 
تكلّمت» فكان حانثاً. 

(ومَن حلف لا يلبس ثوباًء وهو لابسه. فنزعه في الحال» وكذلك إن 
حلف لا يركب هذه الدابّة» وهو راكبهاء فنزل ني الحال لم يحنث”» وإن لبث 


تعال تغدٌ معي» فقال المدعو: إن تغديت فامرأتي طالق» يحنث إن تغدئ معه فقط» حتى 
لو تغذّىل في بيته لا معه إريحنث؛ لأ قرينة كونه جواباً لكلام الطالب ترجّح كون 
الممنوع هو ذلك الفعل لا مطلقه» كا في رفع الانتقاض١:‏ ۸۷. 

)١(‏ هذا في ظاهر الرواية» ورجحه في البحر. ورجّح في الفتح عدمه مطلقاً؛ للعرف. 
وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب: أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفناء 
وقوّاه في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك مِنْ أكثرية التصحيح له مع خالفته العرف. كما في 
الدر المختار۳: 44/ ومثله لو سبّح أو هلَّلء أو كير في الصَّلاة أو خارجها؛ لأنَّ هذه 
وإن كانت مِنّ الكلام لغ لكن لا يسمّئ بمثل ذلك متكل] عرفاء فإنَّ المتكلّم عرفا مَن 
يخاطب الناس ويتكلّم با يخاطب به الناس» وكذلك لا يسمئ متكليماً شرعاً؛ بدليل: أنه 
نبئ في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة» وأبيحت هذه الأمور فيهاء وأبيحت هذه 
الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاء كما في شرح الوقاية 
والعمدة؟:/ا75. 

() لأنّ دوام الزكوب واللبسن والسكن كالإنشاء ولان اليمين انعقدت لل وشرعت 
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ساعة حَنَتٌ وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء لم يحنث بالقعود حتى يخرج 
نم یدخل» وإن حلف لا يدخل دارا فدخل داراً خراباً م يحنث. ومن حَلَفَ لا 
يدخل هذه الدّارء فدخلها بعدما انہدمت وصارت صحراء حَنَثْ 
اغ ع آنه لذ يذل فق وة كن مسقي ع فاء إذ الین ت لل" 
لاللحنث. 

وعند زفر #ه: يحنث لوجود جزء من المحلوف عليه» وني اعتبار ذلك 
حرج شديد» فسقط اعتباره. 

(وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء ل يحنث بالقعود حتى يخرج تم 
يدخل)”؛ لان الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل. 

(وإن حلف لا يدخل دارا فدخل داراً خراباً 4 يحنث)؛ لأنَّ الاسم عند 
الإطلاق ينصرف إل الكامل» (ومَن حَلّفَ لاايدخل هذه الدّار. فدخلها بعدما 
انہدمت وصارت صحراء حَدَثْ. 


شرعاً؛ لأن يأتي بالمحلوف عليه فلا بد من زمان يقدر فيه علل تحصيل الب فهو 
مستثنئ بالضرورة» فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق» والضابطة في 
نظير هذه المسائل: أن ما يصح امتداده: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء» وما لا 
فلاء وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وتلّبسه فيه» ولو حلف قبل حصول 
الفعل فلا يحنث بالمكث. وإِنَّما يحنث بإنشاء الفعلء كا في رد المحتار؟: .۷٥١‏ 

)١(‏ لان الدخولٌ هو الانتقال من الخارج إلى الداحلء فلا يحنث بالمكث؛ ولان المكث 
في السكنئ واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكب» والمكث في 
البيت لا يطلق عليه: الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخولء ويحنث بالمكث 
في الركوب ونحوه. كما في البيان في الأيهان والنذور ص55. 
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وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما اندم لم يحنث. ومن حلف لا يكلم 
زوجة فلان» فطلّقها فلان ثم كلّمها حنث 

وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدم لم يحنث)”". 

والفرق”: أن البيتَ اسمٌ لما بات فيه» وذلك لا يبق بعد ال مخراب» وأا 
الدار اسم للعرصة التي يدار عليها الحائطء وذلك باق بعد الخراب؛ ولهذا سمت 
العربٌ منازلهم دياراً بعد الرّحيلء ويقال: ديار بكر وديار ربيعة بعدما اندماء 
وقال الشاعر: 

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعدما انهدم 

وقاس الشَّافِعيَّ 4 الدارٌ علل البيت» وقد فرّقنا بينهما. 

(ومَن حلف لا يكلم زوجة فلان» فطلّقها فلان 4 كلّمها حنث”. 


)١(‏ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء فإلّه لا يبات فيه» حتى لو بقي الحيطان وسقط 
السقف يحنث؛ إذ يبات فيه» فلا فرق في البيت بين المنكر والمعرف» كما في درر الحكام 7: 
0 
(؟) وأيضاً: والفرق ببنه: أن الدار اسم للعَرّصّة حقيقةٌ وعرفاًء يقال: دار عامرة ودار 
غامرة» والبناء فيها من التوابع والأوصافء إلا أن الوصف في الغائب معتبر» وفي 
الحاضر لغوء فكألّه قال في الغائب: لا أدخل هذه العَرّصّة المبنيّة» فيعتبر الوصف 
بالبناء» أما في الغائب فيلغو الوصف مع الإشارة؛ إذ الوصف للتعريف» والإشارة أبلغ 
فیه» كا في رمز الحقائق١:‏ /751. 
(۳) لأنَّ الحر مقصود بالهجران لذاته» فكانت الإضافة للتعريف المحضء والداعي 
لمعنئ في المضاف إليه غير ظاهر؛ لألّه إريعين: أي إريقل لا أكلم زوجة فلان؛ لأنَّ فلاناً 
عدو لي» فلا يشترط دوامهاءكا في التبيين”7: 178 . 
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ون حَلَفَ لا يكلم عب فلان» أو لا يدخل دار فلان» فباع عبدّه أو داره» فكلّم 


ل ل 


کل و 


ع 


ومن حَلّفَ لا يُكلّمْ عبد فلان اس قاد او اد 
فكلّم العبدء ودخلّ الدارٌ لم يحنث)؛ لأن العبد والدارٌ لا يقصدان بمنع النفس 
عنهماء فكأن المنع لصاحبهماء كأنّه قال: ما داما لفلان"» بخلاف المرأة؛ لأئها تقصد 
بالعداوة لنفسهاء فكانت الإضافة للتعريف. 

(ولو حلف لا يكلم صاحب هذا الطیلسان"» فباعه ثم كلّمه حَنَثْ)”؛ 
أنه لا يمتنع عن كلام الرجل لطيلسانه» فكانت الإضافة للتعريف أيضاً. 

(ولو حلف لا يُكلّمُ هذا الشاب فكَلَمَه بعدما صار شي شا اوخا 


(1)والاطة: ادس عفد م ع و مله ذلك الرضف إن القن 
يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصفء وينزل منزلة الاسم» كا في المبسوط8: .٠۸١‏ 
(0) الطيلسان: تعريب تالشان» وجمعه طيالسة» وهو من لباس العجم مدور أسود. كا 
في المغرب 21 11 
(۳) لأنَّ الإضافة للتعريف» والوصف لغو إذا إريكن باعثاً على اليمين» ومن المعلوم أنَّ 
الإنسانَ لا يعادئ بمعنئ كونه مالكاً لشوب خاصٌء فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا 
الرجلء فتعلّقت يمينة بذاته؛ ولذا لو كَلّم المشتري لذلك الشوب إريحنثء وإن صار 
صاحب ذلك الثوب» كما في شرح الوقاية والعمدة555:7. 
(5) لأنَّ الوصف المذكور لا يصلح مانعاً من التكلّم فيراد الذات» ولأنَّ هذه الصفات 
غير داعية إلى اليمين» فإن وصف الصبا أو الشباب لا دخل له في امتناع تكلّمه؛ وهذا 
كله إذا إرينو الحالف شيئاء كا في شرح الوقاية والعمدة؟: 577. 

E 


ا 
هذه النخلة فهو على ثمرهاء وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا البُسر» فصار رطباً 
فأكله. ل يحنث» ولو حلف لا يأكل بسراًء فأكله رطباً لم يحنث. وإن حلف لا يأكل 
سرا فأكل رطباً مُذنباًء أو لا يأكل رطباًء فأكل بُسراً 
يأكل من لحم هذا الحمل؛ فصار كبشاً فأكله حنث فيهما)؛ لان المنمَ كان بعينهماء 
لا لأجل الصغر أو الشباب» والعين باقية. 

فان حلت لا ناكل مى هد ال قو ضر تبره )لان ا 
متعذّرة» فيحمل علل المجاز» وهو ما يتخذ منها. 

(وإن حَلَفَ لا يأكل من هذا البسر”» فصار رطباً فأكله. لم يحنث. ولو 
حلف لا يأكل بسراًء فأكله رطباً م يحنث)”؛ لأنَّ اليمين هاهنا قد تنعقد للصفة» 
إن لاس انق يط :ا E‏ أو السيين كورة ارسي 

(وإن حلف لا يأكل بُسراً فأكل رطباً مُذتباًء أو لا يأكل رطباء فأكل بسراً 


)١(‏ لأنَّ المعنى الحقيقي مهجور حساً؛ ولأنَّه أضاف اليمين إل ما لا يؤكل» فينصرف 
إل ما يخرج منها بلاصنع أحد تجِوّزاً باسم السبب» وهو النخلة في المسبب» وهو 
الخارج؛ لأنََّا سبب فيه» لكن شرط أن لا يتغيّرٌ بصفة حادثة» كما في مجمع الأنهر١:‏ 
005. 
20 البسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلع» ثم خلال» 
ثم بلح» ثم بسرء ثم زُطبء ثم تمر» كما في الصحاح١:‏ 17. 
)أنه الس يسما كر ا كاله الوا أن الا 
يمتنع من تناول البسر» ولا يمتنع من تناول الرطب» كا في المبسوط8: .۱۸١‏ 
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ُنبا حنث عند أبي حنيفة 5د» ومن حلف لا يأكل لى فأكل السمك ل يحنث 


ُنْبا" حنث عند أبي حنيفة #5)؛ لاله أكل المحلوف عليه وإن كان بُسراً. 

وقال أبو يوسفه: لا يحنث؛ لأن اسم البّسر لا يتناوله مطلقاء إلا أن 
الاسم غيرُ معتبر في الأكل» كمّن حلف لا يأكل سمناً فأكل سويقاً فيه سمن 
ظاهر» يحنث وإن إريتناوله الاسمء كذا هذا. 

(ومَن حلف لا يأكل لحأ فأكل السمك لم يحنث)”؛ لقصور معنى 
اللحمية فيه» وهو القوة» وعدم إطلاق الاسم عليه في العرف. فإن الرجل يقول: 
ما أكلت لحأ منذ كذا وإن كان قد أكل السمك» ولا ينكر عليه في ذلك» ومبنئ 
الأيهان على العرف» لا على ما ورد في القرآنء فإن ذلك له وجوه؛ ألا ترئ أنّه لو 
حلف لا يركب دابّة فركب كافراً لا حنث» وإن كان الله غللاسےاه دابّة بقولدغللة: 
إن شر لواب عند أله لذ نَكَمَرُواْ چ الأنفال: ٠١‏ . 

وكذا إن حلف لا يمس وتداً فمس جبلاً» أو لا يقعد في السراج فقعد في 
الشمىء أو لا كرس هنا قشت يرك الك ت لاد وإن وردت هذه 


)١(‏ بسراً مُذباً: وهو ما بدا الإرطاب مِنْ قبل دَنّبهه وهو ما سفل من جانب القمع 
والعلاقة» وتفسيره: هو الذي عامته بسر وفيه شيء من الرطب. وكذا إذا حلف لا يأكل 
انتا وق الذك غات راو ا العناية ٠١١:١‏ . 

(9) لأنَّ الحم ما يتولّد من الدم» وليس في السمك دم» ومطلق الاسم يتناول الكامل» 
وكذلك يِن حيث العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم» وبائع السمك لا يسمّئ 
اما والعرف في اليمين معتبر إلا أن يكون نوئ السمك» فحيئطٍ تعمل نيّنه؛ لأنّه 
لحم مِنّ وجه» كما في المبسوط8: 115 . 

(۳) لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لان الكلام ينصرف إلى 
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ومن حلف لا یشرب من دجلة» فشرب منها بالإناء لم يحنث حتى يكرع منها كَرْعاً 
عند أبي حنيفة ذه وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء أو بغيره 
الأسامي في القرآن» كذا هذا. 

(ومن حلف لا يشرب من دجلة؛ فشرب منها بالإناء لم يحنث حتى يكرع 

وقالا والشَّافِعيٌ #: يحنث» وهو بناءً علن أن اليمينَ إذا تناولت حقيقة 
ومجازاً تحمل على الحقيقة» وإن كان المجازٌ أغلب» إلا إذا كانت الحقيقة مهجورة: 
فتحمل عل المجاز» وعندهما عليه) جميعاً. 

(وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء أو بغيره حنث)”؛ 


العرف إذا لر تكن له نية» وإن كان له نية شىء والْلفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره» كا 
رد السار ۷5۳ ۰ 

)١(‏ الكرْعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه» يقال: كرع الرّجل في الماء وني الإناء إذا مَدَ 
عنقه نحوه ليشربه» کا في المغرب ص5 5٠‏ . 

(۲) بأن يتناوله بفمه من نفس النهر لا بكفه وغيرهاء وهذا إذا إريكن له نيّقَه فلو نوك 
اء سنك ردنا أن موه ا قوق ا ف يندا تنما اله 
وهذا لا يكون إلا بالكرع» ولأنَّ الاعتبارٌ للحقيقة المستعملة» وعندهما وعند الأئمة 
الثلاثة: مِن للتبعيض» أي: لا يشرب من مائه؛ لأن الاعتبار للمجاز المتعارف» كما في 
فتح باب العناية ؟: ,””١‏ والنکت ۳: .١1894‏ 

(0) لان اليمين عقدت علل الماء دون النهر» وفيا لا يتأت فيه الكرع: كالبئر» يحنث 
بالشرب بالآناء مظلقاء سواء فال :ين البثر أ ومن ماء البعر؛ لتعيّن المجازة ولو تكلف 
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ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطةء فأكل من خبزها محنث» وعندهما: حنث 


لأنّه حلف عل الماء» وقد شربه» بخلاف المسألة الأول» فاه حلف عل النهر. 
(ومّن حلف لا يأكل من هذه الحنطة. فأكل من خبزها لم يحنث)”" عنده. 
(وعندهما: يحنث)؛ لما مر في الشرب من دجلة. 


الكرع فيا لا يتأتئن فيه الكرع» لا يحنث في الأصح؛ لعدم العرف» ونظير هاتين 
المسألتين: ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب الماء في كوز آخر فشرب منه لا 
بحنث» ولو قال: من ماء هذا الكوز فصب في كوز آخر فشرب منه حنث» كما في الدر 
المختار وزد المحتار*: ۷۸١‏ والأصل في جنس هذه المسائل: أنه مت عقد يميثه عل 
شىء ليس حقيقة مستعملة وله مجحاز متعارف يحمل علد المجاز: كما إذا حلف لا يأكل 
من هذه النخلة» وإن كانت له حقيقة مستعملة حمل علن الحقيقة: كمن حلف لا يأكل 
ان كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف يحمل عل الحقيقة» كما في مجمع 
العو اة 
.١‏ إن نوی لا يأكلها حبّء فهو عل ما نوئ» فإن أكل من خبزها أو سويقها لايحنث؛ 
ELEY‏ كلاؤس فس السمين: 
کی ان نوی أكل ال فهو غا ما توا انه رى المجاة المتعارقن» 
*. إن لرينو شيئأء فإن أكلها قض] غير نيئة حنث» وإن أكل من خبزها أو دقيقها أو 
سويقها لآ تة لآن الحقيقة المستعملة آرل من المجاز المتعازف:ؤبياتة: أن هذا 
الكلام له حقيقة مستعملة له» فَإِئََّا تؤكل قضاً ومطبوخة وكشكاً وهريسة ومقلية 
ومجاز متعارف» فالحقيقة المستعملة أولك من المجاز المتعارف» فصار كمّن حلف لا يأكل 
من هذه البيضة فأكل من فرخهاء أو حلف لا يأكل من هذه البقرة أو الشاة فأكل لبنها 
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ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه؛ حنث؛ ولو استفه كما هو لم 
يحنث؛ ولو حلف لا یکلم فلاناً فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أله نائم حنث» وإن 
حلت :لا تكلمة إلا ت فادن لدو 

(ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه» حنث» ولو استفه 
كما هو لم يحنث)؛ لأنَّ الحقيقة مهجورة» فيحمل عل المجاز"» كا في النخلة. 

وعند الشَّافِعيَّ4ه: إن استقّه حنثء وإن أكل خبزه إريحنث؛ اعتباراً 
لعفف إلا أن E E‏ ول انيهتنا 

(ولو حلف لا يكلّم فلانا فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث)”؛ 
لأنّه كلّمه عرفاًء نه يقال: كلّمه وهو نائم» وإن إريسمع 

(وإن حلف لا يُكلّمه إلا بإذنه. فأذن له ول يعلم بإذنه حتى كلّمه حدث)؛ 
لأن الأذن مأخوذ من الإعلام؛ قال الله غَلل: +( وأذد ى أله ورسولوء ‏ التوبة: : أي 
إعلام» وقال: ا اذا حر مَنَ َه البقرة: 27174 والإعلام لا يكون بدون العلم”. 


بإذنه حتى كلّمه حنث 


أو سمنها أو زبدهاء ولو زرع الحنطة فأكل ما خرج منها لريحنث. كما في التبيين": 
4 والفتح0: 06, ومجمع الأنهرا: ۰ 
)١(‏ لاله عينه غير مأكول» بخلاف الحنطة» فينصرف إلى ما يتتخذ منه؛ لتعين المجازء كا 
في شرح الوقاية ص7١‏ 5» ومجمع الأنهر١:‏ 075. 
(5) لأنّه كلّمه وأسمعه فيحنثء ولو لريوقظه ذكر القدوري :آنه إن كان بحيث 
يسمع لو إريكن نائاً وأصغئ إليه أذنه يحنثء. والمختار الأول» كما في درر الحكام!: 
5 قال في البرهان: وهو الأظهرء كما في الشرنبلالية 7: 55. 
(۳) لأنَّ كل هذا لا ب يتحقق إلا بعد العلم» فإن أذن وإريعلم» » فهذا لا يكون إذناء كما في 
العمدة۲: 755. 
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وإذا استحلف الوالي رجلاً ليعلمه بكلّ داعر َل البلد. فهذا على حال ولايته 
خاصّة, ومن حلف لا يركب دابّة فلان» فَرَكِبَ دابّة عبده م يَحْنَثْء ومن حلف لا 
يدخل هذه الدار» فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها حنث 

وعن أبي يوسف 4 وهو قول الشَّافِعِيٌ : أنه لا يحنث؛ لان الكراهية 
الموجبة لليمين قد زالت بالإذن» إلا أن فعل ال حالف قبل العلم به يُسمّى غالفة» 
فكان حانثاً. 

(وإذا استحلف الوالي رجلاً ليعلمه بكلّ داع ر" َكَل البلد فهذا على 
خال وليه غا لأن هدام سو انحن الاه فد ماف لزلا رقيو لاله 
الحال. 

(ومّن حلف لا يركب دابّة فلان» فَرَكِبّ دابّة عبده ل يحتّث)؛ لأنَّا تنسب 
إلى العبد عرفاً. 

وعند محمد ه: يحنث إذا إريكن عل العبد دين؛ اعتباراً ع إن حقيقة 
ملك إلا أنَّ الأيمان مبناها علِن العرف لا علن الحقائق» على مامَرً في المسائل. 

(ومَن حلف لا يدخل هذه الدارء فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها” 


)١(‏ الدَّعَرٌ والدَّعَارَةٌ: الخبث والفسقء والداعر: الرّجل الخبيث المفسد. كا في المصباح 
المنير :١‏ ٤۹ء‏ ومختار الصحاح ص0 .٠١‏ 
(؟) لأن المقصود منه دفع شرّه أو شر غيره بزجره» فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته» 
والزوال بالموت وكذا بالعزل» كما في المداية۲: 45» ولا يلزمه الإعلام بدخوله» وإنَّما 
يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزله. كما في العناية0: .7٠7‏ 
(۳) وهو ما بين الباب والدار» كما في فتح القدير١:‏ 917. 
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حنثء وإن وَقَففَ في طاق الباب بحيئإذا أغلقٌ البات كان خارجاً لم يحنث. ومن 
حلف لا يأكل الشوي» فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر, ومن حلف لا 
يأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم 
حنث)"؛ لاله يعد داحلا بدليل: جواز الاقتداء من سطح المسجد. 

وقال الشَّافِعِيَّه: إذا وقف على سطحها أو حائطها لا يحنث؛ لاله وقف 
في موضع لا يحيط به بناء الدارء فنقول: إحاطة الحائط ليست بشرط في 
الدخول؛بدليل: أنه لو حلف لا يخرج من هذه الدار فصعد السطح لا يحنث. 
وکن لا کون خاريها بک ن اغلا لا عا 

(وإن وَقَففَ في طاق الباب بحيث إذا أغلقٌ البابَ كان خارجاً لم يحنث)”؛ 
آنه لآ يدها لذ غوفاً: 

(ومَن حلف لا يأكل الشوي» فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر)”؛ 
لأنَّ الاسم عند الإطلاق لا ينصرف إليهما. 

(ومّن حلف لا يأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم). 


)١(‏ قال في شرح ملا مسكين ص © 5 :١‏ والمختار: أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد 
العجم» وعليه الفتوئ» وإن كان من بلاد العرب يحنث؛ وهو جواب الأصلء اهف 
والحنث هو قول المتقدمين» مقابله قول المتأخرين» كما في فتح المعين 7: 01 .٠"‏ 

(9 اند ولق لا مضل منذة الدار يرقف وطاق با لو أغلق كان عارحاء انه 
لايحنثء ولو أدخل رأسه أو إحدئ رجليه» إريحنثء أما لو أغلق الباب يكون داخلاً 
يحنثء كما في الوقاية ص 5 ٠‏ 5» وشرح ملا مسكين ص ١50‏ . 

(۳) للعرف بأنّه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» فلا يحنث بأكله من الباذنجان 
والجزر المشويان إلا إذا نوئ ذلكء كما في مجمع الأغهرا: 079. 
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ومن حلف لا يأكل الرأسء فيمينه على ما كبس في التنانير ويُباع في المصر ومن 
حَلَفَ لا أكل خبزاء فيمينه على ما يَعتادٌ أهل المصر أكلّه. فإن أكل خبز القطائف 
أو خبز الأرز بالعراق لم يحنثء ومن حالف لا يبيع» أو لا يشتري» أو لا يوجر 
فوكل من فعل ذلك ل يحنث 

(ومّن حلف لا يأكل الرأس» فيمينه على ما يُكبس في التنانير ويُباع في 
المصر)؛ لألّه لا يمكن حمله علل العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه رؤوس الجراد 
والعصافيرء فكان المراد منه المتعارف. 

وقيل: عند أبي حنيفة 4#:علل رؤوس االبقر والغنم» وعندها: على 
رؤوس الغنم خاصّة» وهو في الحقيقة اختلاف عرف وزمان» ففي زمانه كان 
يكبس النوعان» وفي زمنهما كان يكبس رؤوس الغنم خاصة. 

(ومّن حَلَفَ لا تأكل خبزاء فيمينه على ما يَعتادٌ آهل المصر أكلّه)"؛ لما مر 
أن ا لمعتب هو العرف» (فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث)؛ 
لأن ذلك عندهم لا يُسمّى خبزاً مطلقاء والمعتبر في كل بلدة عرفهم. 

(ومن حلف لا يبيع» أو لا يشتري» أو لا يؤجّرء فوكلٌ من فعل ذل كلم 
نك ا تسل ال ف عة حفيقة ول رعا إن الةو اقرف 
زاجعة إل العاقن: 


0 شن اکل عب المز الع ول نت بأكل تعن الأرن والدرة ولد لا يعاد 
فيه. كما في شرح الوقاية ص7١5.‏ 

(؟) لأنَّ العقد صدر من الوكيل حتئ أن ال حقوق كتسليم الثمن والمبيع ترجع إليه» وار 
يصدر يِن الموكّل» فلا يحنثء والضابطة في هذا المقام: أن كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
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بخلاف ما لو حلف لا يتزوّج أو لا يطلّق أو لا بُعتق, فوكّل بذلك حنث» ومن 
حلف لا يجلس على الأرضء فجلس على بساط أو حصير لم يحنث. ومن حَلَفَ لا 
جس على السّرير» فجلس على سرير فوقه بساط يحنث 

(بخلاف ما لو حلف لا يتزوّج أو لا يطلّق أو لايُعيِق» فوكّل بذلك 
حنث)؛ لأنَّ ا حقوق فيها راجعةً إل الآمرء وهي مضافة إليه» فصار كما لو باشر 
يه 

والشَّافِعِيَّة#دألحقها بالبيع والشراء؛ لاه ترك المحلوف عليه إلا أنَّه 

مباشر من حيث الحكم» وهذا لا بد من الإضافة إليهء بخلاف البيع» فإِنَّه لا 
يضاف إليه. 

(ومن حلف لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط أو حصي لم 
يحنث)”"؛ لأنّه لا يُسمّ جالساً على الأرض. 


الموكّل ترجع حقوقه إلى الموكلء وكل عقد يضيفه إلى نفسه ولا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل 
ترجع حقوقه إلى الوكيل» كما في شرح الوقاية ص575. وفتح باب العناية؟: ۲۹۵. 
)١(‏ لأنَّ الفعل ينتقل إلى الآمر؛ لآن ار کیزن هذ ال دار مهن سق أن 
الحقوقٌ ترجع إلى الآمرء فكأنَ الآمر فعل بنفسه» وإن قال الحالف في التزوّج والطلاق 
ونحوها: نويت أن لا أفعل بنفسي» صُذَّقَ ديانة لا قضاءً» وفي ضرب العبد وذبح الشاة 
لو نوئ أن لا يلي ذلك بنفسه. صُدَّقَ ديانة وقضاءًء کا في شرح ابن ملك ق75١1].‏ 
(5) لآنه علس عل الأرض عرفا و ع إن جن غا الأرقن ركان لاه مات 
بينها وبينه؛ لاله جلس علل الأرض ولباسه تبع له» ىا في شرح الوقاية ص18 5» ودرر 
الحكام؟: 05. 
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ومن حَلَفَ لا بلس على السّريره فجلس على سرير فوقه بساط يحنث» وإن جعل 
فوقه سريراً آخر فجلس عليه لم يحنثء وإن حلف لا ينام على فراش» فنام عليه 
وفوقه قرام حنث» وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه لم يحنثء ومن حلف بيمين 
وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً بيمينه فلا حنث عليه 

(ومن حَلَّفَ لا يجْلِسٌ على السّرير» فجلس على سرير فوقه بساط 
يحدث)”؛ لأنّه يعد جالساً علل السرير. 

(وإن جعل فوقه سريراً آخر فجلس عليه لم يحنث)”؛ لأنَّ الجلوس حيقلٍ 
يسنت إل الان دووة الأول : 

(وإن حلف لا ينام على فراش» فنام عليه وفوقه قرام حنث» وإن جعل 
فوقه فراشاً آخر فنام عليه لم يحنث)"؛ لما ذكرناه آنفاً. 

(ومّن حلف بيمين وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً بيمينه فلا حنث عليه)؛ 


لامر في الإقرار. 


لان اداوس هل نهذ السو الأ يخا دون امس علب يبنا فاا ی ا 
البساط جلوس عل السرير كما في شرح الوقاية ص۱۸٤٠‏ ودرر الحكام؟: ٤‏ 0. 
0 ووز عل التو ا ع لوكو اا عا ذلك السزيرة لأنه لسن ها 
له» کا في درر الحكام ٤:۲‏ 0. 
(۳) أي: ستر رقيق» كا في المصباح المنير ص ٠٠‏ 6. 
(5) لأن القرامَ تبعٌ للفراش لا الفراش الآخرء فإن الشيء لا يتبع مثله. فالنائمٌ عن 
فراش لا يُعدَ عرفا نائئاً على فراش آخرء والنائم علل قرام فوق الفراش يعد نائياً عليه 
عرفاًء كما في شرح الوقاية ص١‏ 5. 

5 


وإن حَلَفَ ليأنِينَ غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحّة دون القدرة» وإن 
حلف لا يُكلَّمُ فلاناً حيناً أو زماناًء أو الحين أو الزمان» فهو على سنّة أشهر 


(وإن حَلَفَ ليأتينَ غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحّة دون 
القدرة)؛ لأن الاستطاعة في العرف عبارة عن الصحة وسلامة الآلة”. قال الله 
غَللة: # ولو عَلَ الاس جج الت من سطع ليه سيلا آل عمران: 97. 

(وإن حلف لا يُكلّمْ فلاناً حيناً أو زماناًء أو الحين أو الزمان» فهو على ستة 
أشهر)"؛ هكذا رُوي عن ابن 5 #”؛ ولأنّه يستعمل 
للوقت» فيتناول القليل والكثير» والظاهر من حاله أنه لايمنع نفسه من كلامه 
ناغة بالينيق: ولو ارا ةاكز لقا اعا فخ اع الوسنظ» لات ارال 
الإرادة. 


)١(‏ وإن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّة» وهي القدرة الحقيقية التي يحدثها الله تعالى 
للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» ولا تكون إلا مقارنة 
للفعل, يصدَّقٌ ديانة لا قضاءً كما في فتح باب العناية ۲: 777. 
0 آى إن كن دوي ا اتيز من لون وت ا أن 
الحين قد يطلق على ساعة؛ كقوله جلة: +( بحن ألو جر ثنشورت رَو شيخ © 4 
الروم: ۷٠ء‏ وعلل أربعين سنة؛ كما قالوا في تفسير قوله عَلل: # هَل أَنَ عل الإضن جين ين 
a‏ کا قال ابن عبّاس ذه في تفسير قوله عَل: ۾ وق 
كلها ين بإِذْنِ ريما چ إبراهيم: ٠‏ إِنََّا مدّة ما بين أن يخرجَ الطلع إلى أن يصي 
رطباًء فعند عدم النيّة ينصرف إليه؛ لأنّه الوسطء كم في الهداية5: ١١٠١ء‏ وفتح 
القديرة: .١65‏ 
(۳) فعن سعيد بن جبير وعكرمة:«الحين ستة أشهر» في مصنف ابن أبي شيبة ۷: ٥۹٦‏ . 
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وكذلك الدهر عند أي يوسف وحُحمّد ذه إذا ذكره مُنكرا» وأمّا أبو حنيفة ذه 
فقال: إن نوی بالدهر شيئاء فهو على ما نوی» وان لم ينوء فلا أدري ما الدهر 


(وكذلك الدهر عند أبي يوسف وحُحْمّد 5ه إذا ذكره مُنكراً)”؛ لاه 
يستعمل بمعنى الحين» يقال: ما رأيتك منذ حين ومنذ دهر. 

وإن ذكره مُعرّفاً باللام فهو عل الأبد”"؛ لأنّه تَا أدخل عليه اللام أراد 
التكثير» فوقع علل العمر. 

(وأمَا أبو حنيفة #ه فقال: إن نوى بالدهر شيئاًء فهو على ما نوى. وإنلم 
ينو فلا أدري ما الدهر)”؛ وذلك لاله إريرد عن أهل اللغة فيه تقدير» واللغات 


)١(‏ فن أبا حنيفة غ قال: لا أدري ما الدهرء هذا إذا إرتكن له نية» قال بو يوسف 

يه ومحمّد # لو قال: إن صمت دهراًء ور تكن له نيّة حنث بصوم سنّة أشهر في عمره 

مجتمعاً أو متفرّقاً؛ لاله يستعمل استعمال الحين» يقال: ل رأرَ فلاناً منذ دهر ومنذ حين» 

فيكون له حكمه» ورأئ أبو حنيفة 4 التوقّف؛ لأنَّ مقاديرٌ الأسامي واللّغات لا تثبت 

إلا توقيفاء ولريرد نص من الشرع في تقديره» ولا فسّره أحدّمِنَ أهل اللغة» فوب 

التوقّف لعدم الموقف؛ لأنَّ الخوضّ بالمقايسة فيا طريقّه التوقّف باطل» كما في الببسوط 

4: وبدائع الصنائع ۳: 25٠‏ والتبيين ۳: .٠٤١١-٠٤١‏ 

(۲) أي: طوال العمر؛ لأنَّ المعرّف منهما يراد به الأبد عرفا كا في الحداية وفتح القدير 

. 6١6 

(۳) وقد توقف في غير هذه المسألة مِنَّ المسائل» منها: 

١‏ في الدابة التي لا تأكل إلا العذرة مت يطيبٌ لحمهاء واختلفوا فيه: فقيل بعد ثلاثة 

أيّام؛ وقيل: سبعة. 

”. الكلبٌ متى يصيرٌ معلّاً للصيد. ففوّضه إلى المبتن به» وقيل: بترك أكله الصيدَ ثلاث 

مرّات. 
00 


ات اسا يعات ا أنه ورد عنهم فيه تقادير» فحملناه عن الوسطء 
وهذا دليل غاية ورع أبي حنيفة كه ونهاية زهده أن يقول في) لا يدري: لا أدري. 
وكان له أسوة بالملاتكة؛ إذ قال الله غلا م: انون يأَسْماءِ مول “4 قالوا: 


سبحا لالم نآ إل ماعلَممتاً ‏ البقرة: الوك رةه وبالنبي ل إذ سكل: أف البقاع 
أفضل؟ فقال: «لا أدري)”". 


۳. وقت الختان» واختلفوا فيه» فقيل: هو حين يبلغ الصبيٌ عشراًء وقيل: سبع وقيل: 

اننا خسن 

.٤‏ الخنثئ المشكل إذا بال من فرجيه» وعندهما يعتبرٌ الأكثر. 

.٥‏ سؤر الحمار توقف في طهوريّته. 

5. هل الملائكة أفضل أم الأنبياء وقال غيره: خواصٌ البشر أفضل من الملائكة. 

۷. مستقرٌ أطفال المشركين» وقال غيره: هم في الجنة. 

الالقكن عداو عست الساوقا ا عدي نهو لخيزورة: 

4. ثوابٌ الجن بالطاعاتٍ يوم القيامة كالإنس آم لاء وذكر صاحبٌ السراج أن المسائل 

التي توقّف فيها أبو حنيفة ه أربع عشرة مسألة» كما في الشرنبلالية ؟: 04» وفتح 

القدير ©: 157» قال اللكنوي في عمدة الرعاية ۲۹۹:۲: وهذا كلّه دال على غاية 

ورعه واحتياطه وتقواه وديانته» ومن هاهنا بطل قول مَن يتفوّه بأنَّ أبا حنيفةً ه كان 

مِنّ أصحاب الرأي» وأنَّه كان يبادرُ بالقياس» ويُقدّمه على الكتاب والسئّق» حاشاه من 

3 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: (أنَّ رجلاً سأل النبي 5: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى 

أسأل جبريل» فسأل جبريل» فقال: لا أدري حتئ أسأل ميكائيل» فجاء فقال: خير 
0 


وإن حلف لا يُكلّمه أيَاما فهو على ثلاثة أيّام» ولو حلف لا يُكلّمه الأيام, فهو على 
عشرة أيّام عند أبي حنيفة 5د. وقالا: الأيّام الأسبوع» لو حلف لا يُكلَّمهِ الشهور, 
فهو على عشرة أشهر عنده. وعندهما: اثني عشر شهراًء وإن حَلَففَ لا يفعل كذا 
تركه أبد 

(وإن حلف لا يُكلّمه أياماًء فهو على ثلاثة أيام)؛ لأله جمع: وأقلٌ الجمع 

(ولو حلف لا يُكلّمه الأيَام فهو على عشرة أَيام عند أبي حنيفة 5ه)”؛ 
لألّه عرّفَ ال جمع باللام» فينصرف الى أكمل عدد مستعمل علل هذا اللفظ. 

(وقالا: الأيّام الأسبوع)؛ لأنََّا معهودة» فتنصرف اللام إليهاء وما زاد 
عليها فهو تكرار. 

وعلل هذا (لو حلف لايُكلّْمه الشهورء فهو على عشرة أشهر عنده 
وعندهما: اثني عشر شهراً)؛ لما ذكرنا. 

زوزق حَلكَ لأ يتغل كذ ترك اا لا وة ركا الا تلك 


البقاع المساجد وشرها الأسواق) في صحيح ابن حبان٤: ٠٤۷١‏ والمستدرك ٦۷:١‏ 
والسئن الكبرئ للبيهقي ۳: 47: وغيرها. 
)١(‏ لألّه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع؛ فإِنَ التمييز بعد عشرة يكون مفرداً نحو أحد عشْرٌ 
يومأء کا في تبيين الحقائق0: ۱١۷‏ . 
(0) أي: يجب أن لا يفعله أبداً؛ لاله في المعنى نكرة في سياق النفي» والنكرة تعم في 
النفي» فيكون واقعاً عإن الأبد؛ ولأنَّ قوله: لا؛ في العرف سلب لقوله: أفعل» كما في 
درر الحكام!: 05. 
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وإن حلف ليفعلنَ كذاء ففعله مرّة واحدة بر في یمینه» ومن حل لا تخرج امرأنه 
ا ا وا فك رجت هزه الخرى يقير ذه حت ولا ا ن 
الإذن في كل خروج وإن قال: إلا أن آذن لك. فأذن ها مَرَةٍ واحدة» نم خرجت 
بعدها بغير إذنه ل يحنث 
(وإن حلف ليفعلنٌ كذاء ففعله مَرّة واحدة بر في يمينه)”؛ لاله يصير 
فاعلاً بمرّة واحدة. 
7 (ومّن حَلّفَ لا تخرج امر لانن ناد ماق : والحدة ف ج ده 
امغر تدحت ودن لإذن في كل خروج)”؛ لأنّه نفئ الخروج 
متكت حرو جا بضلفة الاذق:ف] ا تود الضفة لا بكرن مششا فضا لق البناء 
00 
(وإن قال: إلا أن آذن لك. فأذن ها مَرّة واحدة 4 خرجت بعدها بغير 
0 لان قولّه: «إلا أن» للتوقيتء. قال الله غلة: « لأ يهل ل أن يماط 


یک 4 يوسف: 5» فإذا أذن فقد انتهى الوقت فانتهت اليمين» فصار كقوله: حتول 


)١(‏ لأنّهِ نكرة في سياق الإثبات» والنكرة في الإثبات تخص. فير بفعله مرّة واحدة» كما 
في شرح الوقاية ص۱۸٤‏ . 
© ف لا رج إلا عروجا ماعا اذه فاي هو اروج امتميق 
بالإذن؛ لأنَّ الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار 
شرطاً للحنث» والحيلة في ذلك أن يقول ها: كل أردت الخروج فقد أذنت لك» كما في 
وض اا 9 
(۳) إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأنَّ إلا أن؛ للغاية» مثل: إلى أن؛ فإذا أذن مرَّةَ 
انتهت الحرمة» كا في رد المحتار ۳: 7715. 
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وإن حَلَفَ لا يتغدّى, فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر, والعَشْاءٌ من 
صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجرء وإن 
حلف ليقضينٌ ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن قال: إلى بعيد. فهو 
أكثر من الشهر 
آذن وإِك أن آذن» فإنّهِ لا يبقى اليمين بعد الإذن» فكذا هذا. 

(وإن حَلَفَ لا يتغدّى, فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر)؛ لأنَّ 
الأكل بين هذين الوقتين يُسمّى غداءً في العرف» والناس يتفاوتون في تقديمه 
وتأخيره. (والعَشاءً من صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل 
إلى طلوع الفجر)”؟؛ لما ذكرنا من العرف. 

وقيل": لا يحنث حتى يأكل ما يقصد به الشبع» ولايحنث بلقمة أو 
لقمتين» ولا بشرب اللبن إلا من يقصد به الشبع: كالبدوي. 

(وإن حلف ليقضينَ ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن قال: إلى 
بعيد فهو أكثر من الشهر)”؛ لأنَّ القريبَ والبعيدَ لا حدّ له في الحقيقة؛ كما هو 
مذهب الشَّافِعِيٌ ذه لأنَّهِ يختلف بالنسبة إل أنه تقيّد بالشهر في العرف والعادة 


)١(‏ وني عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى 
فطوراء والعَشاءٌ ما بعد صلاة العصر» فيعمل بعرفهم» كا في الدر المختار ": 95. 
(؟) الغداءٌ والعَشاءٌ ما يقصد به الشبع عرفاًء ويعتبر في حق أهل كل بلد عادتهم» حتى 
لو حلف لا يتغدئ لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياء كما في شرح ملا مسكين 
ف 
6 لأن الشهوونا عليه يكن ق العرقة ويد او ا و يفنا[ ا 
بعد العهد: ما لقيتك منذ شهرء كما في مجمع الأغبر١: .0٥۸١‏ 
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ومن حلف لا يسكنٌ هذه الدار» فخرج منها بنفسِهِ وترك فيها أهلّه ومتاعه حنث 
فإئهم يُسمّون ما دون الشهر قريباء ألا ترئ أن من باع إل يومين وك عشرة لا 
يقال: باع نسيئة ولا بأجل» وإلى شهر يُقال ذلك؛ ولأنَّه لو إريُقَدّر-كما قال 
الشَّافِعِيَّ م لتناول القريب كما يتناول البعيد» وهذا محال. 

(ومّن حلف لا يسكنٌ هذه الدار» فخرج منها بنفسِهِ وترك فيها أهلّه 
ومعاعة خف )0 لا ياء ذلك تمن ساك يهنا فان الل ار رة 
ازن و و ساك ن الفا وقد سائر فهر أو شيرق اوتمطة وش ساك 
في موضع أهله. 

وفي قول النَّافِعِيَ 4#”: لا يحنث» وفيه إلغاء للعرف الذي عليه بناء 


)١(‏ لأنّه يُعدَ ساكناً عرفاً لو انتقل وترك الأهل والمتاع أو أحدهماء فلا بد لتحقق اليرّ في 
يمينه من انتقالمما معه» وهذا إذا كان الحالف مستقلاً بسكناه قائاً عل عياله. فإن كان 
سكناه تبعاً: كابن كبير ساكن مع أبيه» أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله 
وماله» وللمرأة زوجها ومالماء لا يحنث. كما في الشرنبلالية7: ١٤ء‏ وقد اختلفت كلمة 
الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام ين 
وق المكونة قدا مواق الور ١١‏ عليه افو أنه خوط ودس 
صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي إل أن الفتوئ علن قول أبي يوسف 5ه وهو 
أنَّ الاعتبار بنقل الأكثرء وذهب صاحب المداية ۷۸:۲» والفتح0: ١۷١٠ء‏ والدر 
المختارا: ۷۷ ورد المحتارا: ۷۷» ورمز الحقائق١: ٠٠۸‏ وشرح الوقاية ص١١٤‏ إلى 
الإفتاء بقول محمد بء وهو أن الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت مِنٌّ آلات الاستعال» 
كما في مجمع الأنهرا: 00۲. 

(۲) وعند الشَافِعيٌّه: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول بر كا في 
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ومن حلف ليصعدنٌ السماءء أو ليقلبنّ هذا الحجر ذهباًء انعقدت يمينه» وحَنّتٌ 
٠ 42‏ هو الي + 1 ê‏ 2 7 - ا 
عقيبّهاء ولو حلف ليقضينٌ فلاناً دينه اليوم» فقضاه ثم وَجد فلانٌ بعضّها زيوفاً أو 


الات 
(ومَن حلف ليصعدنٌ السماء, أو ليقلبنَ هذا الحجر ذهباًء انعقدت يمينه)؛ 
لتصوّر الب بتصوّر المحلوف عليه في نفسه بأقدار الله (وحَتَتَ عقيبّها)”؛ 
للعجزء ووقوع اليأس عنه» فصار كا لو حلف ليقتلن فلاناً وهو يعلم أنه ميت. 
E‏ فقضاه ثم وَجد فلانٌ بعضّها زيوفاً 
أو رة أو مستحقة” لم يحنث الحالف)؛ لها من جنس الجياد فإِلّه لو تجاوز بها 


. ۱۸١ :۳ النکت‎ 

)١(‏ لأنَّ ال متصوّر حقيقة؛ لأنَّ الصعود إلى السماء مكن» ألا ترئ أن اللائكة 
يصعدونهاء وكذلك الجن قال ل حكاية عنهم: © وَآنَالَصسَنَا سمه # الجن: 8. وكذلك 
انقلاب الحجر ذهباً مكن بتحويل الله تعال» وهو بمكن عند المتكلمين على ما هو الحقّ 
من كرامات الأولياء» فكان البرّ متصوّراء فتنعقد يمينه موجبة لليرٌ على وجه تخلفه 
الكذارة فتك اة كات ار زانكه بعلا ف سال ال ف لمعيل اديت 
الماء من الكوز الفارغ فلا ينعقد؛ لعدم التصورء وإِنَّ) يحنث في ا حال؛ اعتباراً للعجز 
الثابت عادة» وهو يصلح لمنع تأخر الحنث دون منع الانعقاد ألا ترئ أنَّ الحالف إذا 
اك ت و إن تور نفع هده تإجباء الله قفا لة وان ان دل ت وف 
وجدت» وهي وجوب الكفارة بدلا عن البرّ والحكم ببقاء اليمين كان لاحتمال ال 
وقد تحقق العجز عنه فلا فائدة في التأخير» كما في التبيين7: 170 . 

(۲) الزيوف: وهي المغشوشة التي يتجوز بها التجّار ويردّها بيت المال» والتَبّهرّجة: 

E 


وإن وجدّها رصاصاً أو ستوقة حنث, ومن حلف لا يقبض ديئّه درهماً دون 
درهم» فقبض بعضّه ل يحنث حتى يقبضٌ جیه متفرّقا وإن قبض دينه في وزندين 
وم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن م يحنثء وليس ذلك بتفريق» ومن حلف لبتي 
البصرةء فلم يأتها حتى مات حنث فى آخر جزء من أجزاء حياته 


ا ا ل 
جنس الدراهم» ولا يجوز التجاوز ب في الصرف. فلم يقع با القضاء فيحنث 

(ومّن حلف لا يقبض دیته درهماً دون درهم". ا 
حتى يقبضٌ جميعه متفرّقً)؛ لأنّ يميته انعقدت عل ترك قبض الجميع مُتفرٌقأه فإن 
قبص البعض ولريقبض الباقي إريوجد شرط الحنث» (وإن قبض دينه في وزنتين 
ول يتشاغل ببنهم| إلا بعمل الوزن ل يحدثء وليس ذلك بتفريق)؛ لأنَّ هذا في 
اعرف لا سن تفريقاً؛ اد الديى قل لآ تمك ورن مز #واحلة ل 

(ومّن حلف ليأتِينَ البصرة» فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من 
أجزاء حياته)”"؛ لأن يمينه انعقدت مطلقة غير مؤقتة» فتبقئ ما دام شرط البر 
منتظراًءوهو الإتيان»وفي آخر حياته وقع اليأس عن شرط البرّفيحنث.والله أعلم 
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وهي ما يرده التجار أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء والمستحَقة: أي أثبت 
الغير أنَّا حقه» كا في رد المحتار: ٠١۳‏ . 

(۱) آي : حال کون درهم منه خالفاً لدرهم آخرّ في كونه غير مقبوض. فإنَّه يحنث 
بقبض كله متفرّقاً» ولا يحنث بقبض بعضه دون باقيه؛ لأنّه ما زال على المديون منه 
شيء» ولو قيّد باليوم إريحنث؛ لأنّ الشرط أخذ الكل في اليوم متفرّقاًء كا في الدر 
المنتقئ ١‏ : 0۸۲. 

(؟) لاله حينتل به يتحقق عدم الإتيان؛ أن الب قبل اموت مرجوء فا حالف مادام عَيّا 
مرجو وجود الب وهو الإتيانٌ فلا يحنث؛ فإن فقد تعر شرط الب وتحقق شرط 
ا لحنث» وهو ترك الإتيان» فيحنث في آخر جزءٍ من أجزاء حياته» كما في البنايةه: .۲٠۸‏ 

ا 


كتاب الدّعوى 


كتاب الدّعوى” 


)١(‏ لغة: إضافة الشىء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة» وشرعاً: هي 
إضافة الشىء إلى نفسه حالة المنازعة» کا في الكنر والتبيين؟ : ٠۲۹۰‏ 
وركنها: فهو قول الرجل: لي علك فلان أو قِبَّل فلان كذاء أو قضيت حى فلان» أو 
عن حقه» ونحو ذلكء فإذا قال ذلك فقد تمّ الركن» كما في البدائع": 777. 
وشرائط صحتها: 
أولاً: عقل المدّعي والمدّعئ عليه» فلا تصحٌ دعوئ المجنون والصبيّ الذي لا يعقلء 
وكذا لا تصحٌ الدعوئ عليهماء حتئ لا يلزم الجواب ولا تسمع البيّنة؛ لما مبنيان على 
الدعوى الصحيحة. 
ثانياً: أن يكون الُْدَّعَى معلوماً؛ لتعذّر الشهادة والقضاء بالمجهولء والعلم بِالدّعَى إِنَّها 
يحصل بأحد أمرين: إِمّا الإشارة وإمّا التسمية» وجملة الكلام فيه أن ادع لا يخلو إما 
أن يكرن عبباء وإما أن یکر ن دنا قان كان عا فل لو إما أن يكرت عملا للقن أو 
إريكن محتملاً للنقل» فإن كان محتملاً للنقل فلا بد من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 
عند الدعوئ والشهادة» فيصير معلوماً بها إلا إذا تعذّر نقله كحجر الرحى ونحوه فإن 
شاء القاضي استحضره وإن شاء بعث إليه أميناًء وإن إريكن محتملاً للنقل وهو العقار 
فا تل سن يان کرو علوي :ناسنا لاطو علوي ج وإن كان 
مدا قات كذ كيدان سه وتوعة ورو ر الذرى لا شين تلزنا الأ ينان 
هذه الأشياء. 
ثالثاً: أن يذكر امُدّعى في دعوئ العقار أنه في يد المدّعى عليه؛ لأنَّ الدعوئ لا بد وأن 
کرد غل عضويو الدع عله ل ی حصا إذا كان ينو زف ل وأ يتعكر الى 
يده ليصير خص)ء فإذا ذكر وأنكر المدعئ عليه ولا بيّنة للمُدّعيء فإنَهِ جلف من غير 
ا 


برأز 


المع : من لا نج على الخصومة إذا تركها 
(الدّعى: من لا جر على الخصومة إذا تركها)؛ لأنّه طالب لنفسه. 


الحاجة إلى إقامة مة البّنة من الَدعي علل أنه في يد الدع عليه» ولو كان له َة لا تسمع 
حت يقيم البيّنة علن أنه في يد هذا الدع عليه» ووجه الفرق: أن مِن الجائز أن يكون 
مات لد ووس ظائيك جز 5 ساو ةلو فرح الخد قو كه لاك فضا ء عل 
الغائب» وهذا المعنى هنا متعذر؛ لاله لا قضاء هنا أصلاً؛ لان لمدّعى عليه لا يخلوء إما 
أن يحلف وإما أن ينكل فإن حلف فالأمر فيه ظاهر وإن نكل فكذا؛ لأنَّ القاضي لا 
يقضي بشيء وإلَّها يأمره بأن يخرج من الدار ويخلي بينها وبين الْمدّعي. 
رابعاً: أن يذكر أنه يطالبه به؛ لأن حق الإنسان إِنَّا يجب إيفاؤه بطلبه 
خاشما: أن ديكوت تلسانه عع إذا ل يكو يعدن إلا إذا رف الدع عليه يلان غر 
عند أبي حنيفة ظه» وعندهما: ليس بشرط . ۰ 
سادساً: مجلس الحكم» فلا تسمع الدعوئ إلا بين يدي القاضي كا لا تسمع الشهادة إلا 
بين يديه. 
سابعاً: حضرة الخصمء فلا تسمع الدعوئ والبيّنة إلأعل خصم حاضرء إلا إذا التمس 
المدعي بذلك كتاباً حكمياً للقضاء به» فيجيبه القاضي إليه» فيكتب إلى القاضي الذي 
لقا وبا دوي لاد اعرد ٠ E‏ 
امنا غد اقفن ف الدعوظل» وهر أن امن ما تاتف درا ا 
وجود الشيء ء مع ما يناقضه وينافيه. حت لو أقرٌ بعينٍ في يده لرجل فأمر القاضي بدفعها 
إليه ثم اڏعی آنه كان اث شتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ إا الك ل 
للحال يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأنَّ الشراء يوجب ال ملك للمشتري» فكان مناقضاً 
للوقرار» والإقرار يناقضه فلا يصح» وكذا لو ريقر ونكل عن اليمين فقضي عليه 
بنكوله د ثمّ ادع آنه كان اشتراه منه قبل ذلك لا تسمع دعواه ولا تقبل ينه في ظاهر 
الرواية؛ لأنَّ التكول بمنزلة الإقرار» كما في البدائع”: 777-177. 
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والمدّعى عليه: من نَج على الخصومة» ولا قبل الذعوى حتى يذكرٌ شيئاً معلوماً 
في جنسِه وقَذْرِه فان كان عَيْناً في يد المدَعى عليه, كلف إحضارها ليشير إليها 
بالدّعوى 

(والماغى عليه :من مدعل المخصومة)؛ لآ ارت سد اه 

(ولاتَقْبَلُ الدّعوى حتى يذكرٌ شيئاً معلوماً في جنسه وقَدْرِه)”؛ لأنَّ إلزام 
المجهول غال: 

(فإن كان عَيّناًفي يد الّدّعى عليه كُلّف إحضارّها ليشير إليها 
بالدّعوى)”؛ لأنَّ الإشارة أَنَمَّ للجهالة. 


)١(‏ ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوئء وقد اختلفت عبارات 
المشايخ ده فمنها ما قال في الكتاب وهو حدٌّ تام صحيح» وقيل: المدعي من لا يستحق 
إلا بحجة كالخارج» والدّعى عليه من يكون مستحقاً بقوله من غير حجّة كذي اليد 
وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهر والدّعى عليه من يتمسّك بالظاهرء وقال محمد 
ذه في الأصل: المدّعى عليه هو المنكر» وهذا صحيح. لك الشأن في معرفته والترجيح 
بالفقه عند الحدّاق من أصحابنا #؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون الصورء فإِنَّ المودّع إذا 
قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» وإن كان مُدَّعياً للرد صورة؛ لأنّه ينكر 
الضان» كا في الهداية۸: ٠١٤‏ . 

0 لان معلوميّة ا مدعي به قرط لصبخة الدغوئن» فلا بد ين ذكر ها بهن بيان 
جنسه: كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مثل: كذا وكذا درهماً أو ديناراً 
أو كراً؛ لأنَّ فائدة الدعوئ الإلزام بإقامة الحجة؛ والإلزام في المجهول غير متحقق» كما 
في العناية۸: ٠١۸-٠١۷‏ . 

() وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ لأنَّ الإعلام بأقصئ ما يمكن شرط؛ نفياً للجهالة 
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إن لم تكن حاضرة. ذكر قيمتهاء وإن اذّعى عقاراًء ONC‏ كد ال و ينك 
المدعى عليه وآنه يُطالبه به 


(وإن لم تكن حاضرة: ذَكر قيمتها)”؛ لأمّها مُعرّفة للعين معنى. 

(وإن ادَّعى عقاراً ذَكَرَ حدوده)” لاله يعلم بالتحدید» (وَدَكَرَ آنه ني يد 
المدعى علیه)؛ لاله لو إريكن في يده فلا خصومة بينهماء (وأنّهِ بُطالبه به)5؛ لأنّه 
حقه» فليس للقاضي فعله إلا بمسألة. 


وذلك في المنقول بالإشارة؛ لأن النقلّ مكن» والإشارة أبلغ في التعريف؛ لكونها بمنزلة 
وضع اليد عليه» بخلاف ذكر الأوصاف. كا في العناية۸: ٠١۸-٠١۷‏ . 
)١(‏ أي: إن تعذر إحضار المنقولات» بأن كانت هالكة أو غائبة ذكر قيمتها؛ لأن غير 
المقدر بالكيل والوزن لا يمكن ضبطه بالوصف» ويمكن بالقيمة» فوجب المصير إليها؛ 
لأئّها هي المدعاة في هذه الحالة؛ لصيرورتها ديناً في الذمّة» وقال أبو الليث #ه: يشترط 
مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والأنوثة» وإن لريّيّن القيمة فقال: غصب مني عيناً 
كذا ولا أدري آنه هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته» قال في الكافي: ذكر في عامّة 
الكتب أنه يسمع دعواه؛ لأنَّ الإنسانَ ربا لا يعرف قيمة ماله» فلو كُلّف بيان القيمة 
لتضرّر به» وعزاه إلى القاضي فخر الدين وإلى صاحب الذخيرة» وإذا سقط بيان القيمة 
عن ا ادص يلظ عن و غا ا لأئّم أبعد عن مارسته» كم في التبيين؟ : 
۲. 
(؟) لألّه تعذر تعريفه بالإشارة؛ لتعدر نقله إلى مجلس الحكم» فتعيّن التحديد إذ العقار 
يعرف به» كا في التبیین٤:‏ ۲۹۲. 
(۳) لجواز أن يكون مرهوناً في يده أو محبوساً بالثمن في يده» وبالمطالبة يزول هذا 
الاحتمال» كا في الجوهرة النيرة7: .7١١‏ 
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وإن كان حَمَاً في الذمّة» ذَكَرَ جنسّه وقدرّه. وأنّه يُطالبه به وإن صت الدّعوى. 
نال الفاضق الماع عليه عنهاء فإن اعترك» قکى اها 

(وإن كان حَقَاً 5 الذمُة”» ذَكَرَ چو يطالبه به)"؛ أن 
صاحب الذمّة حاضبٌ فلم ببق إلا المطالبة. 

(وإن صت الذّعوى» سأل القاضي المدّعى عليه عنهاء فإن اعترف» تَضَى 
عليه”بها)*؛ لاله غير متهم في حَقٌ نفسه. 


(۱) أي: إن كان ديناً لا عينء كما في فتح القدير۸: 1717. 
(۲) يعني: ذكر أنه يطالبه به مِنّ غير أن يشترط فيه ما يُشترط في العين» وهذا الاكتفاء 
فيه بذكر المطالبة؛ لأنَّ صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة كا لا بد من تعريف 
تاق الذية ووس لديف ا العفةة با يفال نه 
جيد أو وسط أو رديء بعد أن يذكر جنسه وقدره» ولكن إِنَّا يحتاج إلى ذكر الصفة فيا 
إذا كان المدعى دَيناً وزنياً إن كان في البلد نقود مختلفة» أمّا إذا كان في البلد نقد واحد فلا 
يحتاج إلى ذلك» كا ذكر في الشروح ومعتبرات الفتاوئ» وبالجملة لا بد في كل جنس 
من الإعلام بأقصا ما يمكن به التعريف. ك في فتح القدير۸: 1717. 
(۳) أي: فإن اعترف الْدّعئ عليه قضى القاضى عليه بالدعوئ؛ بمعنئ المدعى أو 
مرح ا ی لقان مهنا بويع ا ا 
يتوقّف علل القضاءء فكان الحكم مِنَ القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرٌ به 
بخلاف البينة؛ لأنها إلا تصير حجّة باتصال القضاء بهاء فن الشهادةً خب يحتمل 
الصدق والكذب» وقد جعلها القاضى حجّة بالقضاء بهاء وأسقط جانب احتمال 
الكذب ني عن العمل ناء كا في فتح القدير۸: 154. 
(5) فإن قال الدّعى عليه: لا أقرٌ ولا أنكرء فهو منكر عندهماء فيستحلف» وعند أبي 
ا 


وإن أنكر» سأل المدّعي البيّندّ فإن أحضرهاء قضى بهاء وإن عجر عن ذلك فطلب 
یمین خصمه. استحلفه عليها 

(وإن أتكر» سأل المدَّعي البّنَةً)؛ لقوله # للمدّعي: «ألك بينة؟»٠.‏ 

(فإن أحضرهاء قضى بها)؛ لأما تين ثبوت المح عليه (وإن عجر عن 
ذلك فطلب يمين خصمه» استحلفه عليها)؛ لقوله #: «البيّنةٌ عل المدّعي 
واليمين على من أنكر»”. 


فيستحلف؛ لأن اليمين إلا تتو جه عل ا منكر صريحاًء كما في الجوهرة7: .7١١‏ 

امرئ مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» قال الأشعث: فيّ والله كان ذلكء كان بيني 
بيْنة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف» قئال فت با سول ا إذا ذلك 
ويذهب بالي» فأنزل الله خَللة: + لن ارود يعمد لَه ْم تنقيا 4 آل عمران: 
"إلى آخر الآية) في صحيح البُخاري ۲: /45» وعن علقمة بن وائل عن أبيه ظا قال: 
(جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إل النبي 4# فقال الحضرمي: يا رسول 
الله إن هذا قد غلبني علل أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضى في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله ئل للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
يمينه» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبال علل ما حلف عليه وليس يتورّع من 
شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله كَل لما أدبر: أما لئن 
حلف علل ماله ليأكله ظل)ً ليلقين الله وهو عنه معرض) في صحيح مسلم١: ٠١۳‏ . 
(۲) فعن ابن عباس ده قال #5: (لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولكن البيّنة علل المدعي واليمين علل مَن أنكر...) في سنن البيهقي الكبيرا: 
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فإن قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة وطلب اليمين» لم يستحلف عند أبي حنيفة» ولا 
رَد اليمينٌ على المدّعى 

(فإن قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة)ني المصر(وطلب اليمين» لم يستحلف 
عند أبي حنيفة) ومد :؛ لأنَّ اليمِينَ حجّةٌ عند عدم البيّنة بالحديث؛ قال 46: 
«ألك بينة؟ قال: لاء قال: لك يمينه)”. 

وقال أبويوسف والشَافِعيَ #: يمُستحلف؛ لجواز أن ينكل أو يُقِرّ 
فيستغنى عن الشهود. إلا أن فيه مصير إلى أدنى الحُجَتِين مع القدرة عن ا 
فلا يجوز كالمصير إلى القياس مع وجود النص. 

(ولا رَدٌ اليمينُ على المدّعي) لقوله ي: «البيّنة علل المدعي» واليمين عن 
لا ال ا ل عاك يي 
قضية للقسمة الثابتة في الحديث؛ ولان اليمينَ لا ية يستحقٌ بها حقٌء ونا هي لدفع 
الخصومة. 

وما رواه الشَّافِعيَ ده أ أنه عل: : رد اليمين عل المدّعي)" محمولٌ عاك أ لَه 


7 *» قال النووي: حديث حسن. وفي يح البخاري5057:5١»‏ وص حي 

م ال Eg‏ 

وكشف الخفاء١:‏ 557. 

(1) وأمًا إذا كانت الي في مجلس ال حكم» إريستحلف إجماعاً» وإن كانت خارج المصر 

يستحلف إجماعاً. کا في الجوهرة7: .۲٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 

)٤(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَّ النبي كل رد اليمين علن طالب الحق» في السنن الكبرئ 
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ولا قبل بين صاحب اليد في املك المطلق؛ حتى لو أقام الخارج لبه كانت بيه 
أولى 
ادع القضاء؛ وحديث القسامة قد ذكرنا أنَّه كان على سبيل الإنكار. 

(ولا قبل بيه صاحب اليد في الملك المطلق”» حتى لو أقام الخارج اة 
كانت بيه أولى)” لان بيّنةَ الخارج أكثر بياناً؛ لأا تُظْهِرٌ املك له» وبَيّنَةٌ ذي اليد 
أقل يياناً وإثباتاً؛ لأنَّ ظاهرَ الملك ثابثٌ له باليد. 

وقياس الشَّافِعيٌ ذه عن دعوئ الملك والتاريخ» والملك والتتاج» والملك 
والشراء من ثالث: لا يَصِحٌ؛ لأنَّ البيّئة هناك أظهرت ما لا تدلّ عليه اليد وهو 
التاريخ والتتاج والشراء» وهاهنا بخلافه. 


للبيهقي :٤‏ 0۸ء والمستدرك 5: 21١7‏ وعن علي له قال: «المدعى عليه أولى باليمين» 
فإن نكل حلف صاحب الحق وأخذ» في سنن الدارقطني 0: AI‏ 
(1) أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك مِنْ غير أن يدعي السببء بأن يقول: هذا ملكي 
ولريقل: هذا ملكي بسبب الشراء أو الآرث أو نحو ذلك وهذا لآنّ ا مطل ما يتعرّض 
للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» كما في الشلبي٤: ۲۹٤‏ وقيّد بالملك 
المطلق؛ احترازاً عن المقيد بدعوئ النتاج» وعن المقيد, بم إذا اعيا تلقي الملك من واحد 
وأحدهما قابض» وبما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق, فإِنَ في هذه 
الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع» ىا في العناية۸: ١0/1‏ . 
(۲) لأا لا تفيد أكثر ما تفيده اليدء فلو أقام الخارج بينته أولى؛ لأنَّا تظهر الملك له. 
بخلاف ذي اليد فإنَّ ظاهر الملك ثابت باليد فلم تبت شيئاً زائداً» كا في اللباب۲: 
ا 
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وإن َكل الدع عليه عن اليمين» » قضى عليه بالنكول» ولزمه ما ادّعي عليه. 
وينبغي للقاضي أن يقول له: إن أَرِضٌ عليك اليمين ثلاث فإن حلفت وإلا 
قضيت عليك با اآعاه» فان كرّرَالعَرْضٌ عليه ثلاثاً كل تی عليه بالكول 

(وإن نكل المدّعى عليه عن اليمين» قضى عليه بالنكول» ولزمه ما ادّعي 
عليه)» وعلل هذا إجماع الصحابة ". 

وعند الشَّافِعيَ #ه: لا يقضئ بالنكول» وتردٌ اليمين علل المدّعي» وقد 
ذكرنا أن الاستحقاق باليمين لا أصل له في الشرع. 

(وينبغي للقاضي أن يقول له: إني عرص عليك اليمين ثلاثاً“ فإن 
حلفت وإلاً قضيت عليك بها اّعاهء فإن كَرّرَالمَرْضّ عليه ثلاثاً َكَل تی عليه 
بالتكول)؛ لأنّ الثَّلاتَ إبلاءٌ العذر فإذا 5 ر عليه ألزمه الحجّة. 


(۱) لأنَّ التكول دل عن كونه باذلاً أو مقرأ إذلولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة 
للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه» فترجّح هذا الجانب, ولا وجه لردٌ اليمين علل 
ا لمدعي» كما في الحداية8: /ا/ا1. 

(۲) فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أَمَرت امرأةٌ وليدة لها أن تضطجع عند 
زوجهاء فحسب أنَّا جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعرء فقال عثان بن عفان ط: 
أحلفوه لآ شعرء فإن أبن أن يحلف فارجموه. وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة» واجلدوا 
امرأته مائة جلدة» واجلدوا الوليدة الحد» في شرح مشكل الآثار :١5‏ ۷۷١۱ء‏ وقال 
الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكم عثمان ذه لإبائه الحلف بحكم الإقرار» ولا نعلم 
عن أحد من أصحاب رسول الله ل خلافاً منهم إياه في ذلك ولا إنكاراً منهم إياه 
عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا». 

(۳) أي: عرض القاضي اليمين عل الدع عليه ثلاث مرّات» وهو مستحبٌ» يقول له 
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وإن كانت الدعوى نكاحاًء م يستحلف المنكر عند أبي حنيفة #5 فلا يستحلف 
عنده في النكاح والرجعة والفيء ني الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء 
والحدود 

(وإن كانت الدعوى نكاحاًء لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة هه فلا 
يستحلف عنده ني النكاح والرجعة والفيء ني الإيلاء والرق والاستيلاد" والنسب 
والولاء والحدود“)”. 


في كل مرّة: إن أعرض عليك اليمين» فإن حلفت وإلاً قضيت عليك بما ادّعاه؛ إعلاماً 
له للحكم؛ لألّه موضع خفاء لاختلاف العلماء فيه» وعن أبي يوسف ومحمد #:: أن 
التكرار حتم» حت لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذ» والصحيح آنه ينفذ. 
والعرض ثلاثاً مستحبٌّ» وهو نظير إمهال المرتدٌ ثلاثة أَيّام فإلّه مستحبٌ» فكذا هذا؛ 
مبالغة في الإنذار» ولا بُدَ أن يكون التكول في مجلس القاضي؛ لأنَّ لمعتبرٌ يمينٌ قاطع 
للخصومة. ولا معتبر باليمين عند غيره في حَقٌ ا مخصومة فلا يعتبر» كم في التبيين) : 
۷ 
)١(‏ وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: آنا أم ولد لمولاي» وهذا ابني منه» وأنكر 
الموك؛ لأنّه لو ادّعئ المولى ثبت الاستيلاد بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارهاء كما في 
الهداية۸: ۱۸۳. 
(1) لأنّه لا يقضى فيها بالنكول»والنكول قائم مقام الإقرار» وفي الحدود التي هي لله 
تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع» فكيف يقام بالنكولوالنكول قائم 
مقام الإقرار» كما في المبسوط5١: .1١1‏ 
(۳) أي: اع رجل عل امرأة أله تزوّجها وأنكرت أو بالعكسء أو اذعى بعد الطلاق 
وانقضاء العدّة أنه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس» أو ادّعئن بعد انقضاء مدّة 
الإيلاء أنّه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس» أو ادعى علل مجهول أنَّه عبده أو 
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وعندهما: يُستحلفٌ فى ذلك كله إل نى الحدود والقصاص 
(وعندهما: يُستحلفٌ في ذلك كله)"» وبه أخذ الشَّافِعيَه (إلاني الحدود 
والقضاض 600 وهذا ينا علد أضل: وهو أن قائدة الامجلاف القضاء 


ادعى المجهول ذلك أو اختصما علل هذا الوجه في ولاء العتاقة أو الموالاةء أو اذعت 
المرأة على زوجها أنَّهِ قذفها بها يوجب اللعان وأنكر الزوج» أو ادعئ عن رجل ما 
يوجب الحدٌ وأنكره» فإنّهِ لا يستحلف» كا في العناية۸: ١8١‏ . 
)١(‏ قال القاضي فخر الدين: الفتوئ عل أنه يستحلف في الأشياء الست» كما في 
الكنز؛: ۲۹۷؛ لعموم البلوئ, ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة» وقال في الفتاوئ 
الكبرئ: وعليه الفتوئ» وهو تار أبي الليث 4ه وكذا قال في التتمة: «اختار الفقيه أبو 
اليث يه قولماء وكذلك الصدر الشهيد ذه اختار قولماء وقال في الخلاصة: قال الفقيه 
أبو الليث ذيه: الفتوئ عن قوهماء وقال في ختارات النوازل: الاستحلاف يجري في 
التكاح عندهماء وهو المختار للفتوئ» وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح 
المنظومة: ذكر القاضي الإمام فخر الدين المشهور بقاضي خان في كتاب القضاء في باب 
القضاء في الأييان: أن المنكر يستحلف في الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل حبس حتى 
يقرٌ أو يحلف. والفتوى علل هذاء قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان» 
واعتمده الزيلعي» واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قولمما للفتوئ» واختيار المتأخرين 
من مشايخنا: أن القاضي ينظر في حال المدعيئ عليهء فإن رآه متعتتاً يحلّفه أخذاً بقوهماء 
وإن رآه مظلوماً لا يحلّفه أخذاً بقول أبي حنيفة ذه وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة 
ذه في التوكيل با خصومة بغير رضا ا لخصم» كما في التصحيح ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 
(۲) في المداية والتبيين والجوهرة والبحر وغيرها: اللعان بدل القصاص. 
(©) لأنَّ التكول إقرار؛ لاله يدل علن كونه كاذباً في الإنكار؛ إذ لولا ذلك لأقدم على 
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وإذا ادّعى اثنان عيناً في يد آخرء كل واحدٍ منهما يزعم نها له وأقاما 
بالتكول؛ والنكول بذل عنده تقديراً؛ لأن الظاهرٌ صدقه في الإنكارء وإنَّما امتنع 
عن اليمين تورّعاً وتحرزاء فجعل باذلاً"» والبذل لا يجري في هذه الأشياء فكذا 
ما قام مقامه. 

وعندهما:التكول إقرارٌ تقديراً؛ لأنَّ الامتناعَ عن اليمين الواجبة إلا يكون 
لأمرأوجب منه» وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة» فيجعل مقر والإقرارٌ يجري 
في هذه الأشياء. 

(وإذا ادّعى اثنان عيناً" في يد آخر”, كل واحدٍ منهم| يزعم أنََّا له» وأقاما 


اليمين الصادقة؛ إقامة للواجب» فكان إقراراً أو بدلا عنه. والإقرار يجري في هذه 
الأشياء لكنّه إقرار فيه شبهة» والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنن الحد. كما في 
الحدايةم: 17. 
)١(‏ ومعنى البذل: ترك المنع» وترك المنع جائز في المال؛ لأنَّ أمر المال هين» بخلاف هذه 
الأشياء السبعة» وإنَّا وجب علل القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع؛ لما أن المدعي 
كان له الشيء الدع ظاهراًء وأبطله المنكر بالنزاع» والشرع أبطل نزاعه إلى اليمين» فإذا 
امتنع اليمين عاد الأصل بحكم الشرع» كا في عمدة الرعاية 5: .١١7‏ 
(8) تاوضع شال ف دعر سلك العين؛ لاقي لو تنازها فق نكا اراد و اام كل 
واحد منها نة علل أنَّا امرأته أريقض لواحد منها بالاتفاق» وفي دعوئ الخارجين؛ 
لأنّ الدعوئ لو كانت بين امارج وصاحب اليد وأقاما بيّنة: فبيّنة الخارج أولى عندناء 
كما في فتح القدیر۸: 50 ؟. 
(۳) يعني: إذا ادعيل اثنان عيناً في يد غيرهماء وزعم كل واحد منهم أئََّا ملکه» ول ريذكرا 
سبب الملك ولا تاريخهء قضي بالعين بينهما؛ لعدم الأولوية» كا في رد المحتار 4 : الاه. 
® 


اة قضى بها بينهما نصفان» وإن ادّعى كل واحلٍ منهم| نكاح امرأةٍ وأقاما الي لم 
يقضٌ بواحدة من البيّنتين» ويزجع ُ إلى تصديق المرأة لأحدهماء وإن ادّعى اثنان كل 
واه نه ا ىه هة ال واا الشة فك واه ا ار ن 
ف ا تتف اة ف الو و 
البيّنة قضى بها بينهما نصفان)؛ لتساويه) في الحجّة. 

وللشافعيّ#ه قول كقولناء وني قول تتهاتران» ولا يقضئ بشيء؛ لان 
العمل بحجج الشرع ما أمكن اول من الإهدار» وني آخر يقرع بينهماء وقد رول 
فيه حديث كان في بدء الإسلام َم نسخ لا حرم القمار. 

(وإن ادعى كل واحدٍ منهم نكاح امرأةٍ وأقاما لبه لم يقضٌ بواحدة من 
البيتتين)؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرئ, والقضاء لما متعذّر؛ لأنَّ التكاح لا 
يقبن الشركة (ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدها)”؛ لأنّه يحكم بالنکاح ! إذا 
تصادقا عليه. 

(وإن ادّعى اثنان راتخت ها أنه اشترئ مه هذا اليك وأقاما الكدةة 
فك وکت ا اا لقره با 


)١(‏ فإن إرتصدق أحداً منهما فرق بينهما وبينهاء فإن دخلا بها فعلل كل واحدمتههم| 
نصف المهر» فإن ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث كل واحد منهماء فإن ماتت هي 
قبل الدخول فعلن كل واحد متها نضف المسمّين» وإن مات أحدهما فقالت المرأة: هو 
الأول فلها المهر والميراث» قال في شرحه: وإِنَّا يرجع إلى تصديقها إذا إرتكن في بيت 
أحدهما أو إريدخل بها أوإريكن وقت أحدهما أسبق فإن جد أحد هذه الأشياء 
فصاحبها أولى» كا في الجوهرة7: .7١‏ 
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رك فإن قضى القاضي به بينهماء فقال أحدها : لا أختار لم يكن للآخر 8 يأخذ 


حجيعه 


يكم تساويا في الاستحقاق» وقد فات بعض المعقود عليه» فيتخيّر كا في 
الاستحقاق 

(فإن قضى القاضي به ياء فقال أحدهها : لا أختار”” لم يكن للآخر أن 
ا چ ققوم ل و ی طفن كلل ولسوا تصلة ا 
يعود إلا بعقد جديد. 

(وإن دك كل واحدٍ منهما تاريخ فهو للوّل منهما)”؛ لأنَّ البيم الأول قد 
أفاد الملك للأوّلء فالثاني يكون بيعاً ملك الغير» فلا ينفذ» كما لو وقت إحدئ 
البيتين وإريوقت الأخرئ كان لصاحب الوقت؛ لأا تيقنًا تقدّم ملك المؤرّخ علن 


(1) لأنَّ كل واحد منهم| عاقد علل ا جملة وقد سَلّم له نصفها وإر يسام له الباقي» فكان 
له الخيار بين الأخذ والترك. هذا إذا إريؤرٌّخاء فإن أرّخا فأسبقهما تاريخاً أولى» وإن ارخ 
أحدهما وإريؤرخ الآخرء قضي به لصاحب التاريخ» بخلاف ما إذا اعيا تلقي الملك مِنْ 
رجلين» فاه هناك إذا أزّخَ أحدّهما ولريؤرّخ الآخر فهو بينهما نصفان» ىا في الجوهرة۲: 
ا 
(؟) أي: لا أختار النصف بنصف الثمن» لريكن للآخر أن يأخذ جميعه. هذا إذا كان 
بعد القضاءء أما إذا اختار أحدهما الترك قبل أن يقضى القاضىء فللآخر أن يأخذ 
ا لجميع بجميع الثمن» كا في الجوهرة ۲: 5١؟.‏ ۰ ٠‏ 
(۳) لأنّه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد. ويرد البائع علل الثاني الثمن الذي 
دفعه إليه؛ لأنه دفع ذلك إليه ليسلم له المبيع» فإذا إريسلم له كان له الرجوع» كا في 
الجوهرة؟: .75١5‏ 

اد 


وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدهما قبض» فهو أَوْلَّ» وإن ادّعى أحدّهما شراءً والآخرٌ 
هبة وقبضاًء وأقاما البيّنة» ولا تاريخ معهماء فالمشتري أولى 
وقت الدعوئء فبقي من الآخر معن حادث لا يُعلم تاريحُه. فيحكم به في الحال» 
فكان الذي قبله أولى. 

(وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحدهما قبض» فهو أَؤْلَ)”؛ لأنّ قبضه محمول 
علل القبض بالبيع لا بالغصب. حلا لتصرّف المسلم علل الصحة. 

وإذا تقدذمه البيع كان القع وبيع الآخر معنيان حادثان» فيحكم 
واا ی وال عفدنا حك فكان اول : 

(وإن ادّعى أحدّهما شراءً والآخرٌ هبةَ وقبضاً", وأقاما البيّدة» ولا تاريخ 
معهماء فالمشتري أولى)”؛ لأنََّما معنيان حادثان لا يعلم تقدّم أحدهماء فيحكم 
بوقوعهم| معاء وإذا وقعامعاً تعلق الاستحقاق بالبيع دون الهبة؛ إذ اهبة لا تفيد 
املك إلا بالفيض. 


EN SOR aE ES NSD 
ذلك وقتاً إريلتفت إليه. إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأنَّ‎ 
.؟١5 الصريح يفوق الدلالة» كا في الجوهرة7:‎ 
معناه: من واحدء كما في الهداية۸: 755» أما إذا كان من اثنين تقبل البينتان‎ )۲( 
.7١6 ويتنصّف. كا في الجوهرة۲:‎ 
لأنا إذا إرنعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معا وإذا حكمنا بها معاً قلنا: عقد‎ )۳( 
الشراء يوجب الملك بنفسه» وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضام القبض» فسبق‎ 
.؟١5 الملك في البيع الملك في الهبة» فكان أولى» كا في الجوهرة؟:‎ 

NN 


وإن ادّعى أَحدّهما الشراء وادّعت المرأة أنه تزوّجها عليه» فهما سواء» وإن عى 
أحدّهما رهناً وقبضاًء والآخرٌ هبة وقبضاء فالرّهنٌ أولل 

(وإن ادّعى أَحدّهما الشراء» وادّعت المرأة أنه تروّجها عليه فهما سواء)"؛ 
لن كز وا جد ني ا املك با هذا قول أى يوسف له 

وقال مُحمّدئك: الشراءٌ أَوْك؛ حملا لتصدٌ فه علن الصِحّة ما أمكنه؛ لأنا إذا 
متها وو بصخ البيع» وإذا صحّحنا البيع صحّت تسميته مهراًء فان 
مَن سمل ملك الغير في المهر صخت التسمية» وعليه القيمة» وكان حمله عن هذا 
أول. 

(وإن ادّعى أحدّهما رهناً وقبضاً والآخرٌ هبة وقبضاً فالرَّهنٌ أولى)” 
استحساناً؛ لأنَّ الرهنَ عقدٌ ضمان» فكان أقوئ» فصار كالبيع مع الهبة. 


)١(‏ أي: إذا اذعى أحدّهما الشراءً وادّعت امرأته أنه تزوجها عليه»ء وأقاما البينة وار 
يؤرخا أ أرخا وتارينهرا عل السا يقضين بينهما؛ الاستوائها في لفرت فإ كل واحد 
منهم| عقد معاوضة ويثبت الملك بنفسه» وللمرأة عل زوجها نصف القيمة» ويرجع 
اشر لاست لق ES EE‏ تت كنار د 
ذه: الشراءٌ أوى؛ لأن العمل بالبيّنات مها أمكن واجب؛ لكونها حجّة من حجج 
الشرع» فإن قدّمنا التكاح بطل العمل A RNN‏ 
قدّمنا الشراء صح العمل بها؛ لأن التزويج على ملك الغير صحيح والتسمية صحيحة؛ 
وتجب القيمة إن لر يجز صاحبهء فتعيّن تقدّمه ووجب لماعك الزوج القيمة» كا ني 
العناية۸: 505؟. 

(؟) هذا استحسان» وني القياس المبة أوك؛ لأتََّا تثبت الملك» والرهن لا يثبته» وجه 
ا OR‏ 

78م 


وإن أقام الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ» فصاحبٌُ التاريخ الأبعد أولى» وإن 
ادّعيا الشراء من واحد, وأقاما البيّنة على التاريخين. فالأول أولى 

(وإن أقام الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ» فنصاحبٌ التاريخ الأبعد 
أولى)؛ لأنّه قد أثبت أنه وَل المالكين» والآخر لريدّع التلقي من جهته"» فيبطل 
ضرورة. 

وني قول للشافعيٌّتك: يتساويان» وني قول: صاحبُ الأقرب أَوَّك؛ لأنَّه 
أثبت الملك من قريب» فصار كا لو ادّعئ التلقي منه» وهو ينتقض بم لو أقام 
أحدهما البيّنة عل النتاج» والآخر أنه له منذ أمس. 

(وإن ادّعيا الشراء من واحد”» وأقاما البيّنة على التاريخين» فالأول أولى)؛ 
لما ذكرنا آنفاً. 


الضمان أقوئ» بخلاف المبة بشرط العوض؛ لاله بيع انتهاء» والبيع أولى من الرهن؛ 
انعفد فان كت الملة صضورة وة والرهن لأ هال عند الاك نعف ل 
صورة» فكذا الهبة بشرط العوض» كا في ا هداية8: /701. 
و كو هو ك 9 يلقن انف ن رفوا ارا يتلق نة 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف #: آخراًء وقول محمد له أولاًه ثم قال محمد ظه: 
یقضی بينه| ولا يكون للتاريخ عبرة» کا في فتح القدیر۸: /751. 
(۲) أي: غير ذي يد؛ لئلا يتكرر مع ما سبقء كما اللباب۲: 2774 قال صاحب النهاية: 
ليس في تقييده بقوله: معناه من غير صاحب اليد زيادة فائدة» فإِنَ في هذا الحكم 
المترتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد 
أو من غيره بعد أن يكون البائع واحداًء کا في فتح القدير/: /55. 

-۷۹- 


وإن أقام كل واحد منهم بيّنة على الشراء من آخر وذكرا تاريخاً. فهما سواء 

وإن أقام كل واحد مهما بيّنة على الشراء من آخر” وذكرا تاريخ فهم| 
سواء)”؛ لأنَّما يُثبتان الملك لمالكهما من غير تاريخ» فقاما مقامهاء فصار كما لو 
حضرا وأقاما البيّة علن الملك المطلق. 


)١(‏ كأن أقام أحدهما البينة علل الشراء مِنْ زيد والآخر علل الشراء من عمروء كما في 
فتح القدير؟: 509. 

(؟) السب في اختلاف كلمات الثقات مِنّ شرّاح هذا الكتاب وغيره في حل هذه المسألة» 
هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين في| إذا ادعيا الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق 
تاريخاء كما صرّح به في معتبرات الفتاوى» حيث قال في فتاوئ قاضي خان: وإن ادّعيا 
و هاي نلدة وهو ا و 
أنّه اشتراها مِنّ فلان آخر وهو يملكهاء فإنَّ القاضي يقضي بينهم|ء وإن وقّدا فصاحب 
الوقت الأول أو ني ظاهر الرواية» وعن محمد 4: أنه لا يعتبر التاريخ» وإن أَرّخْ 
أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاًء انتهى» وقال في البدائع: أمّا إذا اعيا الشراء من 
اثنين سوئ صاحب اليد مطلقاً مِنَ الوقت» وأقاما البيّّة علل ذلك يقضى بينهما في 
نصفين» وإن كان وقتهها واحداً فكذلك» وإن كان أحدّهما أسبق من الآخر فالأسبق 
تاريخاً أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ان وكذا عند محمد ه في رواية الأصولء. 
بخلاف الميراث» فإنَّه يكون بينهما نصفين عنده» وعن محمد ه في الإملاء: أله سَوئ 
بين الميراث وبين الشراء» وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاًء إلا أن يؤرّخا ملك 
البائعين انتهئن» فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات أنَّ كون صاحب التاريخ الأسبق 
أولى فيم إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية» وأَنّه قول أكثر المجتهدين وأكبرهم. 
فحمل مسألة الكتاب علل ما لا ينافيه أولى کا لا يخفئء كا في فتح القدير۸: .٠٠١‏ 

-۸۰- 


وإن أقام الخارج البيّنةَ على ملك مؤرّخ» وأقام صاحبٌُ اليد بِيّنةَ على ملك أَقُدَّم 
تاريخ كان صاحبٌ اليد أولى» وإن أقام الخارجُ وصاحبٌُ اليد كلّ واحد منهم بيّنة 
له هه لله 
7 (وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرّخ؛ وأقام صاحبٌ اليد ؛ بيد على ملك 
أقدّم تار خا كان صاحبٌ اليد أولى)7؛ لان ذا اليد أت املك له ف وقت له 
منازع له» وين أن الاستحقاق في المّدّة لا يكون إلآمنه. 

(وإن أقام الحا وصاحبٌ اليد کل واحد منهم| ع ة بالنتاج» فصاحبٌ 
اليد آول)”؛ لما روي :أن رجلين اختصا إلى رسول الله يد في ناقة» وأقام كل 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ وهو رواية عن محمد 4ه وعنه: أنه لا تقبل بينة 
ذي اليد رجع إليه؛ لأنَّ البينتين قامتا علل مطلق الملك ولريتعرضا لجهة الملك؛ فكان 
التقدّم والتأخر سواء وهما: أن البيّنة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع» فان الملك إذا 
ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته» وبيّنة ذي اليد 
علل الدفع مقبولة» كما في الهداية8: .۲٠۳‏ 

(۲) وهو استحسان» وفي القياس ا فارج ولل وبه أخذ ابن أبي ليل 5ه؛ لال بيه 
ا لخارج أكثر استحقاقاً من بيّنة ذي اليد؛ لأنَّ الخارج يبت بها أَوَليّة الملك بالتتاج» 
واستحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يده» وذو اليد لا يثبت مها استحقاق املك 
ا وعد موري ا 
عليه اليد وهو الأولية بالنتاج كبينة الخارج... واعلم ن بين ذي اليد إن تترجح على 
بيّنة الخارج إذا إريدع الخارج على ذي اليد فعلاً نحو: الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو 
الرهنء وأما إذا ادعئ ذلك فبينة الخارج أوى؛ لأن ذا اليد يثبت ببينته ما هو ثابت 
بظاهر يده من وجه وهو أصل الملك» والخارج يث يغبت الفعل وهو غر ثابت أضلاء فكان 

A 


وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مَرَةَ واحدة» رکاگل سبق الات 
يتَكَرّر 
واحد منهم البيّنة أنه نَتَجَهَاك فقضو' بها رسول الله يك لصاحب اليد)". 

(وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إِلأَمرَةٌ واحدة» وكذا كل سبب 
في الملك لا يَتَكَرّر)”؛ قياساً عن النتاج. 


أكثر إثباتاً فهي أوك, ىا في العناية۸: 777. 
)١(‏ فعن جابر ظه: (أنَّ رجلين اختتصم إلى النبي يك في ناقة ة» فقال كل واحدمنه|: 
نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة» فقضوا بها رسول الله # للذي هي في يده) في سنن 
الدارقطني ٠4 :٤‏ ؟» وبلفظ: (أَنَّ رجلين تداعيا اة فأقام كل واحد منهم البينة أنََّا 
دابته نتجهاء فقضول رسول الله 5 للذي هي في يده) في سنن البيهقي الصغير؟: 5 2٠١‏ 
ومسند الشَّافِعيٌ ۲: 18. 
(۲) فلا يلحق بالنتاج إلا ما كان في معناه من كل وجه» فما لا يتكرر من أسباب الملك 
إذا اڏعاه به کان كدعوئ النتاج» كما إذا ادّعت غزل قطن آنه ملكها غزلته بيدهاء وكا 
إذا اڏعی رجل ثوباً أله یلکه» نسجه» وهو مما لا يتكرر نسجه. أو ادّعئ لَبَنا آنه ملكه 
حَلّبه من شاته» أو ادّعى جبناً أنه ملكه» صنعه في ملكه» أو لبداً باه صنعه» أو صوفاً 
وا ا رومن شان وأقام علل ذلك بيّنةء فادعى ذو اليد مغل ذلك وأقام 
عليه بيّنة» فإنَّهِ يقضى بذلك لذي اليد؛ لاله في معنى النتاج من كل وجه فيلحق به 
بدلالة النص» وما تكرّر من ذلك قَضِيٍ به للخارج ؛فالحز وهواسمدابّةثمٌ سمي 
الاه وير ضر لاقل اخر ويه فزن كر هر اعرد ولع قد 
دعل توي أنه ملكة مسن غرة أو ادع دارا أا ملكة ساهنا اله أو افع غرسا أنه 
ملكه غرسه» أو ادّعى حنطة نّا ملكه زرعهاء أو حَبَاً آخر من الحبوب وأقام عن ذلك 
بينة وادّعئ ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بيّنة» قضي به للخارج؛ لعجا ليست في معنئ 
A‏ 


وإن أقام الخارج البينة على الك وأقام صاحبٌُ اليد البينة على الشراء منهء كان 
صاحبٌ اليد أولى» وإن أقام كل واحدٍ متها البينةٌ على الشّراءِ من الآخره ولا 
تاريخ خ معهما.ء تباترت البَيّنتان 

(وإن أقام الخارجٌ البيّنةَ على اللك, وأقام صاحبٌ اليد البيّنةَ على الشراء 
منه» كان صاحبٌ اليد أولى)”؛ لاله يقرّر الملك للخارج» تم يَدّعى الانتقال منه» 
فيقبل إذا أقام البينة. 

(وإن أقام كل واحدٍ منهما البّنةَ على الشّراءِ من الآخرء ولا تاريخ معهماء 
مهاترت البَيّنتان)”؛ لأنّه ليس أحدّهما بأولل من الآخرء وتترك الدار في يد ذي 
اليد. 


.م 


ا الور مده و 00 OT‏ 0 
وقال محمّد ذيه: تقبل البيتتان» ويجعل كأن ذا اليد اشترئ أولا وقبض ثم 


التتاج لتكررهاء أمّا لخر فلما قلناه» وأمّا في الباقية تن ا اريك 
وكذلك الغرس والحنطة والحبوب تزرع ثم يغربل التراب فتميز ا لحبوب ثم تزرع ثانية» 
وإذا إريكن في معناه لا يلحق به» فإن أشكل شيء لا يتيقن بالتكرار وعدمه فيه يرجع 
إلى العدول من أهل الخبرة ويبنى الحكم عليه قال :۾ تاوا آخل ال نتر لا 
َون © 4 النحل: ٠١‏ فإن أشكل علك أهل الخبرة قَضِيِ به للخارج؛ لأن القضاء ببينته 
هو الأصلء والعدول كان بخبر النتاج كما رويناء وإذا إريعلم يرجع إلى الأصلء كا في 
العناية۸: .۲۷١‏ 
)١(‏ لأنَّ الخارج إن كان يعي أولية الملك فذو اليد تلقى منه» ولا تناني في هذاء فصار 
كا لو أقرٌ ذو اليد بالملك للخارج ثم ادّعى الشراء منه» كا في العناية۸: ۲۷۲. 
(؟) لان الإقدام علل الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأئَّهما قامتا عبن الإقرارين» 
وفيه التهاتر بالإجماع» كذا هاهناء كا في الهداية۸: ۲۷۲. 

رت 


وإن أَقامَأَحدٌ المدّعيين شاهدين» والآخرٌ أربعة» فهما سواء» ومن ادّعى قصاصاً 
على غبره فجحده استحلف» فإن َكَل عن اليمين فيا دون الس لزمه 
القصاصء وإن نكل في النفس» حبس حتى يُقِرَّ أو يحلف 
اشترئى منه الخارج ولريقبضء فيكون هو أول؛ إحساناً للظنٌ بالبيّنتين» وملا 
لتصرّفهما عبن الصحّة إلا أن في ذلك إثباث عقدين من غير دعوئءوإبطال حن 
أحدهما من غير دليل» فلا يجوز المصير إليه. 
(وإن أَقامَ أَحدُ المدّعيين شاهدين» والآخرٌ أربعة» فهما سواء)"؛ لأنَّ كل 
واحد مهما لا يوجب إلا الظنّ» ولان ابه لا تترجّح بالعدالة» فكذا بالعدد. 
(ومن ادّعى قصاصاً على غيره فجحده استحلف)؛ لأنَّه منکر» (فإن َكَل 
عن اليمين فيها دون التّمسء لزمه القصاصء وإن نكلّ في النفس» حبس حتى يُقِرّ 
أو يحلف)”؛لآتالنكولٌ عنده بذل معنن والأطراف ملحقة بالأموال» فيجري 


)١(‏ لأنَّ شهادة كل الشاهدين علّة تامّة كما في حالة الانفراد» والترجيح لا يقع بكثرة 
العلل بل بقوّة فيهاء ألا ترئ أنَّ الب الواحد لا يترجّح بخبر آخر ولا الآية بآية أخرئ؛ 
لأنَّ كل واحد منها علّة بنفسه وا مغر يرجح عل النصّء والنصٌ علن الظاهر باعتبار 
القوّةء والشهادةٌ العادلة تترجّح عل المستورة بالعدالة؛ لأئّها صفة الشهادة» ولا تترجّح 
بكثرة العدد؛ لأئّها ليست بصفة للشهادة بل هي مثلّهاء وشهادة كل عدد نصاب كامل» 
كما في العناية۸: 71/0. 

ESE ea OEY‏ رتك رما لشن كالاب 
فيجري فيها البذل» ألا ترئ آنه لو قال: اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمان؛ وليس 
ذلك إلا من حيث إعمال البذلء بخلاف الأنفس» حيث لا يجري فيها البذلء فإنّه لو 
قال: اقتلني فقتله يؤخذ بالقصاص في رواية وبالدية في أخرى» كا في العناية۸: ۱. 

AE 


وقالا: يلزمه الآرش فيهماء وإذا قال المذّعي : لي بيَّةٌ حاضرةٌ في المصر قيل 
للخصم: أَعْطِه كفيلاً بنفسك ثلاثة أَيّامه فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون 
غريباً على الطريق» فيلازمه مقدار مجلس القاضى 
فيها البذل؛ وهذا تستباح بالإباحة عند وقوع الأمرء بخلاف النفس» فان أمرَها 
أعظمء ولا تستباح بحال؛ ولهذا لو قال له: اقتلني» فقتله تجب الدية. 

(وقالا: يلزمه الأرش فيهم|)”؛ لآأتالتكول عندهما قائم مقام الإقرار» 
وليس بصريح فيه» والقصاص لا يجب بالأبدال من الحجج. وإذا تعذر 
عاص وجي اح E‏ 

(وإذا قال المدّعي: لي ينه حاضرةٌ في ا مص ر ؛ قيل للخصم: أَعْطِه كفيلاً 
بنفسك ثلاث يَام؛ فإن فعل والا أير بملازمته إلا أن يكون غريباً على الطريق ؛ 
فيلازمه مقدار مجلس القاضى)”؛ لأنَّ الخصومة حَقٌ لدعي فإذا حي فواته له 
أن يأخد الكفيل» كما لو 0 عليه ME‏ شاف رو 


.77 7 قال في التصحيح: وعلل قول الإمام مشى المصححون. كا في اللباب7:‎ ١ 
أي لا ني المجلس» واستحلف الخصم لا يحلف: أي عند أبي حنيفة #ه» وقال أبو‎ )( 
يوسف ذه: يجيبه» وقول خمد #ه مضطربء فكانت المسألة ممُجتهداً فيها فيجتهد‎ 
القاضى» فإن رأئ المي إلى قول أبي حنيفة 5ه لا يُلفُهء وإن رأئ الميل إلى قول أبي‎ 
يوسف 5 يحافه؛ كما في الفشاوئ الصغرئ عن أدب القاضي للخَّضّافء كما في‎ 
٠ 17 ١:۲ الشرضلالية‎ 
أي: إل أن يقوم من مجلسه؛ لأنَّه يلحقه الضرر بالزيادة على ذلك فلا يزاد عليه‎ )۳( 
ولا ضرر في هذا القدر ظاهراًء وكذا إذا أخذ منه كفيل لا يؤخذ منه إلا مقدار مجلس‎ 
.83 الحاكم: کا في التبيين5:‎ 

-۸0- 


وإذا قال المدّعى عليه: هذا الشى٤أودَعَنيه‏ فلانٌ الغائب» أو رهنه عندي» أو غصبته 
منه» وأقام البيّنة على ذلك, ل و ان المذعيء وإن قال: ابتعته من فلانٍ 
الغائب» فهو خصم 
الكفيل ثلاثة أيّام» كذا هذاء بخلاف المسافر؛ لأنَّ في ضبطه عن السفر إضراراً به. 
والشَّافِعيَ 5ه يأخذ الكفيل في العين لا في الدّين» وهو تناق ظاهر. 
(وإذا قال المدعى عليه: هذا الشى ٌأُودَعَنِيه فلانٌ الغائب» أو رهنه عندي» 
أو غصبته منه. وأقام البيّنة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المذعي)”؛ لان 
الخصومة حقٌ المُدَعيء وقد أحال بها علن الغائب» فإذا أقام البيّنة برئ» وإلاً فلا 
لو ايو كدان نا 
(وإن قال: ابتعته من فلانٍ الغائب» فهو خصم)”؛ لاه ادّعئ الملك 
لنفسه» فكان خصم. 


030 لع عله اق نار اولبق ب اووس E‏ لقند 
ليس بخصم كما في العناية۸: ۲۳۹ وقال أبو يوسف : إن كان الرجل صالحاً وأقام 
ين اندفعت الخصومة» وإن كان معروفا با حيل لا تندفع عنه؛ لأنَّ المحتالّ قد يدفع ماله 
إل مسافر يودعه إياه ويشهد عليه فيحتال لإبطال حق غيره» فإذا اهمه القاضي لا 
TEEN RG E‏ سو بريه لمش ان 
يودعه إِيّاه علانية» ويشهد عليه الشهود حتى إذا اذعاه امالك المخصوب منه يقيم ذو 
اليد البيّنة آنه مودّع فلان الغائب؛ ليدفع الخصومة عن نفسه. فإذا اتهمه القاضي لا يقبل 
منه» أمّا إذا كان عدلاً فإنّه يقبل منه» کا في الجوهرة7: .7١7‏ 

(۲) لأنَّهِ ادّعئ الملك واليد لنفسه» وهذا مقرٌ بكونه حص فكيف تندفع الخصومة» كما 
في البدائع": 737. 
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2 7 4 5 0 
وإن قال المذعي: شرق مني» وأقام البيّنة عليه. وقال صاحبٌ اليد: أودعنيه فلان» 
ع 1 7 ١‏ ج 
وأقام البيّنة م تندفع ا لخصومةء وإن قال المدّعي: ابتعته من فلان» وقال صاحب 
اليد: أودعنيه فلان ذلك» سقطت الخصومة بغير بيّنة» واليمينُ بالله غللا دون غيره 
م 4 0 
(وإن قال المدعي: شرق مني. وأقام البيّنة عليه. وقال صاحب اليد: 
أودعنيه فلان» و أقام البيّنة م تندفع ا لخصومة)؛ لاله إر يبت السرقة» فالظاهرٌ أن ذا 
اليد هو السارق» إلا أن الشهود يميه إيغاراً للسشنالسذوب إليه فلا تنذقع 
الخضومة بإجالتها عل الغير» لأنْ ذلك من عادة ال اق ظا لاء والس 
وعند خد #: تندفع ا لخصومة؛ اعتباراً با تَقَدَّم. 
ت 03 
(وإن قال المدّعى: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان 
ذلك» سقطت الخصومة بغير بينة)"؛ لتصادقههما عل وصوها إليه من جهة الغير» 
وإريثبت عنه الوكالة في الخصومة. 
(واليمينٌ بالله غلا دون غيره)؛ لقوله #: «لا تحلفوا بآباتكم» ولا 


)١(‏ لأنّه يدع الفعل عليه» فصار كا إذا قال: عضب يني على ما ريسم فاعلهء وهما: أنَّ 
ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة» والظاهر أله هو الذي في يده إلا أله إريعيّنه؛درءاً 
للحدٌ شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر» فصار كا إذا قال: سرقت» بخلاف الغصب؛ 
لأنّه لا حَدَّ فيه فلا يحترز عن کشفه» كا في الجوهرة7: .71١7‏ 

(9) لاتفاقهما علل أن أصل الملك لغير المدّعي فيكون وصوله إلى يده من جهة غير 
المدعي ضرورةء فلم يكن ذو اليد خصاً» ولا للمُدّعي أخذه من يده إلا أن يقيم البيّنة 
أن اناو له فاع لكر لعل بورض تعدو ادق ا 
يأمره القاضي بالتسليم إليه حتئ لا يكون قضاء على الغائب بإقراره» كما في التبيين؟ : 
°" 

-AV- 


وَتؤكّد بذكر الأوصافء ولا يُستحلفٌ بالطلاق ولا بالعتاق 
بطو اغیتکم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله غلاأو فليصمت»”_علن مامرٌ -. 

وف كنس کا ا ف كبر ليسا وك شيا إن 
إظهار الحق. 

(ولايُستحلفٌ بالطلاق ولا بالعتاق)”؛ لام من الحديث. 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن سمرة د قال 45: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) في 
سنك الا کر 0 1 ا ا اد والسق و ليقي 
01 فوواتس الفدرع للييتن 6 03 وميين عدو رصحي الأرلووط. 
وعن ابن عمر د قال 4#: (لا تحلفوا بآبائكم ومّن كان حالفاً فليحلف بالله) في 
صحيح البخاري٦: ۰۲٦۹۳‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲١۷‏ . 

(۲) وهو التغليظء وذلك مثل قوله: قل والله الذي لا إله إلا هو عالرالغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم؛ الذي يعلم مِنَ السرٌّ ما يعلم مِنَ العلانية» ما لفلان هذا عليك ولا 
قبلك هذا المال الذي ادّعاه وهو كذا وكذا ولا شىء منه» وله أن يزيد في التغليظ علل 
هذابولة اق Neal e a‏ ت انان 
AOE ENE ENG ISE ERAGE‏ 
لايغلظ عل الخروف الصاح وبغاط عل غر زق يعلط ف اللنظير من امال دون 
الحقير» كما في الهداية۸: ٠۹١‏ . 

(۳) هذا ظاهر الرواية» وجوّز ذلك بعضهم في زماننا؛ لقلّة مبالاة مدع عليه باليمين 
بالله. لكنّهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالتكول؛ لاله نكل عا هو منهي 
عنه شرعاًء ولو قضى به إرينفذ قضاؤه؛ كم في العناية۸: ۱۹١‏ والصحيح ظاهر 
الرواية» قاضى خان» وفي الذخيرة: التحليف بالطلاق والعتاق والأيان المغلظة إريجوزه 
أكثر مشايخنا وأجازه البعضء فيفتئ بألّه يجوز إن مسّته الضرورة» كما في فتح القدير۸: 
15. 
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ويُستحلف اليهوديّ: بالله الذي أنزل التوراة على موسى افك والنصرانّ: بالله 
الذي أنزل الإنجيل على عيسى الك والمجومييّ: بالله الذي َل الّارء ولا يحَلَفُون 
في بيوث عباداهم ِ 

(ويُستحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى ال". 
والنصرانّ: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى كتا والمجوسيّ: بالله الذي حَلَقَّ 
الثار ٠‏ تكلم لإظهار الحقّ بأقصا ما يُمَكِن. 

(ولا تَلَُون في بیوتِ عباداتهم)”؟ لأنَّ فيه هاما أنه تعظي)ً ها. 
)١(‏ فعن أي هريرة # إنَّ رسول الله ك قال لليهود: (وأنشدكم بالله الذي أنزل 
التوراة عل موسئ ما تجدون في التوراة ع إن من زنيئن؟) في سنن أب داود؟: 17" 
واللفظ له» وسئن ابن ماجه 7: ١٠۷۸ء‏ وصحيح البخاري7: ١۳١٠ء‏ وصحيح مسلم 
TV:‏ 
)لكأن کاب مد و غ و کد غا د ازل عل ي 
والمجوسي يعتقد تعظيم النارء فيؤكد عليه بذكر خالقهاء وإِنَّا يشرك مع الله تعالى غيره 
قال الله جلة: وكين سألتهم من اق الوت وَالْارْضَ لون َه 4ه لقان: ٠٠٠‏ وعن أي 
حنيفة 5ه: أنه لا يحلف أحد إلا بالله تعالى خالصاً؛ احترازاً عن إشراك غيره في التعظيم 
مع الله تعا» وذكر الصاف ذيه: آنه لا يحلف غير اليهوديّ والنصرانيّ إلآ بالله تعالء 
وا مدن ا 34 لفارت ان ف ناك ن البح قيش 
بذلك» ولا ينبغي أن يعظَّم النارء بخلاف التوراة والإنجيل؛ أن كتب الله تعالى واجبة 
التعظيم» وما ذكره هنا هو المذكور في الأصلء فكأنّه وقع عند خمد كه أئَّهم يعظمونها 
تعظيم المسلم الشعائر ولا يعبدونها حقيقة» كما في التبيين؟: .٠٠٠‏ 
(۳) لأنَّ فيه تعظيمهاء والقاضي منوع من حضورهاء مع ما عليه من الحرج وهو 
مدفوع عنه أيضاء كما في التبيين؟ : .٣۰۲‏ 

-۸۹- 


ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان, ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا 
عبده بألف» فجحد, استحلف بالله ما بينكما بِيعٌّ قائمٌ فيه في الحال» ولا يسْتَحَلّف: 
بالله ما بعت» ويُستحلفٌ في الغصب: بالله ما يَستحقٌ عليك رده ولا بُستحلف: 
بالله 

(ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان)". 

وعند الشَّافِعيَةه: في الحدود والقصاص والأموال العظيمة النصاب فم) 
فوقه» يحلف في الجامع يوم الجمعة بعد الصّلاة في سائر الأمصارء وبمكّة بين 
الركن والمقام» وبالمدينة عند منبر النبيّ قل 

E‏ لكعن لمعيه قاس طم NLR A E‏ ونا 
ووغه نن اللغيا رود عا تاكبد لبن ولاتدل ع أنَّ ذلك شرطً. 

(ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف» فجحد استحلف بالله ما بيتى) 
بيع قائمٌ فيه في الحال» ولا يُسْتَحُلّف: بالله ما بعت)”؛ لاحتمال أنه باع ثم فسخ أو 
أقال. 

(ويُستحلفُ في الغصب: بالله ما يُستحقٌ عليك ردَّه ولا يُستحلف: بالله 


(1) لأن اللقضوة تمظن القن به وهنو بحاصل يدوق تين الزسان والكان وف 
إيجاب ذلك حرج علل القاضي» حيث يُكلف حضور الأزمان المعينة والأمباكن 
المخصوصة. والحرج مدفوع بالنص» كما في فتح القدیر۸: .٠۹۸‏ 

(۲) يعني: يستحلف على الحاصل دون السبب» لاله قد تباع العين ثم يقال فيه» أي: ثم 
تطرأ عليه الإقالة» فلا يبقى البيع علل حاله» فلو استحلف الْمُدّعى عليه على السبب 
الذي هو البيع هاهنا لتضرر به» فاستحلف علل الحاصل؛ دفعاً للضرر عنه» كما في فتح 
القدیر۸: .١9/4‏ 

4۰ -_ 


ما غصبت. وني النكاح: بالله ما بينك) نكاح قائمٌ في الحال» وني دعوى الطلاق: 
بالله ما هى بائ" منك الساعة با ذكرت» ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها 
ما غصبت)”"؛ لاحتمال أنَّهِ أبرأه أو أَدّئ الضان. 

(وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال» وني دعوى الطلاق: بالل 
ما هي بائنٌ منك الساعة بها ذكرت» ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها)”؛ لما ذكرنا من 


الاحتهال. 


)١(‏ لأنّه يجوز أن يكون غصبه ثمٌ ردّه إليه أو وهبه منه أو اشتراه منه» وكذا دعوئ 
الوذيعة والعارية ا ا ا أو مويو ل عارك ورلن مواقت ا 
يستحق عليك رد هذه العين ولا رد قيمتهاء وإِنَّا ذكر القيمة؛ لجواز أن يكون تلفت 
عند المودّع والمستعير بتعد منهماء كما في الجوهرة النيرة7: .۲٠۸‏ 

(5) لأنَّ هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع: كالطلاق والإقالة والهبة والتكاح 
اديت فلا يكن عة عزن السب اة عه اة كن ل ته رالد 
عليه؛ ولأنَّه لو أقرٌ بالسبب ثمٌّ ادّعى طروء الرافع لا يقبل منه» فيحتال بهذا الطريقء إذ 
اقزر هغل الدع ؛ لآن القضود من الا سات أحكامياء خف عل ها عة 
نفي السبب» وهذا عند أبي حنيفة وحُحمّد ده وقال أبو يوسف د: يحلف علل السبب؟ 
نال عا و هل رافق وام والد عه هدو ليت ]لأ اذا روطن 
المدعئ عليه بأن قال: قد وقع البيع ثم تقايلناء ونحو ذلك» فإنّه حينئذٍ يحلفه عن 
الحاصل؛ نظراً له كى لا يفوت حقه» وعنه: أنه ينظر إلى إنكار المدعين عليه» فإن أنكر 
السبب يحلف عليهء وإن أنكر الحكم يحلف عل الحاصلء وقال فخرٌ الإسلام ظله: 
يفوّض إلى رآي القاضي» وهذا الخلاف في) إذا كان السببٌ يرتفع برافع وليس في تحليفه 
علن الحاصل ضرر بالمدعيء فإن كان سبباً لا يرتفع برافع» فإنَّهِ جلف عل السبب 
بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعئ العتق علل مولاه بخلاف الأمة والعبد الكافر؛ لأن 

ا 


وإذا كانت دار في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدّهما: جميعُهاء والآخرٌ: نصفهاء وأقاما 
البيّنة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وقالا: هي 

(وإذا كانت دارٌ في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدّهما: حميغهاء والآخرٌ: 
تنه وأقاما البيّنة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب التصف ربعها)؛ 
لن مُدَعي النصف لا يزاحم في النصف الآخرء فيُسَلّم ذلك لمدّعي الجميع» فبقي 
النصف متنازعاً بينهماء فيقسم بينهما؛ لأنَّ التساوي في سبب الاستحقاق يقتضي 
التساوي في نفس الاستحقاق. 

(وقالا: هي بينه] أثلاثً)""؛ لأنَّ كل واحد منهما لو انفرد استحقٌ جميع ما 
ET‏ طرق سين باه ةما رن 
الفرائض. 


الرق يتكرر عليه بالارتداد ونقض العهد ثم الالتحاق بدار ا لجرب ولا يتكرّر علل 
العبد المسلم؛ إذ لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف عند ارتداده» وكذا إذا كان في 
التحليف عن الحاصل ضرر بالمدعي مثل أن يدعي شفعة بالجوار والمدعى عليه لا 
يراهاء ومثل أن تدّعي المبتوتة النفقة والزوج لا يراهاء فإنّه جلف يتل عل السبب 
بالإجماع؛ لأنَّ في تحليفه على الحاصل ترك النظر في جانب الدع إذ هو يحلف بناء على 
اعتقاده فيبطل حن المدّعيء كما في التبيين؟ : .٠۰٢‏ 

0 لماعك لدو اع باو كا رزنجا كان تادر لق دي ليزي ل 
واحد منهما ب| يدّعيه» وذلك ثلاثة آسهم» وهذه القسمة علل طريق العول» كما في 
الجوهرة8:7/١7.‏ 
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ولو كانت الدارٌ في أيديهم|» سلّمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
ونصفها لا على وجه القضاءء وإذا تنازعا في دابَةء وأقام كل واحد منهم ية أا 
ننجت عنده وذكرا تار يخا وسن الدابّة يُوافقٌ أَحَدَ التاريخين, فهو أَؤلى 

(ولو كانت الدارٌ في أيديياء لمت لصاحب الجميع نصفها على وجه 
الفا ر تاا ع رجه لقص ا لان كر واد ا انق 
يده»وينصرف دعوى الزيادة إلى ما في يد الآخر؛ إحساناً للظنّ اء فمدّعي 
النصف أقام البيّنة عن يده. ومُدَّعي الكل أقام البيّنة عل هذا النصف وعكى ماني 
ياه قفن لذا المصك» لأن ب الجارج أقوق سن نة فى الد وبق 
الصف الآخر في يده من غير قضاء؛ لأنَ بيه عليه لا تقبل» وشريكه لريقم البيّدة 
عل ذلك. 

(وإذا تنازعا في دابّة» وأقام كل واحد منهم بي ا نتجت عنده وذكرا 
تارا وس الذائة ثوافقٌ أحد الارن فهو أؤق)5؛ لآن الطاه ينيد يسدق 


(1) أي: لو كانت الدارٌ في أيدي المدعيين والمسألة بحاهاء كانت كلها مدعي الكل؛ لأنَّ 
مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده لتكون يده يداً محقة؛ ادع اود 
المسلمين علل الصحّة واجبٌّء ولولا ذلك لكان ظالاً بالإمساك فاقتصرت دعواه على 
ما في يده ولا يدعي شيئاً نا في يد صاحبه. ومُّدّعي الكل يدعي ما في يد نفسه ومافي 
يد الآخرء ولا ينازعه أحدٌ فيا في يده» فيترك في يده لا علل وجه القضاء واستوت 
منازعتهما فيه| في يد صاحبه فكانت بيه أوق؛ لأنّه خارج فيه» فيقضئ له في ذلك 
النصف. فسَّلِمِ له الكل نصفها بالترك لا على وجه القضاء» والنصف الآخر بالقضاء 
كنا انين 1 6 

(۳) لأنَّ ا حال يشهد له فيترجّحء ولا فرق في هذا بين أن تكون الدب في يدهما أو في يدٍ 

- 


وإن أشكل ذلكء كانت بينهماء وإذا تنازعا فى دايّة» أحدهما راكبُها والآخر متعلّقٌّ 
بلجامهاء فالراكبٌ أولى» وكذلك إن تنازعا بعيراً وعليه حمل لأحدهماء فصاحبٌُ 
الحمل أولى» وكذلك إذا تنازعا قميصاً أحدهما لابسه والآخر مُتَعَلّقٌ بكمّه. 
فاللابس أولى 
شهوده. 

(وإن أشكل ذلك كانت بینھم|)؛ ل فا ف ال وعدم الترجيح 
لأحرهما. 

(وإذا تنازعا في دان الحرّهنا اكا واا عل لاا فالات 
أول» وكذلك إن تنازعا بعيراً وعليه حمل لأخيهماء فصاحبُ الحمل أول» 
وكذلك 6 از غا مضا الحدها لاه لار تعلق کت تاللاس 
أول) "و الاضل فيها أن 55 المنص ف يد ملك ظاهراًء فکانت ارا غيرها. 


غر ھا و ا د کان ا کات الوق طت ا لاطي تا ت 
وتترك في يدِ من كانت في يده» كذا ذكره الحاكم وهو الصحيح» وني رواية الأصل: 
يقضول ہا بينهما نصفينء ک) في الجوهرة7: .77١‏ 
)١(‏ لأنّه سقط التوقيت وصار كأئَّما إريذكرا تاريخا قال في شرحه: وهذا إذا ادّعياها 
في يد غيرهما؛ لأنّ كل واحدة من البيّنتين محكوماً بها وليس إحداهما أو من الأخرئ 
فتساويا فيهاء فكانت بينهما نصفين» وأمّا إذا كانت في يد أحدهما فصاحبٌ اليد أوى؛ 
لأنّه محكومٌ ببيّته ومعه اليد فهو أولى» کا في الجوهرة7: .۲۲٠‏ 
(؟) لأنَّ تصرّفهما أظهرء فإنَّه تحص بالملك؛ فكانا صاحبي يدء والمتعلّقٌُ خارجٌ فكانا 
أوىء بخلاف ما إذا أقاما البيّنقه حيث تكون بيّنة الخارج أوكى؛ لأنَّا حجّة مطلقاً وبيّنة 
الخارج أكثر إثباتاًء آنا القع فلن يفيه و القع ذلك تكد ا و 
ا 


وإن اختلف المتبايعان في البيع» فادّعى أحدّهما ثمناً أقل, وادّعى البائعٌ أكثر منهء أو 
اعترف البائعٌ بقدر من المبيع وادّعى المشتري أكثر منهء وأقام أحدهما بين قضي له 
باون أقام كل واحد منهم البينة. كانت البيّة المثبتة للزيادة أَوْلَ» فإنلم يكن 
لكلّ واحد منهم بين قبل للمشتري: ما أن ترضى بالشمن 

(وإن اختلف المتبايعان في البيع» فادّعى أحدّهما ثمناً أقل» وادّعى البائع 
أكثر منه» أو اعترف البائعٌ بقدر من المبيع وادّعى المشتري أكثر منهء وأقام أحدذها 
بيّنة» قضي له بهاء وإن أقام كل واحد منهم البيّنة» كانت البيّسة المثبتة للزيادة 
أَوْلَّ)”"؛ لأا أكثر بياناً وإثباتاً. 

(فإن م يكن لكل واحد منهما , نه قبل للمشتري: إِمَا أن ترضى بالثمن 


التصرّفٍ عا أنه كان في يدهء واليدٌ دليل الملك حتى جازت الشهادة له بالملك فيترك في 
يده حت تقوم الحجج والتراجيح» وكذا لو كان أحدّهما راكباً على السرج والآخر 
رديفاً له كان الراكب أولل؛ لأنَّ تمكته من ذلك الموضع دليل علن تقدّم يده» بخلاف ما 
إذا كانا راكبين علل السرج حيث يكون بينهما؛ لاستواتهما في التصرّف. كا في التبيين؟ : 
To‏ 

(۱) آي : فمن أقام البيّنة قفي له مها؛ لأن ني الجانب الآخر جرد الدعوئء والبيّنةٌ أقوئ 
منها؛ لأا توجب ليكو عن انی ومجرد الدعوی لا يوجبه» وإن افك وار 
منهم بين كانت البيّنةً امثبتة للزيادة أوى؛ لأن الات للإثبات ولا تعارض بينها في 
الزيادة» فمشبتها كان أكثر إثباتاً» كا في العناية/: 06 ولان مثبت مثبت الزيادة مدع ونافيها 
منكرء والبينة بينة المدعي ولا بينة للمنكر؛ لأنَ البينات للإثبات» كما في الجوهرة!: 
۱ 

0 


الذي ادّعاه البائع وإلاً فسخنا البيع» وقيل للبائع: إِمَا أن سل ما ادّعاه المشتري 
من المبيع وإلاً فسخنا البيع» فان لم يتراضياء استحلف الحاكمُ کل واحد منهما على 
دعوى الآخر. يبتدئ بيمين المشتري 
الذي ادّعاه البائع وإلاً فسخنا البيع» وقيل للبائع: إِمَا أن تُسِلّمَ ما اعا المشتري 
: من المبيع وإلآ فسخنا البيع)"؛ لأنه لا يمكن توفير حكم العقد مع الاختلاف. 
ويحتمل أن يرضى كل واحد منهما با ادّعاه الآخر» فلا يحتاج إلى فسخ العقد. 
(فإن لم يتراضياء استحلف الحاكمٌ كل واحد متها على دعوى الآخر) 
استحساناً؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مُدَّعئ عليه» (يبتدئ بيمين المشتري)”؛ وهو قول 
اللحوفاك ل قر ارا زايد البميرة لقعو ءالكو E‏ لسري 
أعجل فائدة؛ لأنّه إذا نكل يؤمر بالتسليم» والبائع إذا نكل يقال له: أمسك حتى 
رامن 
وعن أبي حنيفة 5د: أنه يبدأ البائع» وهو قول أبي يوسف 5د أوّلا؛ لقوله 
#: «إذا اختلف المتبايعان» فالقول ما قال البائع»”» وأقل فائدة التتخصيص 


)١(‏ وإنَّا يقول له ذلك؛ لأنَّ المقصود قطعٌ المنازعة» وهذا طريقٌ فيه» فلعله) يرغبان في 
البيع دون الفسخ فيرضيان به إذا علما ذلك» كما في التتبيين؟ : ٠٠٠‏ 

(؟) وهو الصحيح؛ لأنَّ المشتري أَشدَّهما إنكاراً؛ لأنّه يُطالّب أوَّلاً بالثمن؛ ولأنّه 
يتعجّل فائدة النكول» وهو إلزام الثمن» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم 
المبيع إل زمان استيفاء الثمن» كما في الهداية۸: ۲٠۸‏ فالمشتري ّا كان مطالباً أوَلاَ 
بالثمن كان منكراً للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال» فكان أشدٌّ إنكاراً 
كما في فتح القدیر۲۰۸:۸. 

(۳) فعن عبد الله ده قال : (إذا اختلف البيعان » فالقول ما قال البائع » والمبتاع 
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فإذا حَلَمَاء قَسَحَ القاضي العقدّ بينهماء وإن نكل أحدّهما عن اليمين» لزمه دعوى 
الآخرء وإن اختلفا في الأجلء أو ني شرط الخيار أو ني استيفاء بعض الثمن. فلا 
تالت ا 
التقديم. 
وقال الشَّافِعِيَه: بالرّوايتين جميعاًء وله قولٌ ثالث: إنَّ الحاكم مخير. 
(فإذا حَلَقَاء قَسَحَ القاضي العقد بينهم|)”؛ لأتَّهما إذا تحالفا بقي بلا بدل 
(وإن نكل أحدههما عن اليمين» لزمه دعوى الآخر)”؛ لما بينا اتالتكول ف 
معن البذل. 
(وإن اختلفا في الأجلء أو ني شرط الخيار» أو ني استيفاء بعض الثمن؛ فلا 
تحالف بينهم|)”؛ لاله اختلافٌ في شرط ملحتق بالعقد لا في المعقود عليه 


بالخيار) في مسند أحمد”: »١‏ وحسّنه الآرنؤوطء وفي لفظ: (أي) بيعين تبايعاء فالقول ما 

قال البائع أو يترادّان) في الموطأ؟: 517» وفي لفظ: (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه 

وليس بينهما به فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع) في سنن الدارمي۲: ٠۲١‏ 

وسنن الدارقطني: ۲١‏ والمعجم الكبير١١:‏ 2175 وسئن البيهقي الكبير ۳۳۳:۵ 

ومستد أي حديفة 1 665 

.۲۲٠ يعني: إذا طلبا ذلكء أما بدون الطلب فلا يفسخ» كا في الجوهرة7:‎ )١( 

لا ضار مق أنه أى ناذلا قلومة إذا اتل بيه القهناف وهر المراد ق له لزية 

دعوى الآخر؛ لأنّهِ بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيئاًء أما على اعتبار البذل 

فظاهرء وأمّا علل اعتبار أنه إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجباً بانفراده» كما في 

.۳٠۸ :٤نییبتلا‎ 

(۳) لأنَّ هذا الاختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به» والاختلاف في غير هما لا 
-۹۷- 


والقول قول مَن يُنكرٌ الخيار والأجل مع يمينه 
والتحالف عرف في المعقود عليه بالنصٌ علل خلاف القياس. 
(والقولٌ قول من يُنكرُ الخيار والأجل مع يمينه)”؛ لقوله #5: «اليمين على 


يوجب التحالف» وهذا لأنَّ التحالف وَرَدَ فيه النصّ عند الاختلاف فيا يتم به العقده 
والأجل وراء ذلك كشرط الخيار في أنَّ العقد بعدمهم لا يتل فلم يكن في معنئ 
المنصوص عليه حتى يلحق به» فصار كالاختلاف في الحط مِنَ الثمن والإبراء عن 
الثمن ولا تحالف بالاختلاف فيهماء بل القول قول من أنكر مع يمينه» بخلاف 
الاختلاف في وصفي الثمن بالجودة والرداءة وجنسه: كالدراهم والدنانير» حيث يكون 
الاختلاف فيه| كالاختلاف في قدره في جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس 
الثمن؛ لكونه دياه وهو يعرف بالوصف» بخلاف الأجلء فإنّه ليس بوصف؛ ألا ترى 
أن الثمن موجود بعد مضي الأجل» ولو كان وصفاً لتبعه» والوصفُ لا يفارق 
الوق عقر لعي وس ل كلدك برا سفظة احقر ب والة ار وها لوط ا 
راجعين إليه كانا عارضين بواسطة الشرط والقول كن يكر العوارض وَالحُكُمْ 
باستيقاء ء بعض الثمن كذلك؛ لأنَّ بانعدامه لا يخس ما به قيام العقد لبقاء ما يحصل ثمناء 
ولو اختلفا في استيفاء كل الثمن فا حكم كذلك. لكنّه إريذكره؛ لكونه مفروغاً عنه 
باعتبار آله صار ذلك بمنزلة سائر الدعاوي» وإذا اختلفا في مضي الأجل فالقول 
للمشتري؛ لأنّ الأجل حقه وهو يُتكر استيفاءء» كما في فتح القدير ۸ A:‏ 
( 0 دكات ارقن الو الور کر الوا ون اا سير م 
ا و و و کے ا ن کرای ف ف قار ر 
يوسف : إن كانا في مجلس العقدٍ فالقول قول سُدّعي الخيار» وإن كان قد افترقا 
فالقول قول من ينفيهء وقال خمد #: القولٌ قول مدعي الخيار في الحالين» كا في 
وهر 1 

ارت 


ن نكر 

(فإن هَلّكَ المبيع" ثم اختلفا في الثمن. لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف :)”؛ لأنَّ التحالف فيا إذا كانت السلعة قائمة» عرف بالنص» وهو قوله 
يلد فيا روي عن ابن مسعود ذفنه:«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهماء 
تحالفا وترادًا»"»وهنا السلعة ليست بقائمةء فلا يدخل تحت النصّ. 


(۱) سبق تخريجه قبل صفحات. 
(۲) معناه: هلك في يد المشتري بعد قبضه» کا في الجوهرة7: ,77١‏ أو صار بحال لا 
يقدر عل رده بالعیب» كما في العناية۸: 711. 
(۳) لأنَّ التحالف بعد القبض عل خلاف القياس؛ لألّه سُلَّم للمشتري ما يدّعيه» وقد 
ورد الشرع به في حال قيام السلعة» والتحالفٌ فيه يُفضي إلى الفسخ» ولا كذلك بعد 
هلاكها؛ لارتفاع العقد» فلم يكن في معناه» کا في الهداية۸: ١1‏ 7. 
)٤(‏ لر أقف عليه بهذا اللفظء وإِئَّ)ا عند الحاكم من حديث محمّد بن الأشعث أن ابن 
أخذتهم بعشرة الآف» فقال عبد الله: إن شئت حدّثتك بحديثِ سمعته من رسول الله 
ةسعد تر ]لذ دلت انا عاق E‏ داشر ر 
أو يتتاركان»؛ قال الحاكم: صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمّد وابن مسعود ذك. 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه: (إذا اختلف البيعان وليس بينها بيّنة والبيع قائم بعينه» 
فالقول ما قال البائع» أو يترادّان البيع»» ورواه أحمد والدارميّ والبزار» وني لفظ 
بعضهم: فال و ا ا النسائيٌ بلفظ: «حضرت رسول الله يك 
وقد أتئ في مثل هذاء فأمرٌ البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع» فإن شاء آخذ» وإن شاء 
ترك»» ىا في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص778. 
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ويكون القولُ قول المشتري مع يمينه نينف و قال ا يتحالفان» ويُفسحٌ البيعٌ على 


ف امالك وإ نملك أخد العدين ت اكدلفا ف الف يتحالفا عند أبي حنيفة 


(ويكون القول قول الشتري مع يمينه)” لأنّه نكر لزيادة الشمن. 

(وقال مُحمّد) والشّافِعيَ #»: (يتحالفان» وي بسح البيعٌ على قيمة الهالك)؛ 
لأنه اختلاف في ثمن عقد قائم بينهماءفأشبه حالة بقاء السلعة» وقد ذكرنا الفرق 
بينهما: أن ذلك عرف بالنص» ولا نص هنا. 

(وإن هلك أحد العيدينة نَم اختلفا في الشمن لم يتحالفا عند أي حنيفة 
ه)”؛ لما ذكرنا من الحديث» والسلعة اسم لجميع المبيع» ور يبق» فلا يتحالفان» 


(1) يعني: إذا طلب البائع يمينه عن ذلك» فإن حلف َل ما قال المشتري» وإن نكل 
لزمه ما قال البائع» كا في الجوهرة؟: ١؟1؟.‏ 

(1) يعني: إذا باع الرجل عبدين صفقةً واحدة وقبضها المشتري فهلك أحدهماثم 
اختلفا في الثمن فقال البائع : بعتهما منك بألفي درهم» وقال المشتري: اشتريتهها منك 
بألف درهم» إريتحالفا عند أبي حنيفة 44 إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك» 
وني الجامع الصغير: القول قول المشتري فيهما مع يمينه عند أي حنيفة 4 إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذ العبد الحي ولا شيء له من قيمة الحالك» فلفظ الجامع الصغير يقتضي أن 
يكون انض سه ینا ی ولف الد رر الذى فر ل غا مر و أن 
يكون المستثنى منه عدم التحالف؛ لأنَّ المذكور قبل الاستثناء هناك قوله ر يتحالفاء كما 
في فتح القدیر۲۱۸:۸. 

(۳) لأن التحالف علن خلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء 
فلا تبقئ السلعة بفوات بعضها؛ ولآنه لا يمكن التحالف في القائم إلا علل اعتبار 
حصّته من الثمنء فلا بد من القسمة» وهي تعرف بالحزر والظنٌّ» فيؤدّي إلى التحالف 


ES 
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إل أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة ا هالك, وقال أبو يوسف #ه: يتحالفان ويُفسخ 
البيع في الحيّ وقيمة ا هالك» وهو قول محمد ه. وإذا اختلف الرَّوجان في المهرء 
وادّعى الزوج 5 تزوّجها بألف. وقالت: تزوّجتني بألفين» فأتّ) أقام البيّنة قُبلت 
0 
(إلاً أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة الهالك)؛ لألّه إذا ترك ذلك صار كأن الباقي 
كل المبيع» فلم يرد الفسخ عاك غير ما وَرَدَ عليه العقد. 

(وقال أبو يوسف #ه: يتحالفان ويُفسخ البيع في الحيّ وقيمة الهالك» وهو 
قول تُحمّد ه)؛ فجُحمّد له مر عل أصله؛ أن هلاك الجميع لا يمنع التحالف 
عنده» فهلاك البعض أوّلل» وأبو يوسف هه يقول: المانع من التحالف وُجد في 
حق اهمالك فيقتصر عليه» ونحن نقول: الأصل شرع علل خلاف القياس» 
تقس عا وو دا و ما إذا كاذك السلعة فا 

(وإذا اختلف الرّوجان في المهر» وادّعى الرّوج نه تزوّجها بألف» وقالت: 
تزوّجتني بألفين, فأتّهما أقام البيّنة قبلت بينّه)؛ لأتها حجَّةٌ شرعيّة» فلا يجوز 
إلغاؤها. 


مع الجهلء وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة امالك أصلاً؛ لأنّه حيشلٍ 
يكون الثمن كله بمقابلة القائم» ويخرج امهالك عن العقد فيتحالفان» كما في العناية/: 
A‏ 
(1) لألّه نور دعواه بالحجّةء أمّا قبول بيّنة المرأة فظاهر؛ لأا تدعي الزيادة» وإنّما 
الإشكال في قبول بيّنة الزوج؛ لألّه منكرٌ للزيادة فكان عليه اليمين لا البيّنة» وإنَّا قبلت؛ 
لأنّه مدع في الصورة وهي كافيةٌ لقبوهاء كما في العناية۸: ۲۲۸. 

5 


وإن أقاما البيّنة» فالبيّة ية المرأة» وإن ل يكن هم بيّنة» تحالفا عند أي حنيفة ه» ول 
يفسخ النكاح» وإذا تحالفاء يحكم بمهر المثل» فإن كان مهر المثل مثل ما اعترف به 
الزوج أو أقلّء قضي بما قال الزوج» وإن كان مثل ما اعت المرأة أو أكثرء فضي با 
ادّعته المرأة 

(وإن أقاما" البيّنة» فالبيّة بّنةَ المرأة)؛ آنا أكثر إثباتاً. 

(وإن لم يكن ما بينة تحالفا عند أي حنيفة ظ4 ولم يفسخ النكاح)؛ لما 
ذكرنا من أن الاختلاف في التسمية يوجب فسادهاء إلا أنه لا يفسخ النكاح؛ أن 
فسادَ التسمية لا يور في فساد النكاح؛ فإنّهِ لو انعدمت التسمية أصلاًصحٌ 
النكاح» بخلاف البيع. 

(وإذا تحالفاء يحكم بمهر المثلء فإن كان مهرٌ المثل مثل ما اعترف به الزوج 
أو أقلّء قضي بم قال الزوج)؛ لان الظاهر يشهد له» وهو مهر المثلء والقولٌ في 
الشرع قول من يشهد له الظاهرءوفيه| زاد قد رضي به. 

(وإن كان) مهرٌ المثل (مثل ما اعت المرأة أو أكثر ٠‏ فضي با ادّعته المرأة)؛ 
لما ذكرنا» وفي النقصان قد رضيت بإسقاطه. 


)١(‏ أي: إذا كان مهر المثل يشهد للزوج» بأن كان مثل ما يدّعي الزوج أو أقل؛ لأنَ 
الظاهرٌ يشهد للزوج»وبينة المرأة تبت خلاف الظاهر» فكانت أولى» وإن كان مهرٌ المثل 
يشهد لحاء بأن كان مثل ما تدعيه المرأة أو أكثرء كانت بيّنة الزوج أولى؛ لأنَّما تثبت الحطّء 
وهو خلاف الظاهرء والبينات للإثبات» وإن كان مهر مثلها لا يشهد ها وا لهءبأن 
كان أقل ما ادعته المرأة وأكثر مما ادّعاه الزوج» فالصحيح أنَّما يتهاتران؛ لأا استويا في 
الإثبات؛ لأن بيتتها تد تبث الإيادة ونه قبت اط فلا تكون إحداقها اومن 
الأخرئ» كا في فتح القدیر۲۲۸:۸. 
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وإن كان مهرٌ المثل أكثر نما اعترف به الزوج» وأقل ما ادّعته المرأة قضى ها بمهر 
المثل» وإذا اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا 

(وإن كان مهرٌ المثل أكثر مما اعترف به الزوج» وأقل نما ادّعته المرأة» قضى 
فا بخهر الئل لآن الظاهر ل يكريك لأحدهاء فسقطاء وهر المقل هو الواتجنب 
الأصلي» فيجب. 

وقال أبو يوسف#: القول قول الزوج ما إريأتِ بشيء مستنکر» وهو ما 
لا يتروّج مثلها عليه”"» وقيل: و عشرة دراهم؛ أنه متك للزضادة وإذا 
أتى بالمستنكر فقد كَذَّبٌ الظاهر فلا يصدق» وقيل له: إلا بجعل القول للمنكر إذا 
إريكن هناك ظاهر يحكم به» وهذا أمرّ ظاهر» وهو مهر المثل. 

(وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا)”؛ لاله 
عقدٌ معاوضة قاب للفسخ» فصار كالبيع. 


(1) لأنَّ موجب العقد مهرٌ المثل» وهو قيمة البضع» وإنَّا سقط ذلك بالتتسمية» فإذا 
اختلفا فيها ولريكن مع أحدهما ظاهر يشهد له» رجع إلى موجب العقد. وهو مهر المثل» 
كا في الجوهرة؟: ۲۲۲. 

(۲) هذا قول خواهر زاده ده كما لو ادّعئ النكاح على مئة درهم ومهر مثلها ألف. 
وقال بعضهم: المستنكرٌ ما دون نصف ال مهرء فإذا جاوز نصف المهر إريكن مستنكراء كما 
في الجوهرة7: ۲۲۲. 

(۳) معناه: اختلفا في البدل أو في المبدل» فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين 
المستأجر؛ لأنَّه منكر لوجوب الأجرة» وإن وقع في المنفعة بدئ بيمين المؤجرء وأيهم| 


و 
اول إن کان الاختلاف في الأجرة» وإن كان في المنافع فبينة المستاجر أولمل» وإن كان 
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وإن اختلفا بعد الاستيفاء, لم يتحالفاء وكان القولٌ قول المستأجرء وإن اختلفا بعد 
استيفاء بعض المعقود عليه» تحالفا وفسخ العقد فيا بقي» وكان القولٌ قول 
المستأجر فى الماضى 

(وإن اختلفا بعد الاستيفاءء لم يتحالفاء وكان القولُ قول المستأجر). كا في 
البيع إذا هلك المبيع» وهذا علن قوهما ظاهرء وأما علل قول خمد هه فالفرق: أنَّ 
العين متقومة بنفسهاء فإذا هلكت قامت القيمة مقامهاء والمنافع ليست بمتقومة 
مهار رها باه اريت الا اف لايك ساب اة 
فهذا وجه الفرق لُحمّد ظ4. 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه. تحالفا وفسخ العقد فيا بقي» 
وكان القولٌ قولّ المستأجر في الماضى)”؛ لأنَّ كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه 
متفرداء وهذا سى الأجرة عا بخلاف البيع» إن قورت ا 
واحد”. وإِنَّا عل القول للمستأجر في الماضي؛ لاله منكر. 


دين للك اك واا ينامو اضر لعو ان ماص اش مر 
والمستأجر شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشرة» كا في الجوهرة7: ۲۲۲. 
(1) مع يمينه ولا يتحالفان فيه؛ لأنَّ العقدَ ينعقد ساعة فيصير في كل جزء من المنفعة 
كأنّه ابتدأ العقد عليهاء کا في الجوهرة؟: 777. 
(1) فهذا لا يناني ما مرٌ أنَّ هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام تكد أن 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة عل حدوث المنفعة» فكان كل جزءٍ من المنفعة بمنزلة 
معقود عليه فيه| بقي من المنفعة» كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقّه» بخلاف 
114« الك يعض البيع ' لاله بجميع أجزائه معقودٌ بعقد واحد, فإذا تعدَّر الفسخ في 
بعضو با هلاك تَعَذَّرَ في كله ضرورة» كما في مجمع الأخهر ۲ WV:‏ 
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وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة» لم يتحالفا عند أبي حنيفة #ه. وقالا: 
يتحالفان, وتُفْسحُ الكتابة» وإذا اختلف الرّوجان في متاع البيت» فما يصلح 
للرّجال فهو للرّجلء وما يصلح للنّساء فهو للمرأة 

(وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة» لم يتحالفا عند أبي حنيفة 
4)؛ لأنَّ التحالف في البيع وَرَدَ عن خلاف القياس» وهذا ليس في معناه"؛ لأنَّه 
ليس بلازم في جانب المكاتب. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ#:: (يتحالفان, وتُفسحٌ الكتابة)؛ اعتباراً بالبيع؛ إذ هو 
بيع رقبة العبد من نفسه معن. 

(وإذا اختلف الرَّوجان في متاع البيت» فما يصلح للرّجال فهو للرّجلء وما 
يصلح للنّساء فهو للمرأة)”؛ لأنَّ كل واحد منهما له يد عإئ مافي الدارء وقد 
تأيّدت إحداهما بشهادة الظاهر. فيترجّح. 


)١(‏ أي: لأنّ التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير 
لازم علل المكاتب؟ لأنَّ له أن يرفعه عن نفسه بالعجزء فلم تكن في معنئ البيع» والقول 
للعبد مع يمينه؛ لإنكاره الزيادة» وإن أقام أحدّهما بيّنة قُبلت» وإن أقاماها فبيّنة المولى 
أولى؟ لإثباتها الزيادة» لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه» ولا يمتنع وجوب بدل 
الكتابة بعد عتقه. كا لو كاتبه علل ألف عل أنَّه إن أدى خمسمئة عتق» كما في مجمع 
الأخبر؟: /751. 

0 أي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما كان للنساء: كالدرع والخمار والمغازل 
وما أشبه ذلك فهو للمرأة» وما كان للرجال: كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة 
والطبلشان وال اويل وار فينو السك ومع كان اهنا وا ا اة 
والفرش فهو للرجل في قول أبي حنيفة إن كانا حيين كا في المبسوط0: .7١5‏ 
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وما يصلح هماء فهو للرّجلء فإذا مات أحدٌّهماء واختلف الورثةٌ مع الآخرء فعا 
يصلح للرّجال والنّساء فهو للباقي منهماء وقال أبو يوسف #ه: في الحياة والموت 
جميعاًيُدفع إلى المرأة ما نهر به مها والباقي للرّوج؛ وقال محمد يه في الحالين 
جنيعاً: : المشكل للزوج» وإذا باع الرّجل الجارية» فجاءت بوليٍء فادّعاه البائع: فإن 
عدت لأتل من به اكور عن يوم البجع؟ فيو ابن ت ا ی کک 
البيعٌ فيهاء ويرد الثمن 


(وما يصلح فماء فهو للرّجل)”؛ لأن يدَ الزوج أقوئ من يد المرأة ومافي 
يدها للرَّ جلء فان له منعها من الخروج والبروزء ولا ولاية لها عليه. 

(فإذا مات أَحدٌهماء واختلف الورئةٌ مع الآخر, فما يصلح للرّجال والنّساء 
فهو للباقي منهم|؛ لان يده حلصت عن المنازع. 

(وقال أبو يوسف ذه في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة ما هز به 
مثلّها والباقي للرّوج)؛ لأن الظاهر نها تأتي بمثل ذلك من بيتهاء فيحكم ها 
بالظاهر» ولا ظاهر في) سواه. 

(وقال محمد يه في الحالين جميعاً: المشكل للزوج)؛ لأنّيد الزوج أقوئ 
من يد المرأة إلا فيها شهد لما الظاهر. 

(وإذا باع الرّجل الجارية» فجاءت بول فادّعاه البائع: فإن جاءت لأقلّ 
ا فهو ابن البائع» وأمّه أمٌ ولد له وَس البيعٌ فيهاء 
525 الثمن)؛ لأنا تيقنا بحصول العلوق في يده» فاستندت دعواه إلى الابتداء 


)١(‏ أي: كان القول قوله؛ لأنَّ المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقولٌ لصاحب اليد في 
المقغاوف» افا ع واه لآن شا عا لاخر ای ج 
فيتعارضان. فترجّح بالاستعمال من جهتهاء کا في التبیین٤:‏ ۳۱۲. 
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فإن ادّعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعده. فدعوة البائع أولى» وإن ادّعى المشتري 
قبل دعوة البائع» يثبت يثبت نسبه منه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر. لم تقبل دعوة 
البائع فيه إلا أن يُصَدقَه المشترى 
فصار كأنّهِ باع أمّ ولده فة فيفسخ البيع» فإذا فس البيع يرد الثمن؛ لأنَّ سلامة اللكمن 
يقف على سلامة المبيع. 

(فإن ادّعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعده» فدعوة البائع أولى)”؛ لأنََّا 
تسشيد إل وقث العلوق؛ فكانت أسيق. 

(وإن اذعى المشتري قبل دعوة ا شيك تسه مه 

وإن جات به لأكثر من سه أشهر» م تقبل دعوة اباقع فيه إلا أن د 
المشتري)”؛ لاحتمال حدوثه بعد البيع» وال غ م الملك فلا تقبّل؛ 


)١(‏ لأنّهِ أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه دعوة استيلاد» وإن جاءت به لأكثر 
من سنتين من وقت البيع؛ » إرتصحٌ دعوة البائع؛ لأنّه إويوجد اتصال العلوق في ملكه. 
إلا إذا صدّقه المشتري» فحينئٍ يثبت النسب ويحمل علل الاستيلاد بالتكاح ولا يبطل 
البيع؛ شامق أن ی و ولا ردد 
دعوة تحرير» وغير المالك ليس من آهله» ىا في الجوهرة7: 777. 
(5) لاله أقرٌ بممكن عل نفسه: والأمة في ملكه» فصكت دعوته» وإنّا قلا إنّهُ أقر 
بممكن علل نفسه؛ لاله يجوز أن يكون تزوجها في ملك غيره وأحبلها ثمٌ اشتراها مع 
الحبل» فإذا ادّعاه وهو في ملكه قبل منه» فإن ادّعاه البائع بعد ذلك» إرتصح دعوته؛ 
لأنّه قد تعلق به معنئ لا يلحقه الفسخ وهو ثبوت النسب من المشتري» كما في 
الجوهرة؟: ۲۲۳. 
(۳) لاله احتمل أن لا يكون العلوقٌ في ملكه» فلم توجد الحجّة» فلا بد من تصديقه. 
7و6 


وإن مات الولد فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقل من سنّة أشهر م ثبت يشت الاستيلاد 
في الأ وإن ماتت الام فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقلّ من سنَّة أشْهر» يغبت 
النسبٌ منه في الولدء وأخذه البائع» ويرد الثمن كلّهء وقالا: يرد حصّة الولد ولا 


روه 


رذ خضّة الأم 
لأا تتضمّن نقض يلك المشتري» فإذا صَدَّقه فقد رضي بإسقاط حَقّه. 
ل ل 
الاستيلاد في الأم)”؛ لاله بث شت ضمناً؛ لو النسب في الولد وأريثبت 
(وإن مانت الام قادح البائع» وقد جاءت به لاقل من س فهر يبت 
النسبٌُ منه في الولد. وأخذه البائع)”؛ لآنه إريحدّد في الولد معنى يَمْتَعْ 
الدعوئ والنسب قد ينفك عن أمية الولد كولد المغرورء (وَيَرُدٌ الثمن كلّه)؛ لأنَّه 
ا :. 
5 0 8 2 ¢ 
(وقالا: یر يرد حضّةً الولدء ولا يرد حضّةً الأم)؛ لآن الثمنَ كان مُقابلا ما 
وبالولدء ف مَلَكَ في يد المشتري كان NITES‏ بناءً علن أنَّ مالية اَم 


وإذا صدّقه ينبت النسب ويبطل البيع» والولدٌ حر والأم أمّ ولد له؛ لتصادقهما واحتمال 
العلوق في الملك. كما في الهداية/: 795. 
(5) اا لزوتن وردقت ت نسبه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلى ذلكء فلا يتبعه 
استيلاد الم کا في الهداية8: 7957. 
() لأن الولد هو الأصل في التسب» فلا يَضرّه فوات التبع» وإنَّما كان الولد أصلا؛ 
لأا تضاف إليه» يقال: أم الولد» وتستفيد الحرية من جهنه؛ لقوله ول: (أعتقها 
ولدها)ء والثابت ها حقٌ الحريّة وله حقيقتهاء والأدنئ يتبع الأعلل» كما في الهداية۸: 
23,. 
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وگن اآعی نسب أحد التوأمون» يذ كنت نه عند 
الولد غير مُتقوّمة عنده» وعندهما متقوّمة. 

ناض فيك ا يشبت نسبّها منه)”؛ لَأنَالحَمُلٌ الواحد لا 
يتبعّض في النسب علل مامَرّ في باب اللعان والله أعلم. 


)١(‏ لاتا من ماء واحد. فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر؛ وهذا 
لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من سيّة أشهرء فلا يُتصوّر علوق الثاني حادثاً؛ 
لأنَّهِ لا حبل لأقل من ستة أشهر كا في ال هداية8: 07. 
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كتاب الشهادات 
الشهادةٌ فرض 
كتاب الشهادات 

(الشهادة" فرض اتح ون كمد وو اا م و ا E E‏ 
)١(‏ الشهادة: لغةً: إخبار قاطع» وشرعاً: إخبار صدق بإثبات حقٌّ بلفظٍ الشهادة في 
مجلس القضاءء فتخرج شهادة ازور فليست شهادة» فتح» كا في الشلبي٤:‏ 701. 
وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت حق المدّعي إذا إريعلم 
المدعي كونه شاهداًء كا في العناية1: .٠٠٠‏ 
وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وفي متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الإخبارٌ عن کون ما في يد غيره لغيره» فكل من أخبر بأنَّما في يد غيره لغيره فهو 
شاهد» وبه ينفصل عن اُْقِرٌّ والدّعي ودعو عليه. 
وشروط تحمّلهاء هي: 
١.أن‏ يكون عاقلاً وقت التحمّلء فلا يصح التحمّل من المجنون والصبيّ الذي لا 
يعقل؛ لأنَّ تحمل الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثة وضبطهاء ولا يحصل ذلك إلا بآلة 
الفهم والضبط» وهي العقل. 
".أن يكون بصيراً وقت التحمّلء فلا يصحٌ التحمل من الأعمئ؛ لأنَّ الشرطً هو 
السماع من الخصم؛ لأنَّ الشهادةً تقع له» ولا يعرف كونه خخصياً إلا بالرؤية؛ أن 
النغهات يشبه بعضها بعضاً. 
وأا البلوغ واحرية والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحمل» E NE‏ 
الأداع كاه وت الفعيل ضيا عافاذ: او غيذاء أو كاف أو فاسقاء م بلغ 
الصبىٌ» وعتتق العبدء وأسلم الكافرء وتاب الفاسقٌء فشهدوا عند القاضي» تقبل 
شهادتمم» وكذا العبد إذا تحمّل الشهادة لمولاه ثمّ عتق فشهد له تقبل» وكذا المرأة إذا 
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تحمّلت الشهادة لزوجها ثم بانت منه فشهدت له نبل شهادتها؛ لأن تحملها الشهادة 
للمولى والزوج صحيح» وقد صارا من آهل الأداء بالعتق والبينونة» فتقبل شهادتهاء 
ولو شهد الفاسق فردت شهادته؛ لتهمة الفسق» أو شهد أحد الزوجين لصاحبه فردّت 
شهادتّه؛ لتهمة الزوجيّة» ثم شهدوا في تلك الحادثة بعد التوبة والبينونة لا تقبل» ولو 
شهد العبدٌ أو الصبيٌ العاقل أو الكافرٌ عن مسلم في حادثة فردّت شهادته» ثم أسلم 
الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي فشهدوا في تلك الحادثة بعينهاء تقبل. 

".أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء مخصوصة يصح 
التحمل فيها بالتسامع من الناس» فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء خصوصة» 
وهي النكاح والنسب والموت» فله تحمّل الشهادة فيها بالتسامع من الناسء وإن ار 
يعاين بنفسه؛ لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهارء فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة» 
وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح؛ لأنه دليل النكاح. 

وشروط أدائها: 

اعد # لآ نكن لس لايرف لياح كفة غ ا 

؟.البلوغ؛ فلا تقبل شهادةٌ الصبيّ العاقل؛ لأنَّه لا يقدر عل الأداء إلا بالتحفظ 
والتحفظ بالتذكرء والتذكر بالتفكر» ولا يوجد من الصبيٌ عادة. 

".الحرية؛ فلا تقبل شهادة العبد؛ قال غَل: + # صرب الله مئاعد ملوك ا يقير عل 
شىء * النحل: ۷٠١‏ والشهادة شىء فلاء يقدر ع إن أدائها بظاهر الآية الكريمة؛ لذن 
الشهادة تجري مجرئ الولايات والتمليكات» أما معنئ الولاية فإ فيه تنفيذ القول علن 
الغيرء وإلّه من باب الولاء» وأما معنئ التمليك فن الحاكم يملك الحكم بالشهادة» 
فكأنَ الشاهد ملكه الحكم؛ والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك» فلا شهادة له؛ 
ولأنّه لو كان له شهادة لكان يجب عليه الإجابة إذا دعي لأدائها للآية الكريمة؛ ولا 
يجب لقيام حَقٌ الموك. 


ERS 


٤.بصر‏ الشاهد عند أبي حنيفة ومد #د» فلا تقبل شهادة الأعمئ عندهماء سواء كان 
بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أبي يوسف #ه: ليس بشرطء» حتئ تقبل شهادته إذا 
كان بصيراً وقت التحمّل» وهذا إذا كان المدعئ شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت 
الأداء فأمّا إذا كان شيئاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا تقبل شهادثه إجماعاً. 
8طىف بل شنيادة الأخريى؛ أن اغا ا اا شر ط صحّة أدائهاء ولا 
عبارة للأخرس أصاأً فلا شهادة له. 

5.العدالة لقبول الشهادة علل الإطلاق. فَإِئََّا لا تقبل علل الإطلاق دونا؛ لقوله عله: 
# من يصون من شهدا # البقرة: 25/7 والشاهد المرضي هو الشاهد العدلء والعدالة: 
من إر يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل؛ لأنَّ أكثر أنواع الفساد والشرٌ يرجع إلى 
هذين العضوينء وقال بعضهم: من إر يعرف عليه جريمة في دينه فهو عدلء وقال 
بعضهم: من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل» وقال بعضهم: مَن يجتنب الكبائر وأدّى 
الفرائض وغلبت حسناته سيئاته فهو عدل» وهو اختيار البَرّدَويٌ ط. 

۷.لفظ الشهادة» فلا تقبل بغيرها من الألفاظ» كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 

.أن تكون موافقة للدعوئ فيا يشترط فيه الدعوئ» فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوئ وبين الشهادة عند إمكان التوفيق؛ لأنَّ الشهادة إذا خالفت 
الدعوى فيا يشترط فيه الدعوئ» وتعذر التوفيق انفردت عن الدعوئ والشهادة 
المنفردة عن الدعوى فيم| يشترط فيه الدعوئ غير مقبولة. 

4. أن تكون الشهادة بمعلوم» فإن كانت بمجهول لرتقبل؛ لأنّ علم القاضي بالمشهود 
به شر ط صحّة قضائه. فا إريعلم لا يمكنه القضاء به. 

١6‏ أن يكو المشهوة بدمعلوما شاه عفد أذاء القهادة حدر لوط لآ قل له 
الشهادة. 
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١‏ .أن تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي» 
7.الدعوئ في الشهادة القائمة علل حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه؛ لأنَّ 
الشهادة في هذا الباب شرعَت لتحقيق قول المدعي» ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما 
بنفسه وإما بنائبه» وأما حقوق الله تبارك وتعالى فلا يشترط فيها الدعوئ» كأسباب 
الحومات من الطلاق وغاره وأسات الحدوة النالضة عق تمان إلا انقرطت 
ادعو يراج لعز كان كوة ارو لقن ا ف قد اف 
سرقة شرعاًء ولا يظهر ذلك إلا بالدعوىل» فشرطت الدعوى لهذا. 

E‏ لقوله  :‏ وأسْسَشْدُوأ سين من 
رڪم م ون لم کیا ن جل واكان 4 البقرة د E Ea‏ 

ليكون كل واحد مضافاً إلى قول صاحبه» فتصفو الشهادة لله عل؛ ولأنّه إذا كان فرداً 
يخاف عليه السهو والنسيان؛ لأنَّ الإنسانَ مطبوع علك السهو والغفلة» فشرط العدد في 
الشهادة؛ ليذكَرَ البعض البعض عند اعتراض السهو والغفلة» ثم الشرط عدد المثنئ في 
عموم الشهادات يه د ار ال و 
فيها عدد الأربعة؛ لقوله غلة: + وَالذِيرَمُونَالْمحصتني ثم لايريس شط )4 النور: 5» وأما في 
لايطلع عليه التّجال: كالولادة والعيوب الباطنة في النساء: فالعدد فيه ليس بشرط 
عندناء فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة والثنتان أحوط؛ لأن شرط العدد في الشهادة في 
الأصل ثبت تعبداً غير معقول المعنى؛ لأنَّ خبرٌ من ليس بمعصوم عن الكذب لا يفيد 
العلم قطعاً ويقيناء وإنَّا يفيدٌ غالب الرأي وأكثر الظنّ وهذا ثبت بخبر الواحد العدلء 
ولهذا إريشترط العدد في رواية الأخبارء إلا آنا عرفنا العدد فيها شرطا بالنضّء والنص 
وَرَدَ بالعدد في شهادة النّساء في حالة خصوصة؛ وهي أن يكون معهنّ رجل بقوله غَللة: 

ليجل ركان 4 البقرة: 2187 فبقيت حالة الانفراد عن الرجال عن أصل القياس. 


اك 


يلزم الشهود أداؤها 
يلزم الشهود أداؤها" 


15 اتقاق اله ادن فيا برط هه الغدد فان اخدلفا ل تل لان اعدلافهرا بنجتت 
اختلاف الدعوئ والشهادة؛ ولأنَّ عند اختلاف الشهادتين إريوجد إلا أحد شطري 
الشهادة» ولا يكتفيل به في يشترط فيه العدد. 
4. الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاصء فلا تقبل فيها شهادة النساء؛ لأنَّ الحدوة 
والقصاص مبناهما عن الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ 
لين جبلن علل السهو والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة. بخلاف 
سائر الأحكام؛ لأتّها تجب مع الشبهة؛ ولأنَّ جواز شهادة النساء علل البدل من شهادة 
الرجالء والإبدال في باب الحدود غير مقبول. 
7. إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسل)ء حتى لا تقبل شهادة الكافر علل 
المسلم؟ لأنَّ الشهادة فيها معنئ الولاية» وهو تنفيذٌ القول علك الغير» ولا ولاية للكافر 
علل المسلم» فلا شهادة له عليه» وتقبل شهادة المسلم على الكافر؛ لاله مِنَ أهل أن يثبت 
له الولاية علل المسلم» فعلل الكافر أولى. 
٠١‏ .عدم التقادم في الشهادة علل الحدود كلها إلا حدّ القذف» حتئ لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهد, إلا على حدٌّ القذف. 
.لأصالة في الشهادة علل الحدود والقصاصء حتى لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابة» وهي الشهادة على الشهادة عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؛ 
أنه في E E‏ ذه كن a‏ ا ا اا 
والشهادة عن الشهادة لا تخلو عن شبهة» ومن صور الشهادة علل الشهادة: أشهد عن 
شهادتي أني أشهد أنَّ لفلان علن فلان كذاء كما في البدائع5: 787-777 . 
)١(‏ أي: يلزم أداء الشهادة ولا يسع كتمانها إذا طلب الْمدّعي؛ لقوله جَلة: # دَلايآبَ 
Ei‏ 


ولا يسعهم كتمائها إذا طالبهم المدّعي بذلك» والشهادة في الحدود حير فيها الشاهدٌ 
بين السّتر والإظهار. والستر 
ولا يسعهم كتمائه'" إذا طالبهم المّعي بذلك)؛ لقوله جَلة: للا تكثئوا الشهصدة 


 ...‏ البقرة: “1817 الاية. 
(والشهادةٌ في الحدودٍ يد فيها الشاهدٌ بين الستر والإظهار”» والستذ 


لُّجدآه إدَامَامُعُوأ 4 البقرة: 277 و قوله ل: +( ولا کنو الد وسن تڪ ها كه ءانه 
ل البقرة: ۲۸۲ وهذا وإن كان نبياً عن الإباء وعن الكتمان» لكن النهي عن الشيء 
كو أمرا هيده ]ذا كان 2 وا لان الاتعياء لا يكون إل ا كان 
أداءٌ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الكتمان» فصار كالأمر به بل آكد؛ وههذا 
أسند الإثم إل الآلة التي وَقَمَ مها الفعلء وهي القلب؛ لأنَّ إسناد الفعل إلى عله أقوئ 
من إسناده إل كلّهء کا في التبيين؟: .۲٠۰۷‏ 
(1) إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل شهادته. فنا نرجو أن يسعه ذلك أو كان في الصكٌ 
جماعة سواه ما تقبل شهادتهم وأجابوه فإنَّهِ يسعه الامتناع» وإن لريكن سواه أو كانوا 
ولكن من لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضيء أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع 
قبولآ لا يسعه الامتناع» وعن محمّد 45: إذا كان له شهود كثيرٌ فدعا بعضّهم للأداء 
وهو يجد غيره لا يسعه الامتناع» نهاية» كما في الجوهرة؟: ٠۲۲٠‏ قال الرملٌ: قال في 
الجوهرة: وكذا إذا خاف الشاهد علل نفسه من سلطان جائر أو غيره. أو إريتذكر 
الشهادة عل وجههاء وَسِعَهُ الامتناع» كما في رد المحتار۷: /0. 
)هد إذا كاتوا أريغةة :آنا إذا كانوا اقفن الست و ا جت ا تكوة قذفا وكات 
حبرا فيها؛ لأنَّه بين حسبتين: إقامة الحدء والتوقي عن اتك فإن ستر فقد أحسن» وإن 
أظهر فقد أظهر حقاً لله تعال» فلذلك شير فيهاء كما في الجوهرة7: 5 77. 

ان 


أفضلء إلا أله يجب أن يشهد بالمال في السرقةء فيقول: أَكَذء ولا يقول: سَرَق» 
والشهادةٌ على مراتب: 
أفضل)؛ لقوله يَلهِ: «مَن تقض أنه رة الله تعاليفي الدنيا والآخرة)”. 

(إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة, فقول ال ولايقول: سَرَّق)"؛ 
إحياءً لمال المسروق منه» وصوناً ليد السارق عن القطع» فيكون جمعاً بين الستر 
والإظهار". 

(والشهادةٌ على مراتب: 


)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال #: (مَن فرج عن أخيه كُربة فرّجّ الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومّن ستر علل أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه) في سنن النسائي الكبرئ٤: ٠۹‏ ومسند أحمد؟: 
٠‏ ومسند الشهاب ۲۹١ :١‏ وني المعجم الأوسط 50: 11/5: عن جابر #ه قال: 
قال رسول الله ي: امن ستر علن أخيه عورةء فكأنَّ) أحيا موؤدة». 
(۲) فاته يقتضى أن لا يشهد بالسرقة» فقد يتبادر أنَّه لا يشهد فيها مطلقاً؛ لاستلزامه 
الا ا وين ل رين ا 
أخذ المال ولا يقول: سرقء فإن الأخذ أعم من كونه غصباًء أو علل ادعاء أنه ملكه 
مودعاً عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقاً ثبوت الحدّ بهاء 
کا في فتح القدير/ا: 548. 
(۳) ولأنّه بين أمرين لا يجتمعان: القطع والضان» وأحدهما حق الله تعالى والآخر حق 
العبدء والستر الكل إبطال لما وفيه تضييع حق العبدء فلا يجوزء والإقدام على إظهار 
السرقة ترجيح حق الله الغنيٌ على حق العبد المحتاج» وهو لا يجوز فتعيّن الشهادة علل 
المال دون السرقةء كما في العناية۷: 79. 
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منها: الشَّهادةٌ في الرّناء بعتي فيها أربعةٌ من الرّجالء ولا تُقبلٌ فيها شهادة النّساءء 

ومنها: الشهادة ببقيّة الود والقصاص, تقبل فيها شهادة رجلين ولاتُقْبَلُ فيها 
شهادة النساء 

١.منها:‏ الشّهادةٌ في الرّناء بعتب فيها أربعةٌ من الرّجال)”_عكى مامّرّ في 
اود 

(ولا قبل فيها شهادة الشّساء)"؛ لامر في الحدود عن الزّهْرِيَّ فد . 

؟.(ومنها: الشهادةٌ ببقيّة الحدود“ والقصاصء تقبل فيها شهادة رجلين*» 
ولا تُفْبَلُ فيها شهادةٌ الّساء)؛ لما مر من حديث الزّمْرِيَّطه؛ ولان شهادة النّساء 
بدل عن شهادة الرجال» وما سقط بالشبهات لا يثبت بالأبدال من الحججء كا لا 


)١(‏ قال الله جَلل: +( اہو له أربصةٌ ڪڪ 4 النساء: ٥‏ واختلفوا في الشهادة على 

اللواط: فعند أبي حنيفة #ه: يقبل فيه رجلان عدلان؛ لأنَّ موجبّه التعزير عند 

وعندهما لا بد من أربعة كالزناء وأما إتيان البهيمة» فالأصح عند أصحابنا جميعاً أنَّه 

يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساء» كى) في الجوهرة النبرة۲: 770. 

(؟) لأنَّ الحدود تؤثر فيها الشبهة؛ والنساء شهادتهن شبهة؛ لأا قائمة مقام شهادة 

الرجال» فهي كالشهادة علل الشهادة» كا في فتح القدير؟: .۲٠١‏ 

(۳) فعن الزّهْرِيّ » قال: (مضت السنة من رسول الله و والخليفتين من بعده ألا 

تجوز شهادة النساء في الحدود) في مصنف ابن أبي شيبة 0: 077 . 

.7 79 كحد الشرب والسرقة وحد القذف. كا في العناية۷:‎ )٤( 

)٥(‏ لقوله جَلة: +( وأسْكَئيدُو أ يکين ين راڪم البكرة: 47 فته بعمومه يتناول 

المطلوب وغيرّه؛ لامر مِنّ عموم اللفظء وهو نص في بيان العدد والذكورة والبلوغ» 

خلا أن باب الزنا خرج با تلوناء فبقي الباقي ع تناوله» كما في العناية۷: .٠٠۹‏ 
EE‏ 


وما سوى ذلك من الحقوق. نبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء 
كان الحقٌّ مالا أو غير مال» مثل التكاح والطّلاق والوكالة والوصية؛ ونقبل في 
الولادة والبكارة والعيوب بالنّساء في موضع لا يطلع عليه الرّجال شهادة امرأة 
واحدة 
يثبت بالشهادة علل الشهادة» وبكتاب القاضي 0 القاضي. 

*.(وما سوى ذلك من الحقوق. تُقْبَلُ فيها شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كان الحقٌ مالآ أو غير مالء مثل التكاح والطَّلاق والوكالة 
والوصية)؛ لعموم قوله خَللة: +[ هن لم تا رجن مرل وَآنرآككانٍ )4 البقرة: ۲۸۲. 

وعند الشَّافِعيَ ظله: لا تقبل شهادة الشاء في هذة الحقوق» ولا في العتق 
والتّسب والكتابة والتّدبير» وإنَّا تقبل في المعاوضات والرهن والقرض ونحو 
ذلك؛ لأنّهِ لا يقصد بها المال» فصار كالحدود والقصاص. 

وقلن كنا دن را لد لتقا ESE‏ الها اوها مفلا عه 
أ زُوي عن الي :«أنّه أجاز بشهادة رجل وامرأة في النكاح»» وهذا نصّ. 

٤.وتقبل‏ في الولادةٍ والبكارة والعيوب بالنّساء في موضع لا يطلع عليه 
الرّجال شهادة امرأة واحدة)؛ لما رُوي: انه ةأ جاز شهادة القابلة في الولادة»)”2 


)١(‏ فعن عمر ظل: «أنَّ أجاز شهادة النساء مع الرّجل في النكاح» في سنن سعيد بن 

متطنور 05 اموي Rae NE‏ «أنّه كان يجيز شهادة 

النساء مع الرّجل في النكاح والطلاق» في سنن سعيد بن منصور .755:١‏ 

(۲) فعن حذيفة ذيه: (أجارٌ رسول الله ب4 شهادة القابلة عن الولادة) في سنن البيهقي 

RIS اک‎ 

الزّهْرِيّ #: «مضتِ السنّة أن تجورٌ شهادةٌ النساءِ فيا لا يطَّلع عليه غيرهنٌ من ولاداتِ 
YA‏ 


ولايد في ذلك كلّه من العدالة ولفظ الشهادة» فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ: الشهادة 
وقال: أعل أو أنيقن 1 تقل 
وكذا عن علّ 4". ول ر یعرف له خالف. 

وقد خالف الشَّافِعِيَ يه في ذلك» فاعتبر شهادة أربع منهنّ» ومالك له 
ثنتين» وهذا لا معنى له؛ لأن ما لا يشترط فيه الرّجال لا يعتبر فيه العدد. كما في 
روايةالأخبار. 

(ولا بد في ذلك كلّه من العدالة" ولفظ الشهادة)؛ لقوله عل: + وَاقِيدُواً 
ذوَىٌ مدل ينك الطلاق: ۲ وقال خَللة: + وَاَسْكَفِْدُوأْسَهِمِدٍَ من رَجَالِكُمَْ 4 البقرة: 
۲ اعتبر لفظ الشهادة”؛ لأنَّ الشاهد حقيقة اسم لمن تلفظ بالشهادة. 

(فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ : الشهادة » وقال : أعلم أو أت تيقن لم تقبل 


النساءِ وعيوبهرنٌ» في مصنف عبد الرزاق۸: 7717. 
)١(‏ فعن عل #: (أنَه كان يجيز شهادة القابلة) في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ 2157 
وسئن الدارقطني .۲۳۳۴:٤‏ 
(۲) لقوله ع: من َو مى الآ البقرة: ۲۸۲؛ ولقوله ع : ا واش ڈوا دوف عَدَلٍ 
ن 4 الطلاق: ١؛‏ ولأنَّ العدالة هي المعيّنة للصدق» وعن أبي يوسف د: انالا 
يا ار O ١‏ لس ا 
الكذب لمروءته» والأول صح إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصحٌ كما في 
الهداية/ا: ه/ا. 
(۳) وهو الصحيح؛ لأنََّا شهادة؛ لما فيها من معني الإلزام» حتئ اختص بمجلس 
القضاءء كا في الهداية: ۳۷١‏ واحترز بهذا عن قول العراقيين» فام لا يشترطون 
فيها لفظ الشهادة» كا في العناية۷: .۷١‏ 

أن 
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شهادته وقال أبو حنيفة #ه: يقتصر الحاكمٌ على ظاهر عدالة المسلم. إلا في الحدود 
والقصاص. فَإِنَّه يُسأل عن الشهود. فإن طعنّ الخصِمٌ 


ماع 


شهادثه)”؛ لمام؛ ولان فى لفظ الشهادة معنن التأكيد؛ لأنّه بمعنن الخلف. 

(وقال أبو حنيفة #ه: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم)”؛ لقوله 44: 
«المسلمون عدول بعضّهم عل بعض إلا محدوداً في قذف»”؛ ولأن الظاهر أنه يبلغ 
غيرُ مرتكب لمعصية» فيثبت له عدالة الإسلام, إلآ أن يظهر خلافهاء (إلاني 
الحدود والقصاص", فاه يُسأل عن الشهود)؛ تكلفا تلوف (فإن طعنَ الخصم 


(1) لألّه هذه اللفظ إريكن شاهداً؛ لأنَّ الله غلا اعتبر الشهادة بقوله: +« هة لحر أي 
شت * النور: 7» كما في الجوهرة؟: 7757. 
(0) لقوله عَلِل: + وكيك جلت أمَّهَ وَسَطا اكوا شمدآء عَلَ الاس 4 البقرة: ٠٤١‏ يشهد 
له؛ ولأنَّ الظاهر هو الانزجار؛ لأنَّ عقله ودينه يمنعانه عن مباشرة القبيح» فاكتفى 
بالظاهر؛ لعدم المنازع» وإن كان الموضع موضع استحقاق» كالشفيع يستحق الشفعة 
بظاهر يده إذا إريكن له منازع؛ وهذا لأنه لا يمكن الوصول إلى القطع؛ لخفائهاء ولو 
زک فالمزكي يخبر عن عدالته متمسكاً بظاهر حاله؛ لأنَّ أقصئ ما يستدلٌ به علل عدالته 
انزجاره عن محظورات دينه واجتهاده علن الطاعات» وهي دلالة ظاهرة عليها وليست 
بقطعية» فلا حاجة إلى اشتراط السؤال إلا إذا طعن الخصم فيه؛ لأنَّه لا يطعنه كاذباً 
ظاهراًء فتقابل الظاهران» فوجب الترجيح بالاستقصاء» كما في التبين؟ : .٠٠١‏ 
(۳) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 5ه قال 4: (المسلمون عدول بعضهم 
علل بعضء إلا محدوداً في فرية) في مصنف ابن أبي شيبة0: 5/اء وسنن البيهقي 
الكبير١١:١١٠.‏ 
(؟) لأا يدرآن بالشبهة» ويحتاط لإسقاطههم| » فيستقصئ فيه ابتداء من غير طعن 
00 >5 


فيهم يُسأل عنهم» وقالا: لا يْدَ أن يسأل القاضي عنهم في السرٌ والعلانية طعن 
الخصم أو لم يطعن, وما يَتَحَمَلَهُ الشاهدٌ على ضربين: أحدهما: ما يثبت بنفسه 
مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم. فإذا سَمِع الشاهدٌ ذلك أو 
رآه» وسعه أن يشهدٌ به» وإن ل يَشْهَدٌ عليه 


فيهم يُسأل عنهم)؛ لاله ادع معن خاد فبطل الظاهر. 

(وقالا) والشَافِعيَ.#:: (لا بد أن يسأل القاضي عنهم في السرٌ والعلانية 
طعن الخصم أو لم يطعن)”؛ لأنَّ حكم الحاكم إلا بيجب بشهادة العدل» فوجب 
البحث عن حصول العدالةء وقيل: هذا اختلاف زمان لا اختلاف حجة وبرهان. 

ا ككل الاد غل رن 

أحدهما: ما يثبت بنفسه» مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم 
الحاكم. فإذا سَمِع الشاهدٌ ذلك أو رآه» وسعه أن يشهدٌ به. وإن لم يهد عليه)”؛ 


خصم؛ رجاء أن يسقطاء كما في التبيين؟: .7١١‏ 
)١(‏ لأنَّ القضاء ينبني علك الحجّة» ولا تقع الحجّة إلا بشهادة الحدول...» والفنوئ 
اليوم عن قولهم)؛ لأن الفسادَ في هذا العصر أكثر» كما في التبيين٤: ۲٠١‏ قال في الهداية: 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمانء والفتوئ علن قولما في هذا الزمان» ومثلّه في الجواهر 
وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد في الكبرئ: 
والفتوئ اليوم علل قوهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق وقاضي خان 
وختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة» وتمامه في التصحيح» كا في 
اللباب؟: 507. 
(۲) أي: يجوزله أن يشهد في كل ما يتم بنفسه إذا عاين السبب: كالبيع» وإن إريشهد 
عليه بل يجب عليه إذا دعي إليه؛ وهذا لاه عَلِم ما هو الموجب بنفسه» وهو الشرط؛ 
2 


ويقول: أشهد آنه باع» ولا يقول: أشهدنيء ومنه ما لا يثبت حكمُه بنفسه. مشل: 
الشهادة على الشهادة» فإذا سرع شاهداً يشهد بشىء, لم يسع للسامع أن يشهد به 


لقوله : إلا مسن سد يلحي وَهُمْ يَمَلَمُوتَ ل) ‏ الزخرف: 85» وقد علم الشهود 
وجوبه» إذ هو نما يثبت حكمه بنفسه. 
(ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدني)؛ احترازاً عن الكذب. 
(ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه. مثل: ا الشهادة» فإذا سَمِع 
شاهدا يشهد بشيء» لم يسع للسامع أن يشهد به)”؛ لأن الشهادة لا يثبت حكمها 
بنفسهاء إا يثبت بحكم الحاكم» فلا بد من نقلها إلى مجلس الحاكم, والنقل لا بُ 
له من التحمٌّل؛ ليصير الفرع كالوكيل في الأداء» والتحمّل إِنَّما يكون بالإشهاد 


وإريوجد. 


لقوله غ ا إلا من سد يلحي وهم وة (©) £ الزخرف: ۸٦‏ ويقول: أشهد بأنّهِ باع أو 
أقرٌ؛ لأنَّه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كا عاين» وهذا إذا كان البيعٌ بالعقد 
فظاهرء وإذا كان بالتعاطي فكذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال» وقد وجدء. 
وقيل: لا يشهدون علل البيع بل يشهدون على الأخذ والإعطاء؛ لأنّه بیع حكميٌ ولیس 
ولمع ان ال 

9 ا و تور ا ا فاضا 
ولهذا تعتبر عدالة الأصولء فلا يكون لغيره أن يجعل كلامه حجّة إلا بأمره» فلا يسعه 
أن يشهد علل شهادته إلا بالتحميل» وكذا إذا سمعه يشهد غيره علل شهادته لا يسع 
السامع أن يشهد علل شهادته؛ لاله إريحمله؛ وإِنَّ) مل غيرّه» فصار نظير مالو سّمِع 
شخصاً يوكل» حيث لا يجوز للسامع أن يتصرف ماريوكله؛ لأنَّ المومّل ريرض 
برای كاف العبيين ؟ :717 

5 


ولايحلٌ للشّاهد إذا رأى خط أ 
الأعمى 

(ولا يحل للشّاهد إذا رأى خطّه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة)”؛ لأنَّ 
ا عسي نكل ذلا مهن أن يدور عليز 

واا لذن الاه ادارا خم ين هرلا يلين عليه: 

زولا تيل تنهاذة الاع می ےا ن الور دغر غر 
الوت فة الت 


تفي إلا أن يذكر الشهادة, كر شهادة 


)١(‏ أي: لايحل للشاهد إذا رأ خطه أن يشهد حتى يتذكر الشهادة» ولا للقاضى إذا 
كد ديدي سق ] هاده مورك و مكل ی ورا يتلاك ار ف عام أن 
يحكم بتلك الشهادة» ولا أن يمضي تلك القضية؛ ولا للرّاوي إذا وجد مكتوباً بخطه أو 
بخط غيره» وهو معروفٌ آنه قراً على فلان ونحوه أن يروي حتئ يتذكر الشهادة أو 
القضية أو الرواية» وهذا علل إطلاقه قول أب حنيفة 5ه؛ ووجهه قوله غَل: © إلا من سيد 
ِألْحَق وَهُمَ يَملَمُونَ © £ الزخرف: 87, رط أن يكون عالماًء ولا يتصوّر العلم بدون 
تذكر الواقعة؛ ولأنَّ الخطّ يشبه ا خط فلا يلزم حجّة لاحتمال أَنَّه مزوّر؛ وهذا لأنَّ فائدة 
الكتاب أن يتذكَرٌ إذا نظر فيه» فإذا إريفد للقلب التذكّر صار وجوده كعدمه. كما في 
التبيينة: .۲٠٠١‏ 
(؟) لان العمئ يمنع التحمّل» فمنع الأداء كالجنون؛ ولأنَّ حالة الأداء آكد من حالة 
التحمّل؛ بدليل: أنَّ التحمّل يصمح في حال لا يصح فيه الأداء مثل: أن يكون فاسقاً أو 
عبداً أو صبياً وقت التحملء فإن تحملّه صحيح» فإذا كان العمئ يمنع التحمّل فأوك 
وأحرئ أن يمنع الأداء» كا في الجوهرة؟: ۲۲۹. 
() وإذا ادى الشهادة عند الحاكم وهو بصير ثم عمي قبل الحكم مهاء إر جز للحاكم أن 
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ولا المملوك» ولا المحدود فى القذف وإن تاب 

وعند زفَرظفه: شق الس 

وعند الشَّافِعيّ #5: ثبل في السب والموت» وما كان طريقه الخبر» ومن إر 
يكن أهلاً للشهادة في الشيء لا يكون أهلاً في شيء آخر؛ كالعبد والفاسق علل 
اض 

و الاد يات الولة م وو وللارة للعيد: 

(ولا المحدود في القذف وإن تاب)”؛ لقوله جَلة: كتنبا ل عبد أبن 4 
النور: ؟. 


يحكم بها عندنا؛ لأ ِن شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود ع حال أهلية 
الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم؛ حتئ إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل 
الحكم بهاء فإِنَّ ذلك يمنع القضاء بهاء فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته» بخلاف ما 
إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم؛ لأنَّ الأهلية بالموت انتهت» وبالغيبة 
بطلت» يعني في المال» وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصّة. فإنَّه يسقط إذا غابت 
الشهود أو ماتوا بعد القضاء؛ لفوات البداءة بهم» وعن أبي يوسف #: لا يبطل الرجم 
أيضاً بموتهم ولا بغيبتهم» كا في الجوهرة7: ۲۲۹. 
)١(‏ أي: تقبل فيهما طريقه الاستفاضة: كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك؛ لأنَّ 
الأعمئ يقع له العلم بها طريقه الاستفاضة كا يقع للبصیر» کا في الجوهرة7: ۲۲۹. 
( 0 لان الماد ولا م ول لدولاية قاضرة» فأوق أن ايكون ةولات 
متعدية» کا في العناية۷: ۳۹۹. 
(۳) لأنَّ الله تعالى نص عل الأبد وهو ما لا نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في 
وقت ماء وأنَّ معنن قوله لهم: أي للمحدودين في القذف وبالتوبة إر يخرج عن كونه 
نك كان 


ولا شهادةٌ الوالد لولده وولد ولده» ولا شهادةٌ الولدٍ لأبويه وأجداده. ولا تُقْبَلُ 
شهادة أحد الزوجين للآخرء ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه 

واحتجاج الشَّافِعيٌ ده بالاستثناء في آخر الآية لجواز الشهادة. لايصح؛ 
لآنّدمتضرف إل ما يليه وهو الفينق؛ ولأن الأصكل E‏ 
يرجع إلى ما قبله إلا لضرورة» وقد اندفعت بالرجوع إلى ما يليه. 

(ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده. ولا شهادة الولد لأبويه وأجدادى 
ولا قبل شهادةٌ أحد الزوجين للآخرء ولا شهادةٌ المولى لعبده ولالمكاتبه)"؛ لما 
روئ الصاف دبإسناده عن النبيّ4 أنه قال: «لا ثبل شهادة الولد لوالده ولا 
الوالد لولده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج للمرأة» ولا العبدلسيده» ولا المولى 
لعبده» ولا الأجير لن استأجره»”. وإذا ثبت هذا في الأب والوالد. فكذلك في 


محدوداً في قذف؛ ولأنّهِ يعني رد الشهادة من تمام الحد؛ لكونه مانعاً عن القذف كالجلد 
والحدء وهو الأصل يبقئ بعد التوبة؛ لعدم سقوطه بهاء فكذا تتمته؛ اعتباراً له بالأصل» 
كما في العناية۷: ٠٠‏ 5. 
(1) لأنَّ المنافعَ بين هؤلاء متصلة؛ ولهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض» فتكون 
ا فس من ويخ فلاتقيل ولا فر قي أذ يعون عل الد ن ا کو 
له حقاً في ماله كيفما كان كما في التبيين؟: .7١9‏ 
(؟) فعن عامر» عن شريح: «أنّه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء 
ولا الشريك لشريكه ولا السيد لعبده» ولا رجل لأبيه؛ ولا أب لابنه» ولا الأعميئن؛ 
ولا المحدود في قذف» في الآثار لأبي يوسف ص57١»‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 
٠‏ وعن ابن سيرين» قال شريح: ١لا‏ أجيز شهادة خصم» ولامريب. ولا دافع 
مغرم» ولا الشريك لشريكه» ولا الأجير لن استأجره. ولا العبد لسيده» في مصنف ابن 
جات 


ولا شهادة الشريك لشريكه في هو من شر كت 


اد ووه الولد لآن الأستشاوض]ء والشافن” شالف الك ق اهاد 
أحد الزوجين للآخر. 
(ولا شهادة الشريك لشريكه في هو من شركتهم)”؛ لاله مُدّع لنفسه من 


وجه. 


أبي شيبة ٣۰ :١١‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده #: «أنَّ رسول الله 6 
رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر علل أخيه» ورد شهادة القانع لآهل البييت» 
وأجازها لغيرهم».؛ في سنن أبي داود : ٠٠٠‏ وقال أبوداود: «الغمر: الحنة. 
والشحناءء والقانع: الأجير التابع مثل الأجير المحاص»» ومسند أحمد 250١:1١١‏ 
والسنن الكبرئ للبيهقي 278:٠١‏ وغيرهاء والمراد بالأجير: التلميذ الخاصٌ الذي 
يكذ ردا اة اع و و تيه و واب" الا تاضحل الور اوا 
والمراد: مَنّ يكون تبعاً للقوم: كا لخادم والأجير والتابع؛ لأنّهِ بمنزلة السائل يطلب 
معاشه منهم» وهو من القنوع لا من القناعة» وقيل: المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنّه أجير 
خاص» فيستوجب الأجر عل منافعه» فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كألّه شهد له 
اجره ا ف العبيق 1474 

)١(‏ فعن منصور» عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالدلولده» والولد 
لوالده» والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته» والعبد لسيده» والسيد لعبده» والشريك 
لشريكه في الشىء إذا كان بينهماء وأما فيا سوئ ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد 
الرزاق ۸: 5 4". ولأنّه يصير شاهداً لنفسه في البعض وذلك باطلء وإذا بطل البعض 
بطل الكل لكوم فر رة اذاي تنهاده واحدة ولو شهدا لمن فر كا 
قبلت؛ لانتفاء التهمةء كا في العناية۷: ٤٠١‏ . 

hE 


وتقبل شهادةٌ الرجل لأخيه وعمّه. ولا يُقبل شهادة تُحنّتُء ولانائحةٌ ولا مغن 
(وتقبل شهادةٌ الرجل لأخيه وعمّه)؛ لأنَّ التنافي في الملكين ثابتٌ بينهماء 
ولهذا جاز دفع الزكاة إليه. 
(ولا يُقبل شهادة ّث ولا نائحة” ولا مُعْنيةٌ)"؛ لأن التشبّه بالنّساءِ 
والغناء والتوح منهي عنه. 


)فعن شلات بن غمران إن عمر بن عبد العويز ضف كتي: «أن جر شهادة الرجل 
لأخيه إذا كان عدلاً»» وعن مزاحم» أنَّ عبيد الله بن أبي يزيد اح ردانق الرول جار 
شهادته لعبد الله بن أبى يزيد أخيه» وشهادة عبد الله بن أ يزيد له»» وعن عثان البتى 
قال سمعت الشعبي يقول: (إِنْ أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ» في 
فنك عند a‏ بوت اوولآن LN‏ عزف والأردى E‏ 
ليس لأحدهما تبشّط في مال الآخرء كا في الجوهرة7: .77٠١‏ 
(۲) يعنى: إذا كان رديء الأفعال؛ لأنَّه فاسق, أمّا الذي في كلامه لين وفي أعضائه 
تكسّر ولريفعل الفواحش» فهو مقبول الشهادة» کا في الجوهرة7: .77١‏ 
(۳) والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباًء كما في العناية۷: 
4 . 
(5) أطلق ثم قال بعد ذلك: ولا من يُغني للناس» فورد أنه تكرار لعلم ذلك مما ذكر 
من قوله: مغنية» والوجه أن اسم مغنية ومغن إِنَّ) هو في العرف كن كان الغناء حرفته 
التى يكتسب ہا المال» ألا ترئ إذا قيل: ما حرفته أو ما صناعته؟ يقال: مغن» كما يقال: 
خيّاط أو حدّادء فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك؛ ومعلوءٌ أنَّ ذلك لوصف التغني لا 
لوصف الأنوثة ولا للتغني مع الأنوثة؛ لأن الحكم المترتب على مشتق إنَّا يفيدٌ أن 
وصفف الاشتقاق هو العلّة فقط لامع زيادة أخرئ, نعم هو مِسّ المرأة أفحش؛ لرفع 
1 - 


ولامدمن الشرب على اللهوء ولا من يَلْعَبُ بالطيورء ولا من يُغني لتاس 
(ولا مدمن الشرب على اللهو)"؛ لأنَّ الشرب عل اللهو حرام. 
(ولا من يَلْعَبُ بالطيور)”؛ لاله فعل مستقبح يسقط المروءة. 
(ولا من يُغني للنّاس)؛ لأنَّ فيه إطراح الحياء. 


صوتها وهو حرام» ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف» ومشل 
هذا لفظ النائحة صار عرفا لن جْعلّت النياحة مكسبة» وحيتعلٍ كأنّه قال: لا تقبل 
شهادة مَن اتخذ التغني صناعةً يأكل بها لامن لريكن ذلك صناعته؛ ولذا علّله في 
الكتاب بألّه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة. وفي النهاية: أن الغناءً في حقّهن مطلقاً 
حرام؛ لرفع صوتبن» وهو حرام؛ فلذا أطلق في قوله: مغنية» وقيِّدَ في غناء الرجال 
بقوله: للناسء ولا يخفئ أنَّ قوله: من يغني للناس لا بخص الرجال؛ لان من تطلق على 
المؤنث خاصّة فضلاً عن الرجال والنساء معاء كا في فتح القديرلا: 0/8 5. 
)١(‏ أي: مداوم شرب الخمر لأجل اللهو؛ لأنَّ شريها كبيرة» وني الكافي: قال: إا شَرَطَ 
الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراً منهء فإنَّ من شرب الخمر سرّاً ولا يظهر ذلك منه لا يخرج 
من أن يكون غدل ران كيرا كرا ا تسق ط عدالنه إذا كان يبظ ذلك مهه أو 
يخرج سكران فيلعب به الصبيان. فإنَّه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة» وقال 
في النهاية: إطلاق الشرب عل اللهو في حقٌ المشروب؛ ليتناول جميع الأشربة المحرمة 
من الخد واک وغ رها فإن اف اقرط نامرا ها فاحل شتقوط اة 
E EES‏ 
(۲) لأنّه يورث غفلة؛ ولاه قد يقف عل عورات النساء بصعوده على سطحه؛ ليطير 
طيره» كما في الحداية: ٤١۹‏ فأمًا إذا أمسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطيّرهاء فلا تزول 
عدالته؛ لأنَّ إمساكها في البيوت مباح» كما في درر الحكام!: ."١‏ 

AL 


ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يعلق بها الد 
(ولا من يأتي باباً من الكبائر" التي تعلق بها الْحد. 


)١(‏ اختلفوا في تفسير الكبائر: 
فقيل: هي السبع التي ذكرت في الحديث» وهي الإشراك بالله» والفرار من الزحف. 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والزناء وشرب الخمرء وزاد 
بعضهم أكل الرباء وأكل مال اليتيم. وفي البُخاري عنه #: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله» وما هُنّ؟ فذكرها وفيها السحرء وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم»» 
وفيه عنه 4: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بن يا رسو الله قال: الشرك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» فما زال يكررها» الحديث, وقد عد أيضاً منها السرقة» وورد في الحديث: «مَن 
جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» في سنن الدارقطني ۲: 
7. 
وقيل: الكبيرة ما فيه حد. 
وقيل: ما ثبتت حرمته بنص القرآن. 
وقيل: ما كان حراماً لعينه» ونقل عن خواهر زاده: أتّاما كان حراماً مخضا مُسمّئن في 
الشرع فاحشة: كاللواطة» أو إريسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع. إِمّا 
في الدنيا با حد: كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حقٌء أو الوعيد بالنار في الآخرة: 
كاك مال البقم ولا قط عذالة شارب ا لر بقن لغرب لان هذا الد با تت 
بنصّ قاطع» إلا إذا داوم على ذلك فإِنَّ العدالة تزول بالإصرار على الصغائر فهذا أولء 
وهذا يخالف ما تقدّم من عدّ شرب الخمرمِنّ الكبائر في نفس الحديث» وذكره 
الأصحاب. 

ES 


ولامّن يدخل الام بغير إزارء أو يأكل الربا 
ولا ن يدخل الحّام بغير إزار"» أو يأكل الربا". 


وق متايه آذ ندل القول بآن ال ماج بض الات قا ااا 
اغد رادل وان راع ان 
أخدها :تنا كان شيعا ين الان و فة مك جرمة قتعا 
والثاني: أن يكون فيه منابذة للمروءة والكرّم» وكل فعل يرفض المروءة والكّرّم فهو 
كير 
والثالث: أن يصرٌ علل المعاصي والفجور. 
وما في الفتاوى الصغرئ: العدل مَّن يجتنب الكبائر كلّهاء حتى لو ارتكب كبيرةً تتسقط 
عدالته» وفي الصغائر: العبرة للغلبة لتصير كبيرة» حسنء ونقله عن أدب القاضى 
لضاف وع لعزن عي أذ كم وروا هد ت تاج إل ار 
فلذا شرط في شرب الخمر والسكر الإدمان. 
ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور واكجانة على الشرب وإن لريشرب؛ لأنّ 
اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته» وفي الذخيرة والمحيط: وكذا الإعانة 
علل المعاصي» والحث عليها من جملة الكبائر» كا في فتح القدير۷: .٤٠١‏ 
(9) لان كمف العورة حزم مستميع بين الناس + ركذ امن يمسق فق الطريق روان 
ليس عليه غبره» نهاية» کا في الجوهرة؟: 777. 
(7) أطلقوه» وقيّده في الأصل بأن يكون مشهوراً به» فقيل؛ أن مطلقه لو اعتبر مانعاً ار 
ل كاعد لآن ال الا كلها و مقو ارا ور من باهر قمر ماعات 
ويسلم دائاً منه» وقيل: لأنّه إذا لر يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا 
تسقط العدالة به» وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان» 
كا في فتح القديرلا: 517. 

اد 


ولا المقامر بالنرد والشطرنج» ولا من يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على 
الطريق.والأكل على الطريق 

ولا المقامر بالنرد والشطرنج)”؛ لأئّا أفعال محرمة. 

(ولامَن يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على الطريق»والأكل على 
الا راا ا ازكنت فدلا عاها ايوم أن 
يرتكبّ شهادة الزور» ومّن فَعَلَ الأفعال المستقبحة فقد رضي بسقوط المروءة» فلا 
يؤمن به أن يشهد ب! لا أصل له. 


(1) بشرط القمار؛ لأنَّ جرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة» أمّا القمار فحرام 
وفاعله فاسق» وفي شرحه: من لعب بالشطرنج من غير قار ولا ذكر فاحشة ولا ترك 
صلاة» فشهادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة أو يُذكر عليه فسقاً أو يحلف 
عليه» إرتقبل شهادته» وأمّا اللعبٌ بالنرد وسائر ما يلعب به فإنّه بمجرده يمنع قبول 
الشهادة؛ لإجماع الناس علك تحريم ذلك بخلاف اللعب بالشطرنج فان فيه اختلافاً بين 
الناس» كما في الجوهرة؟: 4777 فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لأنَّ للاجتهاد فيه 
مساغاًء كما في الهداية/ا: "11 4. 

(؟) لأنّه تارك للمروءة» فإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب» وكذا 
من يأكل في السوق بين الناس» قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول علل 
الطريق لا يقدح في عدالته؛ لأنَّ الناسّ لا تستقبح ذلك» والمراد بالبول على الطريق إذا 
کان بحيث يراه الناس» وكذا لا تقبل شهادة النخاس» وهو الدلال» إلا إذا كان عدلا 
لا یکذب ولا يحلف. كا في الجوهرة7: .717١‏ 
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ر 5 4 0 7 {o‏ 
ولا تقبل شهادة مَن بظهر شتم السّلف 
رو 0 ر ¢ 3 
(ولا تُقبّل شهادةٌ من يُظهِرٌ شتم السّلّف)”"؛ لأن ذلك حرام» فيدل عل 
قله الدّيانة. 


)١(‏ يعني: الصالحين منهم» وهم الصحابة والتابعون والعلماء: كأبي حنيفة وأصحابه؛ 
لأنّ هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلّة مروءته» ومن لريمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادةء بخلاف ما إذا كان يخفي السبّء كما في التبيين؟ : 777, لكن في 
الجوهرة7: :۲۷١‏ مَّنّ سب الشيخين أو طعن فيه يكفر ويجب قتله» ثم إن رجع وتاب 
وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته وإسلامه» وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوئ. إلا إذا 
طلب أن يؤجل» فَإنَّه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: هذا لا وجود له في 
أصل الجوهرة» وإنَّ) وجد علل هامش بعض النسخ» فالحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له 
مع ما قبله» کا في منحة الخالق ٠١١:٥‏ . 
قال ابن عابدين في رد المحتار :٤‏ ۲۳۷: عل فَرَضٍ ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لا وجه له يظهرء لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافاً للالكية 
والحنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين» بل لر 
يثبت ذلك عن أحدٍ من الأئمة فيه| أعلم» اه ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري في 
حاشية الأشباه» ط. 
أقول: نعم نقل في البَرَازيّة عن الخلاصة أَنّالرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو 
كافر» وإن كان يفضل علياً 4# عليه| فهو مبتدع» اه وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة 
علن أن الحكم عليه بالكفر مشكل؛ لم في الاختيار: اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع 
أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة #: وبغضه لا يكون كفراًء لكن 
يضلل...إلخ. 
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وذكر في فتح القدير: أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأمواهم وَيُكَمّرون 
الصحابة ود حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البّغاة وذهب بعض 
أهل الحديث إل أئَّم مرتدٌّونء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أهل الحديث علل 
تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 

وذكر في المحيط: أنَّ بعص الفقهاء لا يُكَمّر أحداً من أهل البدع» وبعضُهم: يُكَمّرون 
البعض» وهو مَّن خالف ببدعته دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل الستةء والنقل الأول 
آثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين» نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير 
كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير 
الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء اه. 

وما يزيد ذلك وضوحاً ما صرحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً من قوهم: ولا تقبل 
شهادة مَن يُظهر سب السلف» وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا ا لخطابيةء وقال ابن ملك 
في شرح المجمع: وترد شهادة من يُظهر سبّ السلف؛ لأنّهِ يكون ظاهر الفسق» وتقبل 
من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل» اه... وإريعلل 
أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كا ترئ» نعم استثنوا الخطابيّة؛ لأنََّم يرون شهادة 
الزور لأشياعهم أو للحالف» وكذا نص المحدّثون علل قبول رواية أهل الأهواء» فهذا 
فيمن يسبّ عامّة الصحابة وَيُكَمْرهم؛ بناءً علن تأويل له فاسد. 

فعلم أنَّ ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح» بل 
هو مخالفٌ لإجماع الفقهاء ىما سمعتء وقد ألف العلامة القاري رسالة في الردّ عن 
الخلاصة» وبهذا تعلم قطعاً أنَّما عزِي إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على 
فرض وجوده في الجوهرة باط لا أصل له ولا يجوز العمل به وقد مَرٌ أله إذا كان في 
المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلل المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل 


۳ - 


وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة 

(وتقبل شهادة أهل الأهواء»”؛ لثم يرون ذلك ديناً واعتقاداًء ولا يرونه 
فسقاًء (إلا الخطابيّة)”"؛ وهم أصحابُ أبي ا خطاب» كانوا يزعم ون أن عَلِيَاً ذه 
الإله الأكبر» وجعفر الصادق” الإله الأصغر؛ لأَئَّم يجوّزون شهادة الزور على 


هنا إل التكفير المخالف للإجماع» فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب» وقد مر أيضاً أن 
المذهبَ قبول توبة ساب الرسول 4 فكيف ساب الشيخين . 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوئء نعم لا 
شك في تكفير مّن قذف السيدة عائشة رضى الله عنهاء أو أنكر صحبة الصديقء أو 
اعتقد الألومية ف غل ك أو أن جريل ا عاطق ال وء أو تخ و ذلك من الكفير 
الصريح المخالف للقرآن» ولكن لو تاب تقبل توبته» هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا 
تنبيه الولاة والحكام. 
)١(‏ المهوئ: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات. وإِنَّا سّموا به؛ لمتابعتهم النفس 
ومخالفتهم السنة: كالنوارج والروافض» فإِنَّ أصول الأهواء الجبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطيلء ثم كل واحد منهم يفترق اثنتي عشرة فرقة» كما في 
العناية۷: ٤٠١‏ . 
(۲) وهم قوم من الروافض يشهد بعضّهم لبعض بتصديق المشهود له» يعتقدون بأنّه 
صادق في دعواه» تُسبوا إل ابن ال نطًاب» وهو رجلٌ بالكوفة يعتقد أنَّ عليّاً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسئ بن موسئ وصلبه» كا في 
الجوهرة؟: 7177. 
(۳) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» أبو عبد الله» ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» سادس الأئمة الاثني عشر عند 
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وتُقْبَلٌ شهادةٌ أهل الذمّة بعضْهم على بعض وإن اختلفت 


من خالفهم. 
(وتُقْبَلٌ شهادةٌ أهل الذمّة , بعضهم على , بعض وإن اختلفت مللهم)”؛ 
لقول جابرتك: «إنَ لبي رَجَمَّ مبوديين بشهادة أربعةٍ منهم عليهما بالزنا»”, 


الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم» أخذ عنه جماعة» منهم 
الإمامان أبو حنيفة ومالكء له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئاً عليهم 
صداعاً بالحق» له (رسائل) مجموعة في كتاب» ولد وتوفي في المدينة (.4- 58 ١ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان :١‏ /77/8-771؛ وروضة المناظر ص177» والنجوم الزاهرة ؟: 
٠‏ والأعلام .100:١‏ 
)١(‏ قيد مها؛ لتخرج شهادتهم عل الُسلم» ويدخل في اللفظ شهادة أهل ملّة منهم عن 
أهل ملّة أخرئ؛ وقد نص عليه بقوله: وإن اختلفت مللهم» احترز به عن قول ابن أي 
ليل وأبي عبيد د نا لا تقبل مع اخختلاف الملّة: كشهادة اليهودي عل النصراني 
وعكسه. كما في العناية/ا: ١5‏ 5. 
(۲) فعن جابر د (ِنَّ النبي يك أجارٌ شهادةً أهل الكتاب بعضُهم علل بعض) في سنن 
ابن ماجه۲: »۷۹٤‏ والسنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 774» وقال في مصباح الزجاجة": 
5 : إسناده ضعيف» وعن جابر به قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
قال: ائتوني بأعلم رجلين منکم» فأتوه بابي صُورِياء فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في 
التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنَّسم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 
المكحلة رُجماء قال: فما يمنعى) أن ترجموهما؟قالا: ذهب سُلطانناء فكرهنا القتل» فدعا 
رسول الله يي بالشهود» فجاءوا بأربعة فشهدوا عَم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في 
المكحلة» فأمرَّ النبيّ 5 برجمهم|) في سنن أبي داود”: »٠ ٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي /: 
۲ 
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ولا تقبل شهادةٌ الحرنٌ على ذم وإن كانت الحسناتٌ أغلب من السّيئات» 
' 1 


7 23 2 و 
والرجل تمن يجتنب الكبائر. قبلت شهادته وإن أ آبمعصية 


وقد روي مثل مذهبنا عن جماعةٍ من فقهاء التابعين”". 

وقال مالك والشَّافِعيَ#:: لا تقبل؛ لأئّها لو جازت شهادتهم لقبلت علل 
المسلم» لكنا نقول: إِنَّ) إرتقبل علل المسلم؛ لأََامن باب الولاية» ولا ولاية 
للكافر على المسلم» بخلاف الكافر. 

(ولا تقب شهادةٌ ا لحري على ذمميٌ)”؛ لأنَّه عدو مطلقاً لكل مَّن كان في دار 
الإسلام, فلا تثبت له الولاية. 

(وإن كانت الحسناتٌ أغلب من السّيئات» والرَّجلٌ من يجتنب الكبائر, 
بت شهادته وإن أ بمعصية)”؛ أن الإنسان قلا يخلو عن سقط وزلة فلو متع 
ذلك هن فول الشيادة لتعد و الامو 


)١(‏ منهم: عمر بن عبد العزيز» والشعبي» وابن شهاب الزهريء كما في شرح مشكل 
الآثار »551١:1١١‏ ومصنف عبد الرزاق ۸: /701. 

(0) لأنّه لا ولاية له عن الذمي وله ولاية على الحربي» والذمي أعلن حالاً منه؛ لاله من 
أهل دارنا فجازت شهادته عليه ولا تجوز شهادة الحربي عل الذميء وا حربيّ مثل 
الحربي» فتجوز شهادة أحدهما علل الآخرء إلا إذا كانامن دارين مختلفين: كالإفرنج 
والحبش؛ لانقطاع الولاية بينهما؛ ولمذا لا يتوارثان» والدار تختلف باختلاف المنعة 
والملك؛ لانقطاع النصرة بينهما واستباحة كل واحد منهما دم الآخر وماله. كما في 
التبيينة: 20 737. 

(۳) هذا هو حدّ العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد من توقي الكبائر كلّهاء وبعد توقيها يعتبر 
الغالب» فمن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته» ومن تَدَرّت منه المعصية قبلّت 
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وتقبل شهادة الأقلف. والخصئٌ. وولد الزناء والخنثى 

(وتقبل شهادة الأقلف”» والخصىّء وولد الزنا”, والخنثى)"؛ لاله لاذنب 
افيا جر علبي يو غير اانه إل أن ااا مرك لفان ااا 
بالدين لحن ياد وما روي عن ابن عباس ذه: الا كياد الآقلت»: 
ولا تقبل صلانه» ولا تؤكل ذبيحته»“ محمولٌ عل المجوسي. 


شهادته؛ لأنَّ في اعتبار اجتناب الكل سد باب الشهادة» وهو مفتوح؛ إحياء للحقوق» 
وقوله: وإن أَدّبمعصية؛ لأنْ كل واحد من دون الأنبياء ا لا يخلو من ارتكاب 
خطيئة» فلو وقعت الشهادة علل مَن لا ذنب له أصلاً؛ لتعذّر وجود ذلك في الدنيا 
فسومح في ذلك واعتبر الأغلب» وقوله: إن كانت الحسنات أغلب من السيئات» يعني 
a‏ كلتف كير أن أهة مز ضيكرة HE BLE‏ 
كا في الجوهرة؟7: ۲۳۲. 
099 لان انان سنة عند غلاا وترلة السنة لآ حر بالعدالة: إلذإذا تركها اسععفاناً 
بالدين» فإنّه لا يبق حينئذٍ عدلاً بل مسلا وأبو حنيفة ك ريق در له وقتاً مُعيّناً؛ إذ 
المقادير بالشرع ولريرد في ذلك نص ولا إجماع» والمتأخرون بعضهم قدّره من سبع سنين 
إلى عشر» وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» كما في العناية۷: ١‏ 57 . 
(5) لأنَّ فس الأبوين لا يربو علل كفرهماء وكفرهما غير مانع لشهادة الابن» ففسقه) 
أوى» كا في العناية۷: ٤١١‏ . 
(۳) لأنَّه رجل أو امرأة» وشهادة الجنسين مقبولة بالنص» قال الله غَل: + وأشتشمدا 
هيين ين راڪم ون لم کا نيجل وَأذرأككان البقرة: ٠۲۸۲‏ ويشهد مع رجل 
وامرأة؛ للاحتياط» وينبغي أن لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالتساء؛ لاحتمال 
أن يكون امرأة» كا في العناية۷: ٤١١‏ . 
(6) فعن ابن عبّاس د قال: «الأقلف لا تجوز شهادته» ولا تقبل له صلاة» ولا تؤكل 
E‏ 


و 


وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى» قبت وإن خالفتها ل تُقَبّل 


(وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى. قُبلّتء وإن خالفتها ل تُقْبَل)"؛ لأنَّ 
الشهادة لا تقبل بدون الغو غ02 وإذا خالفتها إر تكن شهادة عل الدعوئ. 
ويعتيرٌ اتّفاقهها في المعنى”؛ لأنَّ المدّعى يقول: ادعى» ولا يقول الشاهد ذلك. 


له ذبيحة» في مصنف ابن أبي شيبة0: ٠۲١‏ وقال ابن حجر في الدراية 7: “/10: 
«أخرجه ابن آبي شيبة بإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق» والبيهقي في الشعب من 
طريقه». 
)١(‏ كا إذا ادع آلف درهم وشهد بمئة دينار أو بكر حنطة؛ لأنَّ مِنَ حكم الشهادة أن 
تطابق الدعوى في المعنون واللفظء ىا في الجوهرة7: 777. 
(؟) لأنَّا لإثبات حقه»ء فلا بُدَمِنّ طلبه» وهو الدعوئ» وقد وجدت الدعوى فيا 
يوافقها: أي يوافق الشهادة» فوجد شرط قبوهماء فتقبل» وانعدمت فيا يخالفهاء فنا نا 
إر توافقهاء صارت الدعوئ لشيء آخر» وشرط قبول الشهادة تقدّم الدعوئ؛ واعلم أنَّ 
ليس المراد من الموافقة المطابقة» بل إِمّا المطابقة أو كون المشهود به أقل من المدعيئ به 
بخلاف ما إذا كان أكثر» فمن الأقل ما لو ادعئ نكاح امرأة بسبب أنه تزوّجها بمهر 
كذاء فشهدوا أا منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضيئ بمهر المثل إن كان قدر ما سمه أو 
أقل» فإن زاد عليه لا يقضى بالزيادة» والظاهر أنَّه نّا يستقيم إذا كانت هي المدعية» كما 
العاف E‏ 
() أي: المعتبر في الاتفاق بين الشهادة والدعوئ» فوجه الاتفاق هو الاتفاق في المعنى 
لامن حيث اللفظء ألا ترئ أنَّ المدعي يقول: أدعي كذاء والشاهد يقول: أشهد بكذاء 
ولا اتفاق ينها من حيث اللفظ» فإذا عرفت هذا فاعرف أنَّ كل موضع يمكن التوفيق 
بين الشهادة والدعوى فالشهادة إرتبطل وإذا إريمكن بطلت» كما في الشلبي5: .77١‏ 
EAS‏ 


ويعتبث اتفاق الشّاهدين في اللفظ والمعنى, فإن سهد أحدّهما بأل والآخرٌ بألفين, 
م قبل الشهادة بخلاف مالو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمئة 
والمدّعى يدّعى ألفاً و<مسمئة» حيث تقبل بألف 

(ويعتبث اتفاقٌ الشّاهدين في اللفظ والمعنى)" عند أبي حنيفة ذله. 

e‏ لا يعتر". 

فان هد اعاعا ب اتی ولاخ بای لجل الشهاد6" لاز 
واحد شهد بجملة غير التي شهد بها الآخر. 

(بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمئةء والمدّعي 
يڏعي ألفاً وخسمئة. حيث تقبل بألف)*؛ لأنّىا اتفقا عل جملة واحدة» وهي 


)١(‏ أي: في الأموال والطلاق» حتى لو شهد أحدهما أنه قال: أنتِ خلية» وشهد آخر 
أله فال: آنت برية للايست فى ءامن ذلك وإن اتفى المعتون» كا في الجوهرة 1 
(؟) أي: الاتفاق في المعنى هو المعتبر لا غير عندهماء والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق 
اللفظين عل إعادة المعنئ بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لو اع رجل مئة 
درهم» فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة» ار 
تقبل عند أبي حنيفة 5ه؛ لعدم الموافقة لفظأء وعندهما يقضى بأربعة» كما في التبيين؟ : 
3 

)الكت عرفا نيا ر ر و و 
i‏ 

IRON ESEN‏ قطي 
إحداهما علل الأخرىئء» والعطف يقرّر الأوّلء ونظيره الطلقة والطلقة والنصف. والمئة 
331411 يالف الحو ونه عقية أن لسن فير شوك ال 

اه 


وإذا شهدا بألف وقال أَحدَّهما: قضاه منها حمسمئة؛ قُبلت شهادئه بألف» ول 
يسمع قوله: آنه قضاه منها إلا أن يشهدٌ معه الآخرء وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك 
أن لا يشهد بألف حتى يقر المدّعي آنه قبض حخسمئة, وإذا شهد شاهدان أنَّ زيداً 
قل يوم النحر بمكةء وشهد آخران أنه فل يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند 
الحاكم ل قبل الشهادتين 
الألف. وآثبت الآخر جملة أخرئ» وهي خمسمئة» فصار کا لو شَهِدَ أحدهما بألف 
والآخر بألف ومئة دينار. 

وهما والشَّافِعيَ يه قاسوا الألفين علل الألف وخمسمئة» والفرق ما 
ا 

(وإذا شهدا بألف وقال أَحدّهما: قضاه منها خسمئة» قُبلت شهادتُه بألف. 
ولم يسمع قوله: أنه قضاه منها إلا أن يشهدّ معه الآخر)؛ لأثّم| اتفقا على الوجوب 
فقبلت» وانفرد أحذهما بالقضاء» وشهادة الفرد مردودة. 

(وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدّعي آنه 
قبض حمسمئة)”"؛ نظراً للجانبين. 

(وإذا سهد شاهدان أنَّ زيداً قل يوم النحر بمكّة» وشهد آخران آنه قل 
يوم النحر بالكوفةء واجتمعوا عند الحاكم» ل ثبل الشهادتين)”؛ لتيقننا بكذب 
أحدهماء وليس أحدذهما بأولل من الأخرئ. 


نظير الألف والآلفينء كا في ا هداية/ا: 5١‏ 5. 

)١(‏ كي لا يصير معيناً له علل الظلم» ومعنى قوله: ينبغي: يجبء كما في الجوهرة7: 

E 

() لأنَّ القعل فعل » والفعل لا يُعاد ولا يُكررء وفائدةٌ ذلك فيها إذا قال: إن رحج 
ا 


فإن سبقت إحداهما وقضي بها ثم حضرت الأخرى م تقبل؛ ولا يسمع القناضي 
الشهادة على جر ولا کک بذلك ما يَتَحَقق 


(فإن سبقت إحداهما وقضي بہاء نه حضرت الأخرى لم تقبل)؛ لأنّ الأول 
إريعارضها شيء عند الآداء» فصحٌ القضاء اء والثانية منافية للأوك» فلا تقبل. 

(ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح" ولا بكم بذلك مال يَتَحقّق قد 
خلافاً للشافعيٌ ض؛ yS‏ 
انباتك الس 


العام فعبدي حرٌء فأقام العبد شاهدين أنه قتل يوم النحر بالكوفة» وأقام الورثة 
شاهدين أنه قتل بمكة» وإن شهدوا علل إقرار القاتل بذلك في وقتين أو في مكانين 
قبلت الشهادة؛ لأنَّ الإقرارٌ قول» والأقوال تعاد وتكرر» فيجوز أن يكون أقرٌ بذلك في 
كل واحد من الوقتين» فتقبل على هذا إذا هد أحدٌ الشاهدين أله باعه هذا الثوب امس 
REE EEE‏ اك انرا" 
باعه اليوم» قبلت الشهادة؛ لأنَّ المشهود به معن واحدء وهو القول» والأقوالٌ يجوز أن 
تعاد وتكرر» وليس هذا من شرط صحة ثبوته حضور شاهدين» بخلاف النكاح» فاه 
إذا شهد أحدّهما آنه تزوّجها أمس وشهد آخر أله تزوّجها اليوم» فان شهادتّم) لا تقبل؛ 
لأنَّ التكاح لا يصح إلا بحضور شاهدين ولريشهد أحدهما بالنكاح أنه وقع بشهادة 
اثنين» وإنَّا شهد كل منهم أن العقدَ وقع بشهادة واحد كما في ال جوهرة۲: 757. 
)١(‏ وهو أن يجرح الْدّعى عليه الشهود» فيقول: إَِّم فسقة أو مستأجرون عل الشهادة 
وأقام على ذلك بين فإنَّ القاضي لا يسمع بيه ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن 
شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية» فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتمهم. كما في 
الجوهرة؟: ۲۳۳. 

5 


ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء ل يعاينه» إلا ني النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضى. فإِلّه يسعه أن يشهد هذه الأشياء إذا أخبره بها من يَئِقُ 
به والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في كل حت لا يسقط بالشبهة 

(ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه. إلا في النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضي. فَإنّه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إا أخيرة نبا تن ين 
به ا ا أن عمر بن الخطاب لف 07 علياً د بن أبي طالب ضف 
وعائشة زوجة النبيَّك» وفاطمة زوجة علي وشريحاً #دكان قاضياًء وإنار 
نشاهد ذلك؛ ولأنَ اموت يحضر بغتة وكل واحد لا يحضر تفويض الإمام 
القضاء» وكذلك النسب يتعذر الوقوف علل حقيقته» وكذلك الدخول. فيقنعفيها 
بالشهرة. 

(والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في كل حقّ لا يسقط بالشبهة)”؛ لأئها تنبت 


( 6 هذا سيان والقياس : أن ل قران العيادة ها م الام ووك 
او فميل ا ووا ان أن هله اور عتم ا اا 
خواصٌ من الناس» ويتعلّق بها أحكامٌ تبقئ عل انقضاء القرون» فلو إر تقبل فيها 
الشهادة بالتسامع أذئن إل احرج وتعطيل الأحكام بخلاف البيع؛ لاه يسمحه كل أحده 
وإنَّا يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار» وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به» كا قال في 
الكتاب» ويشترط أن يخبرَه رجلان عدلان أو رجل وامرآتان ليحصل له نوع علم» 
وقيل: في الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحدة؛ لأنه قلا يشاهد غير الواحد؛ إذ 
الإنسان يهابه ويكرهه؛ فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج» ولا كذلكالنسب 
والنکاح» كما في الهداية/ا: 78. 

9 ) العاتى DE‏ قا أ بدك O‏ فهو لذ 

E 


ولا تقبل في الحدود والقتصاصء وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين, ولا 
قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد 
عن خلاف القياس احتياطاً لحفظ الحقوق والأموال. 

(ولا تقبل ني الحدود والقصاص)؛ لأنّا تندرئ بالشبهات» ويحتاط 
لنوت 

وو شا شاهدين ل ها ان رک شو 
رف وا هدن ع اد 

(ولا قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد)"؛ لأنَّ الحنّ لا يثبت بشاهد 


لعدم الإجبار» والإنابة لا تجري في العبادات البدنية» لكنّهم استحسنوا جوازها في كل 
حقٌ لا يسقط بشبهة؛ لشدّة الحاجة إليها؛ لأنَّ الأصل قد يعجز عن أدائها لموته أو سفره 
ونحو ذلك فلو تَر لأدّئ إلى ضياع كثير من الحقوق؛ ولهذا جوزت وإن كرت - 
أعني الشّهادة عل شهادة الفروع - ثُّمّ ونم لكن فيها شبهة البدلية؛ لأنَّ البدلّ ما لا 
يصار إليه إل عند العجز عن الأصل وهذه كذلك؛ ولهذا لا تقبل فيا يسقط بالشبهات: 
كشهادة النساء مع الرجال» كما في درر الحكام7: .٠۸۹‏ 

)١(‏ صورته: شاهدان شهدا علل شهادة رجلء ثم إا بعينهما شهدا أيضاً عن شهادة 
رجل آخره فإِنّه جائز؛ لاله جد عل شهادة كل واحد شاهدان» كما في الجوهرة!: 
٠‏ وقال الشَّافِعيَّه: لا يجوز إلا الأربع علل كل أصل اثنان؛ لأنَّ كل شاهدين 
قائمان مقام شاهد واحد ولنا: أنَّ تقل شهادة الأصل حقٌّ من الحقوق» فإذا شهدا بها 
فقد تم نصاب الشهادة» ثم إذا شهدا بشهادة الآخر شهدا بحقٌ آخر غير الأوّل» كما في 
العناية/ا: ٤٦٤‏ . 

(1) لأن شهادة الواحد لا تقوم بها حجّةء فلا بد من شهادة رجلين عل شهادته »ولا 

EL 


وصفة الإشهاد: أن يقولٌ شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادت أني 
أشهد أنَّ فلانَ ابن فلان أقرّ عندي بكذا وأشهدي على نفسه 
واحدء والشَّافِعيَ هه يعتبر عن كل شاهد شاهدين؛ لأنَّهِ أنفئ للشبهة والتهمة 
الآ أن مكل هذه ا عر رة كز لو شهدا حفن ق لمن واتحذ سفن 
واحد. 

(وصفة الإشهاد: أن يقولٌ شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي 
أي أشهد أن فلانَ ابن فلان أقرٌ عندي بكذا وأشهدني على نفسه)؛ لأنّه يودي 
الشهادة عنده كما يؤدّي عند الحاكم؛ ليتحمّلها الفرع» وإلّما يقول: اشهد علل 
اد الور كذ شر 


به هذا إا شد قان عل اق لان الشاهدين خنيعا يشهدان عل كل واحد متها 
فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة شاهدین» کا في الجوهرة۲: 7170. 

)١(‏ وهذا صفة الإشهاد ولا بد منه أو ما يقوم مقامه؛ لأنّه كالنائب عنه» فلا بُدَّمن 
التحميل والتوكيل» ولا بد من أن يشهدَ عنده كا يشهد عند القاضي؛ لينقله إلى مجلس 
القضاء. ويحصل ذلك با ذكر هناء ويقول له عند التحميل: أشهدني على نفسه إن شاء 
ولیس بلازم؛ أن من عاين الح حل له أن يشهد وإن (ريشهده عل نفسه» ولو قال: 
أشهد أني سمعت فلاناً يقرٌ لفلان بكذا فاشهد أنت علل شهادتي بذلكء أو قال: اشهد 
أنَّ لفلان على فلان كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلكء جاز؛ لحصول المقصود به ولا 
يقول: اشهد علِّ بذلك؛ لاله لفظٌ محتملء فإنَّهِ يحتمل أن يكون الإشهاد على نفس الح 
المشهود به فيكون أمراً بالكذب» وكذا لا يقول: اشهد بشهادتي؛ لاله جتمل أن يكون 
أمراً بأن يشهد بمثل شهادته فيكون آمراً له بأن يشهد علل أصل الح وهو كذب. كما 
في التبيين؟ ۲۳۹۰. 
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وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز » ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ 
فلاناً أشهدني على شهادته أنه يشهد أنَّ فلاناً قر عندي بكذاء وقال لي: اشهد على 
شهادي بذلك؛ ولا تقبل شهادةٌ شهود الفرع إلاً أن يموت شهود الأصلء أو 
يغيبوا مسيرة ثلاثة أيَام فصاعداً» أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس 
الحاكم 

(وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز)؛ لأنَّ الإقرارٌ لا يفتقر إل الإشهاد. 
وهو يثبت بنفسه. 

(ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته آنه 
يشهد أنَّ فلاناً قر عندي بكذاء وقاللي: اشهد على شهادتي بذلك)"؛ليكون 
الأداء موافقاً للتحمل: 

(ولا تقبل شهادةٌ د شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصلء أو يغيبوا 
نار ا ئة أيَام فصاعلا أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس 
الحاكم)”؛ لأنّ حكم الفرع لا يثبت مع القدرة على الأصل. 


)١(‏ وهذا صفة أداء الفرع عند الحاكم؛ لاله لا بذ من شهادته وذكر شهادة الأصل 
وذكر التحميل» والجملة تحصل بذلك» كا في التبيين5: 779. 

83) خر اا وطاق اميد عو الكسدل#وبيةة ا يتحقق العجز. 
و عونا لكف لان امد يه انناف ومع الس وي سو سس ا 
عدّة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم» وعن أبي يوسف #د: أنه إن كان في مكان لو 
غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله» صح الإشهاد؛ إحياءً لحقوق الناس» 
قالوا: الأول أحسن» والثاني أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث د كا في الهداية۷: 
۸ 

RE 


فإن عَدَّلَ شهوة الأصل شهود القَرْع جاز 

وقالا" والشَّافِعيَ #:: تقبل وإن كانوا في المصر؛ لام ينقلون قوم 
فصار كنقل الإقرار. 

(فإن عَدَّلَ شهود الأصل شهوذ المَرْع جاز)"؛ لأنَّ شريحاً ‏ كان يسأل 
شهود الفرع عن عدالة شهود الأصلء ولأنَّه جاز تزكيتهم لغيرهم, فكذا تزكيتهم 
م 

وقال محمد ظه: لا تقبل شهادئهم إذا لر يعدلوهم؛ لأنَہم ينقلون شهادتَّهم» 
فلا بد من معرفة كونها شهادة. 


: ٤1٩ في العناية۷: 579: وروي عن أبي يوسف ومحمد د .... وفي الفتح۷:‎ )١( 
لأئّهم مِنَّ أهل التزكية» معناه: أن الفرع هم المزكون للأصول؛ وذلك لأن نقلّهم‎ )1( 
لشهادتهم لا قنع صحّة تعديلهم» فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم, ولا يجوز أن‎ 
لھ ا لأن تصحيح شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادته. ألا‎ 
ترئ أنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته» وكذا إذا سهد‎ 

3 ع و3 38 58 و 4 1 3 
شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعديله» هداية» كا في الجوهرة؟: 775, وحاصل 
ذلك: أن الفرعين إذا شهدا عاك شهادة أصلين فهو عن وجوه أربعة: إِمّا أن يعرفهما 
القاضي أو لا يعرفههماء أو عرف الأصول دون الفروع أو بالعكس» فإن عرفها بالعدالة 
قضى بشهادته|ء وإن إريعرفه) يسأل عنهماء وإن عرف الأصول دون الفروع يسأل عن 
الفروع» وإن عرف الفروع يسأل عن الأصولء فإن عذل الفروع الأصول تثبت 
عدالتهم بذلك في ظاهر الرواية؛ اَم مِنْ أهل التزكية لكونهم على صفة الشهادة» كا 
في العناية۷: 579 . 

EKS 


وإن سكتوا عن تعديلهم» جازء وينظر القاضي في حاهم» فإن أنكر شهود الأصل 
الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفر 


(وإن سكتوا عن تعديلهم» جازء وينظر القاضي في حالهم)”؛ لأنََّم نقلوا 
شهادتہم» فلا يلزمهم تزكيتهم. 

(فإن أنكر شهود الأصل الشهادةء لم تُقبل شهادة شهود الفرع)”؛ لوجود 
التكذيب من المسند إليه» فصار كرواية الحديث إذا أنكر الراوي الأصل. 


)١(‏ لأنَّ التعديل لا يلزمهم؛ وهذا قول أبي يوسف #5ه؛ لأنَّ المأخوذ عليهم النقل دون 
التعديل؛ لاله قد يخفئ عليهم عدالتهم» وقال خمد ه: إن إرتعدل شهود الفرع شهود 
الأصل لريلتفت إلى شهادتبم؛ لألّه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا ر يعرفوها فيهم إرينقلوا 
الشهادة فلا تقبلء ثم إن عند أبي يوسف له إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل 
أصوهم سأل الحاكم عن تعديلهم» فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلاء ينابيع» 
كا في الجوهرة7: 7175. 

(5) قال الكالّ 5ه: لأنَّ إنكارّهما الشهادة إنكار للتحميل» وهو شرطٌ في القَبولء فوَكَمَ 
في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه» ولا ثبوت مع التعارض» 
اه وقال الأتقاني #ه: لأن شرط صحّة الشهادة التحميل» فإذا أنكر شهود الأصل 
شهادتهم لا يوجد التحميل» فلا تصح شهادة الفرع؛ لعدم الشرط» اه وكتب ما 
نصّه: ومعنئ المسألة: أن يقول شهود الأصل: ما لنا شهادة علل هذه الحادثة» وماتوا أو 
غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على شهادتهم ببذه الحادثة» أمَا مع حضرتهم فلا 
يلتفت إلى شهادة الفروع» وإن إرينكر شهود الأصلء اه كاني» فالحكم واحد سواء 
أنكر الأصول شهادتهم بنفس الحادثة أو أنكروا إشهادهم الفروع علل شهادتهم» كا في 
I EEN‏ 


۱٤۷ - 


وقال أبو حنيفة 5ه في شاهد الزور: ا 


ضربا ونحبسه 


شور الشوقؤولا E‏ نُوجِعُه 


0 


و 


ارفاك | ركعي وك TTT‏ سره في السوق. ولا أَعَرَّرُه)”"؛ لأنَّ 
المقصود حصل بالتشهير» وربّما كان هذا أعظم عند الاس ا 

(وقالا) والشَّافِعيَ * #: (نُوجِعُه ضرباً وتَخبشه)؛ لما روي :أن عمر ك 
ضرب شاهد الزور» وسم" وجهه»"» إلا أنّ هذا حمول عل ما إذا إريتبء فأمًا 
إذا تاب وضمن المال فقد حصل الانزجار؛ ولههذا كان شريح #ه يبيعث 
شاهدالزور إلى السوقء أو إل قومه عند اجتماعهم بعد العصرء فيقول: إِنَّ شريحاً 
ذه يقرؤكم السلام» ويقول: «إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» وحذروا 
القاس هده 


(1) لأنَّالاترجار يحصل بالتشهير فيكتفي هه والضرب وإن كان ببالغة في الرجتر 

ولكتّه يقع مانعاً عن الرجوع» فوجب التخفيف نظراً إلى هذا الوجه؛ وحديث عُمر 4# 

تحمول عاك السياسة؛ بدلالة التبليغ إلى الأربعين والتسخيم» كما في الهداية/ا: 417 . 

."06 :۳۲ السواده وسم وجهه: أي سوده. ينظر: تاج العروس‎ N 

(۳) فعن مكحول: «أنَّ عمر بن الخطاب #ه ضرب شاهد الزور أربعون سوطاء 

وسم وجهه وطاف به بالمدينة» في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ ١١٤٠ء‏ ومصنف عبد 

الرزاق۸: ۲۳۷ و ا SS‏ 

الزور: : يُضربٌ أربعينَ سوطاً ويسم وَجَهُّه ويحلق رأسه ويطال حبسّه) في مصنف 

ابن بي شيبة”: ٤١٥٠ء‏ وعن الجعد بن ذكوان قال: «اشهدت شريحاً ذه ضرب شاهد 

الزور خفقات ونزع عمامته عن رأسه» في مصنف ابن أبي شيبة٤: 0٠‏ 

(5) فعن أبي حصين 5ه قال: «جلس إل القاسم» فقال: أي شيء كان يصنع شريح ذفه 
EA‏ 


باب الرجوع عن الشهادة: فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بهاء 
سقطت وإن حكم بشهادتهم نُمّ رجعواء لم يفسخ الحكم. ووجب عليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم 
باب ب الرجوع عن الشهادة" 
(فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بباء سقطت)"؛ لتعذّر الحكم 


بهاء (وإن حکم بشهادهم ثُمّ رجعواء لم يفسخ الحكم “> ووجب عليهم ضمان ما 
أتلفوه بشهادتهم)*؛ لذن رجوعهم يتضمّن دعو بطلان القضاء ودعوىئا إتللاف 


بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده» فإن كان من العرب بعث 
به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» في مصنف 
E aa‏ واو الستن الكرق اليه عه دان فرها ROS‏ 
بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه و «إنا قد زيفنا شهادة هذا» » 
ومصنف ابن أبي شيبة 1۲٠:۱١‏ . 
)١(‏ هذا الباب له ركن وشرطً وحكمٌ فرك قول الشاهد: ربععت عا شهدت به أو 
شهدت بزور» وشرطه: أن يكون عند القاضي. وحكمُّه: إِيجابُ التعزير عن كل حال 
سواء رجع قبل القضاء ء بشهادته أو بعد القضاء ء بهاء والضمانٌ مع التعزير إن رَجَعَّ بعد 
القضاء وكان المشهود به مالاً وقد أزاله بغير عوض» مستصفى» كما في المجوهرة۲: 
اموق 
(0) لان الحنٌّ إا به يثبت بالقضاءء والقاضي لا يقضي بكلام متناقضء ولا ضمان عليهم|؛ 
لأكيا ما أتلفا شيعا لا علن المدعي ولا علل المشهود عليه كب في المداية۷: 4 . 
(۳) لان آخر كلامهم يُناقض أوّلهء فلا ينقض الحكم بالتناقض؛ ولأنّهِ في الدلالة عل 
الصدق مثل الآول» وقد ترجّح الأول باتصال القضاء به» كما في الهداية۷: ٤۷۹‏ . 
(5) لإقرارهم علل أنفسهم بسبب الضان» والتناقض لا يمنع صحة الإقرار» كا في 
المداية۷: ٤۷۹‏ . 

EE 


ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم» وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به. 
9 
ثم رجعاء ضمنا المال للمشهود عليه 
الملل على المشهود عليه بشهادتهم» فلا يُصَدَّقون في حَقٌ القضاء» ويُصَدَّقون في 
التزام الغرامة» وأصلّه:«أنَّ شاهدين أتيا بسارق إلى عله فليّا قطعه رجعاء 
فضمّنهم| دية اليد»٠.‏ 

(ولا يصمٌ الرجوع إلا بحضرة الحاكم)”؛ لاله نقض للشهادةء والشهادة 
لذكرن إلا عند لقاش هكد ا 

شهدا بمال» فحكم الحاكم به ثم رجعاء ضمنا المال 
للمشهود عليه)”؛ لما مَمّ أن في ضمن الرجوع الإقرار بالتعدّي والإتلاف. 


)١(‏ فعن القاسم بن عبد الرحمن ه: «أنَّ رجلين شهدا على رجل عند عل # أله سرق 
ثم رجعا عن شهادتهباء فقال: لو أعلمك| تعمدتماه لقطعت أيديكاء وأغرمها دية يده) 
شف فيه الترزاق» 41 وس الببهقى اضفر 86 وسن البتهقتى 
الكبير١١:١50. ١‏ ْ 
(۲) لاله فسخ للشهادة» فيختص با تختصّ به الشهادة من المجلس» وهو مجلس 
القاضي أي قاض كان» ولان الرجوعَ توبةٌ» والتوبة على حسب الجناية» فالسر بالسرء 
والإعلان بالإعلان» وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم» فالتوبة عنها تتقيد به» وإذا 
أريصحٌ الرجوع في غير مجلس القاضي» فلو ادّعئ المشهود عليه رجوعههماء وأقام علل 
ذلك بيّنة أو عجز عنهاء وأراد أن يحلف الشاهدين. إريقبل القاضى بيّنة عليه| ولا 
يحلّمها؛ لأنَ اليه واليمِينَ يترتبان على دعوئ صحيحة؛ ودعوئ الرجوع في غير مجلس 
الحكم باطلةء حتئ لو أقام البيّنة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال» تقبل بينته؛ لأن 
السبب صحيح» كم في الحداية والعناية۷: 4/١‏ . 

(۳) هذه المسألة قد علمت من قوله: وعليهم ضبان ما أتلفوه بشهادتهم, إلا آنه ذكرها 


1١60 


فإن رجع أحدّهماء ضمن التصف» وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فرّجَعٌ أحدهم» فلا ضمان 
عليه 


4 


4 


ومن المستغرب العجيب أن الشَافِعِيَ 4# لا يوجب الضان في المال» 
ويوجب القصاص في النفس» مع أنَّ أمرَ القصاص أعظم. 

(فإن رجع أحدّهماء ضمن النّصف)”؛ لأنّه أتلف النصف بشهادته. 

(وإن شهد بالمال ثلائةٌ فرَجَعَ أحدهم» فلا ضمان عليه)؛ لأنَّ المعتبر بقاء 


لبيان خلاف الشَافِعيَّ ولا يأتي من رجوع بعض الشهود دون بعضء قال 
الشَّافِعِيَطه: لا ضمان عليهما؛ لأئَّما تسببا في الإتلاف» ولا معتبر به عند وجود المباشر» 
وقلنا: وجب عليهما الضمان؛ لأا تسببا للإتلاف علل وجه التعدّي. وذلك يوجب 
RN‏ يكو اعسات زه دارم امك كلك لان لاعت EE PE‏ 
وإضافةٌ الضمان إليه متعذرةٌ؛ لأنّه كان كالملج! إى القضاء بشهادتهم؛ لله بالتأخير 
يفسق وليس بملجا حقيقة؛ لأنَّ الملجأ حقيقة مَن خاف على نفسه العقوبة في الدنياء 
والقاضي ليس كذلك؛ ولان في إيجابه عليه صرف الناس عن تقلّد القضاء» وذلك ضررٌ 
عام فيتحمّل الضرر الخاصٌ لأجله؛ وتعذّر استيفاؤه من المدّعي أيضاً؛ لأنَّ الحكم 
ماض لما تقدم» فاعتبر السبب» كما في العناية۷: 4/57 . 

)١(‏ فالعبرة لن بي لان رجع» وهذا هو الأصل في باب الرجوع عن الشهادة» ولولا 
ذلك لوجب الضمان مع بقاء من يقوم بكل الحقء بأن بقي النصاب» وفي هذه المسألة 
بقي من يقوم بنصف احق فيجب ضمان النصفء ولا يقال: لا يجوز أن يثبت الحكم 
ببعض العلّة فوجب أن لا يبقئ به أيضاً؛ لأنا نقول: يجوز أن يبقئ الحكم ببعض العلّة 
وإن لريثبت به ابتداء» كالحول المنعقد على النصاب يبقئ ببقاء بعض النصاب وإن ار 
ينعقد به ابتداء» كما في التبيين؟: 50 7. 

ا 


فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال» وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت 
امرأق ضمنت ربع الج 
من بقي؛ لأنَّ الؤيادة عل ال اهدين فقل» وا لق ابت بان غير معيشين: فالا 
يجب الضمان علك الراجع بالشك. 

(فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال)”"؛ لألّه بقي من يثبت 
بشهادته نصف المال. 

(وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة ضمنت ربع الحقٌّ)”؛ لأنَ 
المرأتين كرجل واحدء فقد بقي مَّن يثبت بشهادته) ثلاثة أرباع المال. 


(1) قيل: يجب أن لا يجب الضمان على الراجع الأوّل أصلاً؛ لأنَّ ا لمعتب بقاء مَن بقي» 
وبعد رجوع الأول كان نصاب الشهادة باقيا فإذا رجع الثاني فهو الذي أتلف نصف 
الح فيقتصر الضمان عليه» وأجيب بأنَّ الضمان على الأول ثابتٌ بطريق التبين أو 
الانقلاب؛ وذلك لذن الاستحقاقٌ كان عاد جميعاًء ثم إذا رجع الأول ظهر كذبه 
واحتمل كذب غيره» فإذا رجع الثاني تبيّن أن الإتلاف من الابتداء كان بشهادتهاء أو 
لأن القضاء كان بالشهادة» وهي موجودة منهم| في حالة واحدة» فعند رجوع الأول 
وجد الإتلاف» ولك المانع وهو بقاء النصاب مع إيجاب الضمان عليه» فإذا رجع الثاني 
ارتفع المانع ووجب الضان بالمقتضي. »كما في العناية۷: 5/0 . 

)۲( لأنَّ الثابت بشهادتهما ربع المال» ولألّه قد بقي على الشهادة مَن يثبت بشهادته ثلاثة 
أرباع المال» فعلل الراجع ربع المال» وإن رجعت المرأتان فعليه| النصف» وإن رجع 
الرجل وحده فعليه نصف المال» وإن رجع رجل وامرأة فعليها ثلاثة أرباع المال على 
الرجل النصف وعلل المرأة الربع» وإن رجعوا جميعاً فعلئ الرجل نصف المال وعلل 
ار أن النضف؟ لأن القابكا بشهادة لجنل معن :ندا نبت تشهادة البراتين» كنا فى 
الميسوط١ا:‏ ۱۸۷. 
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وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحقٌء وإن شهد رجل وعشر نسوة تَ رجعت ثان 
منهم» فلا ضمان عليهنّ» وإن رجعت أخرى» كان على النسوة ربع الحقٌء وإن 
رجع الرّجل والتساءء فعلى الرّجل سدس الحقء وعلى التسوة خمسة أسداس الحقٌّ 
عند أبي حنيفة #ه وقالا: على الرّجل النصف. وعلى النّسوة النصف. وإن سهد 
شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعاء فلا ضمان عليه 

(وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحقٌ)؛ لما ذكرنا. 

(وإن شهد رجل وعشر نسوة, نّم رجعت ثان منهم» فلا ضان عليهنٌ 
وإن رجعت أخرىء كان على النسوة ربع ا لحق)؛ لما مر 

(وإن رجع الرّجل والنّساءء فعلى الرّجل سدس الح وغل السو ية 
أسداس الحنّ عند أبي حنيفة ه)"؛ لأن كل امرأتين كرجل» فصار كسيّة رجال 
شهدوا تم رجعوا جميعاً. 

(وقالا: على الرّجل النُصفء وعل النّسوة التصف)؛ لأنَّ النساء وإن 
كثرت كرجل واحد؛ وهذا لا يثبت بشهادة أربع نسوة شيء إذا إريكن معهنّ 
رجلء فصار کا لو شهد رجلان تم رجعا. 1 

(وإن شَهِدَ شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعاء فلا 
ضمان عليهم|)””؛ لأنََّا أفادا مثل ما أفادتاء فصار كما لو شهدا ببيع عين بمثل 
القيمة. 


.717/ لاله بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية» کا في الجوهرة7:‎ )١( 

(؟) لأن الشرع جعل شهادة المرأتين عند الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد. فتصير 

اد عقر نم ا شل او عنسة وبعال قار كان الشهود فان ةرخا 

فرجعوا جميعاًء فو جب الضمان أسداساًء كما في الشلبي5: 57 7. 

(۳) سواء كانت الشهادة بمقدار مهر مثلها أو بأقل مِنّ ذلك؛ لان انلف هاهنا منافع 
5 


وكذلك إن شهدا على رجل بتزوّج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء فإن شهدا بأكثر من 
مهر المثل» تم رجعاء ضهنا الزيادة وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر 0 
رجعاء يضمنا 

(وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأةٍ بمقدار مهر مثلها)؛ لم ذكرناء 
فإنَّ البضع متقوّم عند دخوله في ملك الزوج. 

(فإن شهدا بأكثر من مهار المثل» رجعاء ضّرنا الرّيادة)٠؛ E‏ فَوّتا 

5 5 5 ا 70 0 
(وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر, ثُمّ رجعاء لم يضمنا)”؛ لأنَّهما أر 


البضع» ومنافع البضع عندنا غير مضمونة بالإتلاف؛ لأنَّ التضمينَ يقتضي الماثلة 
بالنضٌ عاك ما عرف» ولا مائلة بين العين والمتفعة» وهذه المنافٌ متقوّمة بالتمّك» فمن 
ضرورة التقوّم في إحدئ الحالتين تقوّمها في الأخرئ لكنّها متقوّمة عند الدخول 
و ا عدم وتوم اد اا ا لان 
خطير لحصول التسل به» وهذا المعنئ ليس بموجود في حالة الإزالة» ألا ترئ أنَّه 
مشروط عند التملّك بها ليس بمشروط به عند الإزالة كالشهود والولٌ» كا في العناية/؛: 
۷ 
)١(‏ لأنّهِ إتلافٌ بعوض؛ لما أنَّ البضع متقوّم حال الدخول في الملك» والإتلاف بعوض 
کت وعدا لكن مينر الا علا الانلة ولا ا بون ادف ر ريت 
بغير عوضء كا في الحداية/ا: //5. 
(۲) شهدا أنه باع عبده بألف درهم ثم رجعاء فإن كان الألف قيمته أو أكثر إر يضمنا 
شيئاً؛ لأنَّ الإتلاف بعوض كلا إتلاف» وإن كان قيمته ألفين ضَينا للبائع ألفاً؛ لأتّما 
أتلفا هذا الجزء الذي هو في مقابلة الألف من قيمته بلا عوض» كا في العناية۷: 589 . 
® 


وإن كان بأقل من القيمة» ضمنا النقصان» وإن شهدا على رجل أنه لی امرأته قبل 
الدخولء ثُمّ رجعاء ضمنا نصف المهر» وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاًء وإن 
ع 2 ل شري - 

شهدا على ر جل آنه أعتق عبدّه» نّم رجعا ضَِنا قيمته 
يفوّتا شيئاً بغير عوض. 

(وإن كان بأقلّ من القيمة» ضمنا النقصان)؛ لما مرّ. 

(وإن شهدا على رجل أله َي امرأنه قبل الدخولء تح رجعاء ضمنا 
نصف المهر)”؛ لأئَّما أقرًّا عليه مالا كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من 

(وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً)؛ لأنَّ المهمرّ كان واجباً» والبضع 
عند الخروج من الملك لا قيمة له فلا يلزم بمقابلته شيء. 

والشَّافِعيَ # ألحقه بالأعيان في وجوب الضان. والفرق: أن الأعيان 
متقوّمة بنفسهاء ومنافع البضع لا قيمة لها بنفسهاء وإنَّا يتقوّم بالعقد أو ما يقوم 
مقامة» ولريوجد هناء فتعذّر الإلحاق من هذه الوجوه. 

(وإن شهدا على رجلٍ أنه أعتق عبد نّم رجعا ضهنا قيمته)”؟ لأ 
أتلفا عليه رق العبد. وهو متقوّم فيضمنان. 


١‏ لأت أكّدا ضماناً على شرف السقوطه ألا ترئ تالو طاوعت ابن الزوج أو 
ارتدت سقط المهر أصلاً؛ ولأن الفرقة قبل الدخول في معنئ الفسخ» فيوجب سقوط 
جميع المهرء كما في الحداية1: 59 . 
© أثلقا مالة العبن عليه من غبزعوضنء:والولآء للمعيق؛ لأن التق لا تول 
إليهها بهذا الضمان فلا يتحول الولاءء كا في الحداية/!: .49٠‏ 
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وإذا شهدا بقصاصء ثم رجعا بعد القتتلء ضمنا الدية» ولا يقتصّ منهماء وإذا 
رَجَعَ شهود الفرع ضمنواء وإن رجع شهود الأصلء فقالوا: لم نشهد شهود الفرع 
على شهادتناء فلا ضمان عليهم 

(وإذا شهدا بقصاص, نّم رجعا بعد القتل» ضمنا الديةء ولا يقت 
منهم|)”"؛ لأئَّها تسببا إلى إتلافه» وقد تعذّر القصاص لفوات الماثلة» فتجب الدية 
كما في حافر البئر» وتعلّق الشَّافِعِيَّه بقصّة عل 5ه أنه قال للشاهدين: «لوعلمت 
نا فعلت) ذلك عمداً قطعت أيديكى))»” لا يصحٌ؛ لاله يحتمل أنه قال ذلك علل 
سبيل الزجر والتهديد؛ أو على سبيل الحدّ؛ لأتّم صاروا عنده من يسع في 
الأرض بالفساد» ومع الاحتال لا تبقى حجّة. 

(وإذا رَجَعَ شهود الفرع ضمنوا)”؛ لأنَّ القضاءَ يثبت بشهادتهم. 

(وإن رجع شهود الأصلء فقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتناء فلا 
ضهان عليهم)*؛ لأنَّ مَن يثبت ال مق بشهادته ر يرجع» فلا يجب الضمان عل غير 
وإذا قالوا: لر نشهدهم على شهادتناء فقد أنكروا سبب وجوب الضمان. 


)١(‏ لأنَّما إريباشرا القتل ور يحصل منهما إكراه عليه» ويكون ضان الدية في ماما في 

ثلاث سن لأكن] منتزفان»:والعاقلة لا تعقل الاعتزاف :ول حت عليه الكمازة ولا 

يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإِئََّما يرثانه» ىا في الجوهرة7: 779. 

(۲) سبق تخريجه قبل صفحات. 

(۳) أي بالاتفاق؛ لأنَّ الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافاً 

إليهم كما في الحداية/!: 515 . 

(5) أي: لو رجع الأصولء فما أن يقولوا: إرنُشهد الفروع علل شهادتناء أو يقولوا: 

أشهدناهم غالطين أو رجعنا عن ذلك» فإن كان الأول فلا ضمان علل الأصول 
E‏ 


وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع: 
كذب شهود الأصل أو غلطوا فى شهادتهم., لم يلتفت إلى ذلك 


(وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا)؛ لأنَّم أقروا 
بانتساب الحكم إليهم. 

(وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتمهم, م 
يلتفت إلى ذلك)”؛ لمم ادّعوا سبب الضمان علل الأصولء وهم منكرون. 


بالإجماع؛ لأنّم أنكروا سبب الإتلاف وهو الإشهاد علل شهادتباء ولا يبطل القضاء؛ 
لذن إنكارهم خبر محتمل للصدق والكذب» فصار كما لو شهد الأصول وقضى 
بشهادتهم ثم رجعواء وإن كان الثاني فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ ل 
القضاء وقع بشهادة الفروع؛ لأنَّ القاضي يقضي بم يعاين مِنَ الحجة؛ وقد عاين 
شهادتهم؛ والموجود مِنَ الأصول شهادة في غير مجلس القضاء وهي ليست بحجة 
حتين تكون سبباً للإتلاف» وقال عمد ه: ضمنوا؛ لأنَّ الفرعين قاما مقام الأصلين في 
نقل شهادته) إلى مجلس القاضي» والقضاءٌ يمحصل بشهادة الأصلين؛ وهذا يعتبر 
عدالتهماء فصارا كنا حضرا بأنفسه| وشهدا ثم رجعاء وني ذلك يلزمهم الضان» 
فكذا هاهناء كا في العناية۷: 5460 . 
)١(‏ هذا عند محمد يه كما سبق؛ وعندهما لاضمانء وإن رجع الأصول والفروع 
فعندهما الضمان علل الفروع؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادتهم» وعند محمد ه: هو بالخيار 
إن شاء ضَمَّن الفروع أو الأصولء كا في الجوهرة7: 9 71. 
(1) لأنَّما أمضي مِنَّ القضاء لا ينتقض بقوهم. فلا يبطل به القضاء؛ لأنّه خبر محتمل 
ولا ضمان عليهم؛ لأئَّم ما رجعوا عن شهادتهم إِنَّا شهدواعلل غيرهم بالرجوع» 
وذلك لا يفيد شيعا كا في الهداية والعناية۷: 447 . 

Nou 


إن شيك ار الفا و شاف ان 0 خان ةد جو هود ال خان ا با 


(وإن شهد أربعة بالزناء وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود الإإحصان» لم 
يضمنوا)"؛ لان ا لحكم يُضاف إلى السبب» وهم أصحابٌ الشرط, وإنَّا أثبتواله 


)١(‏ لأنَّ شهود الإحصان غير موجبين للرجم» وإنَّما الإحصان شرط فيه كالبلوغ 
والعقل؛ ولأن الرجمَ عقوبةٌ» والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛ إذ هو البلوغ والإسلام 
والتزويج والحرية» وهذه معان لا يُعاقب عليهاء وإِنَّا يستحقٌ العقاب بالزّنا لا بغيره؛ 
ولأن الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الّنا غير موجب للرّجم, فلمًا ود الزنا بعد 
الإحصان وجب الرجم» وإذا لر يجب بشهادة شهود الإحصان رجم إريضمنوا 
بالرجوع» كا في الجوهرة7: ٠‏ 5 7؛ ولان الإحصان ليس إلا عبارة عن خصال حميدة» 
بعضها غير داخل تحت قدرته: كالحرية والعقل» وبعضها فرص عليه: كالإسلام» 
وبعضها مندوب إليه: كالنكاح الصحيح والدخول فيه فلا يتصوّر كونها سبباً للعقوبة 
ولا سبباً لسببه» فإنّ سبيّها المعصية» والإحصان بحسب الوضع مانع مِنْ سبب 
للعقوبة؛ لاله سبب لضدّ سببهاء وهو الطاعة والشكرء فيستحيل أن تكون في معن علّة 
الحكم» وهو مانع لسببه» فالسببُ ليس إلا الزنا إلا آنه مختلفٌ الحكم. ففي حال 
الإحصان حكمه الرجم وني غيره الجلد» فكان الإحصانُ السابق عل الزنا معرّفاً 
لخصوص الحكم الثابت بالزناء أعني خصوص العقوبة» والعلامة المحضة قط لا يكون 
ها تأثير» فلا تكون علّة ولا في معناهاء فكيف يضاف الحكم إليهاء وظهر أنَّ الواقعَ أنَّ 
الإحصان يثبت معه بالزنا عقوبة غليظة» وبالشهادة يظهر ما ثبت بالزنا عند الحاكم. 
فلا إريكن سبباً للعقوبة ولا علّة» جاز أن يدخل في إثباته شهادة النساء» كا لو شهدتا 
مع الرّجل بالتكاح في غير هذه الحالة والدخول في غرض آخر: كتكميل المهر حتئ 
يثبت إحصانه» ثم اتفق أنه شهد عليه بالزناء أليس أنه يرجم» كذا إذا شهدتا بعد ظهور 
-۱0۸- 


وإن رجعٌ المزكون عن التزكية ضمنوا 

(وإن رجعَ المزكون عن التزكية ضمنوا)”؛ لأنََسم جعلوا قول الشهود 
شهادة؛إذ كان قبل التزكية لا حكم لشهادتهم؛ فكأنَ الإتلاف حصل بقوهي 
بخلاف شهود الزنامع شهود الإحصان؛ لأنَّ قولّ شهود الزنا كان شهادة ة 
شهود الإحصان الذين أثنوا عن الزاني خيراً. 


الزنا به» فکما يثبت قبله لعدم كونه سبباً كذا بعده» وصار كا لو علق عتق عبده بظهور 
دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين عتق العبد» ولا يضاف العتق إلى الشهادة بالدين بل 
ِل المعلق» كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة بالإحصان إلى هذه الشهادة بل إلى 
الزناء کا في فتح القديره: ۲۹۹. 

)١(‏ إذا شهدوا بالزنا فكوا قَرّجِمَ المشهود عليه ثمّ ظهر الشهود عبيداً أو كفاراً فإن 
ثبتوا علل التزكية فلا ضمان عليهم؛ لانم اعتمدواعلل ما سمعوامن إسلامهم 
وحريتهم واريتبيّن كذبهم با أخبروا مِنَ قول الناس إِنََّم أحرار مسلمون» ولاعلل 
الشهود؛ لأنّهِ إريتيئن كذبهم وإرتقبل شهادتهم؛ إذ لا شهادة للعبيد والكمّار عن 
امسج نايز لدبا E‏ سجر عن رف E DE‏ 
أبي حنيفة نه خلافاً هما؛ لآتالمزكين ما أثبتوا سبب الإتلاف؛ لأنَّهِ الزنا وما تعرضواله. 
وإلّا أثنوا على الشهود خير ولا ضمان علل المثني عاك الشهود » كشهود الإحصان. 
وله: أن التزكية إعمالٌ للشهادة ؛ إذ القاضي لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكية» وك ما هو 
كذلك فهو بمنزلة علّة العلة ِن حيث التأثير, وعِلة العلّة كالعلة في إضافة الحكم إليهاء 
وتا قال: بمعنى علّة العلّة؛ لأنَّ الشهادة ليست بعلّة» ونما هي سبب أضيف إليه 
الحكم؛ لتعدّر الإضافة إلى ن العلّة بخلاف شهود الإحصان.» فإِنّه شرط محض؛ ؛ لأنَ 
الشهادة علل الزنا بدون الإحصان موجبة للعقوبة» وشهود الإحصان ما جعلوا غير 
الموجب موجباًء كا في العناية/ا: /41 4 . 
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وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرطء نّم رجعواء فالضمان على 
شهود اليمين خاصة 

(وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط نم رجعواء 
فالضان على شهود اليمين خاصّة)"؛ لامر أن الحكم يتسب إل الشبب» وهم 
أصحاب السبب» وأصحاب الشرط لا يضاف الحكم إليهم» فصاروا كشهود 
الإحصان. 


عه عله اد 
دز اي يت 


)١(‏ لأنّ الحكم يتعلّق باليمين» ودخول الدار شرط في ذلك» فهم كشهود الإحصان مع 
شهود الزناء ومعنئ المسألة يمين العتق والطلاق قبل الدخولء أمّا بعده فلا يظهر فيه 
فائدة؛ لأنَّ شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لا ضمان عليهم» وإِئَّا تظهر الفائدة 
في الطّلاق قبل الدخولء أو فيا إذا شهد شاهدان أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه 
الدار وشهد آخران أنه دخلها فحكم بعتق العبد ثم رجعوا جميعاً» فالضان علل 
شاهدي اليمين بالعتق دون شاهدي الدخول؛ لأن العبدَ إذا دخل الدار عتق باليمين لا 
بالدخولء فإذا كان هكذا فالضان عل شاهدي اليمين» ألا ترك أن رجلا لو قال 
له إا شرك ان انت حي فة فاون بخن العيد ولا شمن العنارئ» لأنه 
عتق بيمين مولاه لا بالضرب فكذلك. كا في الجوهرة۲: 5١‏ 7. 
E‏ 


كتاب آداب القا ضِ ' 
كتاب آداب القاضى” 


)١(‏ القضاء لغة: إحكام آمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال : + مَمَصَنْهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى 
يوْمَيْنِ 4 فصلت: ٠١‏ والقضاء: الحكم» قال عل: + أف مات قا £ طه: ۷۲: أي اصنع 
57 ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاءً؛ لأنّهِ أمرٌ ينفذ في ابن آدم 
وغيره مِنَ الخلق» کا في معجم مقايبس اللغة٤: .۹٩‏ 
واصطلاحاً: قول ملزم صدر عن ولاية عامّة» قال صاحبٌ مجمع الأخهر؟: :«فيه 
معاني اللغة جميعاًء فكأنّه ألزمه بالحكم» وأخبره به» وفرغ عن الحكم بينهما وقدر عليه 
وأقام قضاءه مقام صلحههما وتراضيهما؛ لأن كل واحد منهم| قاطع للخصومة»» وجاء في 
مجلة الأحكام العدلية في المادة )١785(‏ آنه: «عبارة عن قطع القاضي المخاصمة 
وحسمه إياهاء وهو علل قسمين: 
القسم الآول: هو إلزام القاضي المحكوم به علل المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت» 
أو أعط الشيء الذي ادعئ به عليك ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. 
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حق» أو 
اتف منوع عن المنازعة» ويقال لهذا: قضاء الترك». 
وَالققناء أفقيل العياذاث اوه E‏ قال غ: ‏ إا ارتا التورد يا هذى ونو 
کم ھا البو ليو 4 المائدة: ٤‏ وقال غللة: + وان اکم ينم ما أل الله ولا َي ا وهم £ 
المائدة: 54» والحاكم نائب عن الله ل في أرضه في إنصاف المظلوم مِنَ الظالر وإيصال 
احق إلى المستحق» ودفع الظلم عن العباد. والأمر بالمعروف والنهي EE‏ 
ذلك مِنَ الصفات الحميدة يميل إليها كل لبيب» ومحاسته لا تخفئ علل أحد. ولولا 
ذلك لفسدت البلاد والعبادء كما في التبيين؟: .٠١١‏ 

5 


لاتصِحٌ ولاية القاضى حتى يجتمعً فى امول شرائط الشهادة 


(لاتصِحٌ ولايةٌ القاضى حتى يجتمعٌ في المولّ شرائط الشهادة)”؛ لأنَ 
القضاءَ فوق الشهادة في نفاذ القول ع إن الغير» فيعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة 
بطريق الأولل. 


وَنَصّب القاضي فرض؛ لأنّه ينصب لإقامة أمر مفروض» وهو القضاء؛ قال غلا: 
ناود نا جلك لبم في الذرض اح بآلا لَلَيّ )4 ص : الان هو الحكم بين 
الناس بالحق» والحكم با أنزل الله لاء فكان نصب القاضي لإقامة الفرض» فكان 
فرضاً ضرورة؛ ولان نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحقٌ» ولا عبرة 
بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة د على ذلك» ولمساس الحاجة إليه؛ لتنفيذ 
الأحكام» وإنصاف المظلوم مِنَ الظالر وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد. كا في 
البدائع۷: ۲» وفرضه كفاية» ولا يتعيّن علل أحد إلا أن لا يوجد عنه بديل يتولاه» وقد 
اجتمعت فيه شرائط القضاء» فيجبر عليه» كا في معين الحكام ص۷. 
)١(‏ منها: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حدٌّ القذف؛ 
لأنَّ القضاء من باب الولايةء بل هو أعظم الولايات» ومن فقد هذه فليس من أهل 
الولاية أدنئ الولايات وهي الشهادةء فلأن لا يكون هم أهلية أعلاها أول. 
E a NES‏ مِنّ هل الشهادات 
في الجملة» إلا أنََّا لا تقضى بالحدود والقصاص؛ لأنَّه لا شهادة لما في ذلك» وأهلية 
القضاء تدور مع أهلية الشهادة. 
وأما العلم با حلال والحرام وسائر الأحكام» فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس 
رط و ايل قرط القت وا لا ستاب رفكو اتات الو كرت عا 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ درجة الاجتهاد في ذلك شرط جواز التقليد. 
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كما قالوا في الإمام الأعظم» وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم؛ لأنّه 
يمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوئ غيره من العلماء فكذا في القاضي» لكن 
مع هذا لا ينبغي أن يُقلّدَ الجاهل بالأحكام؛ لأنَّ الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر ما يصلح» 
بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به كما في البدائع۷: ۲. 
والفاسق أهل للقضاء كا هو أهل للشهادة إلا أله لا ينبغي أن يقلّدء ولو كان القاضي 
عدلاً ففسق بأل الرشوة لا رل وحن العسر ل واا اد اهاد يال ر قفر لا 
يعدي فاكبيا + وكذ] لو قفن بار رة لآ ينقد فضا وه ا ازتفق ةوقال مقن هاا 
إذا قُلّد الفاسق ابتداءً يصمٌ» ولو فلّد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأنَّ المقلّد اعتمد 
عدالته فلم يكن راضياً دونباء كالعبد المأذون له في التجارة إذا أبق ينعزل» ولو أَذِن له 
وهو آبق جاز» وعن علماثنا الثلاثة في النوادر: أنَّ الفاسقّ لا يصلح قاضياًء والظاهر هو 
الأول وأنَّ العدالةَ شرطٌ الأولوية» كا في الكنز والتبيين٤: ٠۷١‏ فأقسام الرشوة في 
القضاء أربعة: 
.١‏ الرشوة علل تقليد القضاء والإمارة» وهي حرام علل الآخذ والمعطي. 
۲. ارتشاء القاضي؛ ليحكم» وهي حرام ولو القضاء بحق؛ لاله واجب عليه. 
". أخذ المال؛ ليسوي أمره عند السلطانٍ دفعاً للضرر أو جلباً للنفع» وهو حرام علل 
الآخذ فقط» وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومين» فتصير منافعه ملوكة» 
ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 
.٤‏ ما يدفع؛ لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله» حلالٌ للدافع حرام علل 
الآخذ؛ لأنَّ دفع الضرر عن المسلم واجبء ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب» كما في 
رد المحتار 0: ."٦۲‏ 
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ويكون من أهل الاجتهاد. ولا بأس بالدخول في القضاء ًن شق من نفيه آنه 
يؤدي فرضه 

(ويكون من أهل الاجتهاد)”؛ لقول معاذيه: «اجتهد ا اة 
النبيّي عن ذلك. 

(ولا بأس بالدخول في القضاء” أن يق من نفيه أنه يودي فرضه)”؛ لأنَّ 


)١(‏ من شرائط الفضيلة والكمال: أن يكون القاضي عالماً بالحلال وال حرام وسائر 
الأحكاء قد بلغ ن عا الك اها عاذ سمغ اهو الاس وات عة 
ورعاء عفيفاً عن التهمة» صائن النفس عن الطمع؛ لأنَّ القضاء هو الحكم بين الناس 
بالحقّ» فإذا كان املد ببذه الصفاتءفالظاهر أنَّهِ لا يقضي إلا با حق» کا في البدائم۷: ۲ 
(۲) فعن رجل من أهل مص من أصحاب معاذ عن معاذ د (أن النبي بل لما بعثه 
قال: كيف تقضى؟ قال: أقضى بكتاب الله قال: فإن إريكن كتاب؟ قال: أقضى بسنة 
رسول الله ل قال: فإن لر تكن سنة من رسول الله #؟ قال: أجتهد برأبي» قال: فقال 
الكو ككل الأبيية به الذي ودق وول وهو 3001 ميقا اد أن اقينة 6 ا ومدق 
البيهقي الكبير١٠: »١1١5‏ وني رواية: (بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن إر 
تجد؟ قال: بستة رسوله» قال: فإن لر تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسول الله ك: 
الد ال و و رر وسو ا و م و 
وسنن الترمذي۳: ٦۱١‏ . 

(۳) الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام علل القضاء بم يستحقه يِن 
الأمانة وعدم الظلم ومخافة الله في أن يجور عن أحد» وأن يكون متولي القضاء من آهل 
ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمن كان كذلك» كانت له أحاديث الترغيب في الحض 
علل توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله ع الدائمة في عمله» خوف أن يزل» وأما 
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الترهيب: فعن بريدة ذه» قال يَليهِ: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: 
رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاك» فذاك في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس 
فهو في النار» وقاض قضى بال مح فذلك في الجنة) في سنن الترمذي ۳: ٠٦١١‏ والمستدرك 
4 » وصححه» وعن عائشة رضى الله عنهاء قال 44: (ليآتين عن القاضى العدل 
ا ا ی زيفين انين و اغرة نطق عسي ا قال 
الهيثمي ني مجمع الزوائد :١47 :٤‏ إسناده حسن» وعن أبي هريرة هه قال : (مَن وَل 
القضاء أو جُعِل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) في سنن الترمذي ": 515 
وخلتنه»#والمسعدرك 217:5 وتن أي داو ۳۹۸:۳ قال الطرابلسى ف من 
الحكام ص۸: «وهذا الحديث دليلٌ عن شرف القضاء وعظيم منزلته» رآ الول 
مجاه لنفسه وهواه» وهو دليل علل فضيلة من قضى بالحقٌ؛ إذ جعله ذبيح الحقٌّ؛ امتحاناً 
لتعظم له المثوبة امتناناً». 

)١(‏ فترك الطلب ليس بشرط لجواز التقليد بالإجماع» فيجوز تقليد الطالب بلا خلاف؟ 
لألّه يقدر عل القضاء با حقء لكن لا ينبغي أن يُقلّد؛ لأنَّ الطالبَ يكون متهاً؛ فعن 
أنس اه قال 4#: (مَن سأل القضاء َكَل إلى نفسه» ومن أجيرَ عليه ينزل إليه مَك 
تسذده) في سكن الترمذي 517:7 وسن أي ذاوة 599:7 والستدركة: ١‏ 
وصححه» وهذا إشارةٌ إلى أنَّ الطالب لا يوفق لإصابة الحق» والمجبر عليه يوفق» كما في 
البدائع/ا: ١؛‏ لذلك يكره تحريماً السؤال بتولي القضاء؛ فعن أبي هريرة ذه قال 5: 
(إنُكم ستحرصون علك الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة) في صحيح البخاري :٦‏ 
» فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الهلاك» 
ومن إريسأله وامتحن به وهو كاره له خائف عل نفسه فیه» أعانه الله علیه» كما في معين 
الحكام ص8» وأيضاً: فإنَّ في طلب القضاء إذلالاً وإهانة بالعلم؛ لأنَّ كل معرض 
مهان. 
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وهذا النهي عن سؤال تولي القضاء ليس علل إطلاقه بل مقيد بآن لا يتعيّن للقضاءء أما 
إن تعين بأن إريكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق 
المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين» كما في البحر الرائق 48:5 7؛ فهذا النهي والكراهة 
لطلب القضاء هو ما اعتمدته متون المذهب إلا أن الطرابلسي في معين الحكام 
ص ١٠١‏ تبعاً لابن فرحون في تبصرة الحكام ص 17:١‏ والماوردي في الأحكام السلطانية 
ص؛ ؟١‏ ذكر أن طلب القضاء ينقسم خمسة أقسام» وهي: 

.١‏ الوجوب: وهو إذا كان مِنْ أهل الاجتهاد أو من أهل العلم والعدالة» ولا يكون 
هناك قاض أو يكون ولكن لا تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو 
لكونة ان[ عالقا و له ل تحن لات و كزلكف ]إن كان القضاء ساكو لأا 
بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إل الولايةء فيتعيّن عليه التصدّي لذلك 
والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام علل وفق الشرع؛ لأنَّ في 
تحصيله القيام بفرض الكفاية. 

۲. الإباحة: وهو أن يكون فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي في تحصيله؛ ليسد خلته. 
وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له أيضاً. 

۳. الاستحباب: وهو إذا كان هناك عار حَفِيَ علمه عن الناس» فأراد الإمام أن يشهرّه 
بولاية القضاء؛ ليعلم الجاهل ويفتي المسترشدء أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه الإمامُ 
ولا الناس» فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل ذلك 
والدخول فيه ببذه النية. 

5. الكراهة: وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء علل 
ا ل 
ألدّارٌ الخ بعتا لایب ريدو عأ ف الْيّضٍ وكا سادا الكو رَو © )4 الق صص: ۸۳ 0 
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ويُكره الدخول فيه لن يخاف العجز عنه» أو لا يأمن على نفسه الحيف فيه 

فيه قطع الخصومات ودفع الظلم عن المظلومين» وقد قال #: «عدلٌ ساعة أفضل 

من عبادة ستين سنة)”» وقال #5: «سيأتي علك أمتي زمان لا يقضئ فيها بالحقٌ)”. 
(وتكره الول فيه لر اف الجر قنه أو لا امن عل فته اليك 

فيه)”؛ لقوله #5 فيه| روئ أبوهريرة ذيه: اليس أحد منكم يحكم بين الناس إلا 


ويُكره أيضاً إن كان غنياً عن أخذ الرزق عل القضاء» وكان مشهوراً لا يحتاج أن يشهر 
EE‏ 
5. الحرمة: وهو أن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاء» أو يسعئ 
فيه وهو مِنْ آهل العلم لته متلبس بها يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام 
مِنْ أعدائه» أو قبول الرشوة مِنَ ا لخصوم وما أشبه ذلك مِنَّ المقاصد» فهذا يحرم عليه 
السعي في القضاءء ومثل هذه القسمة الخماسية في الاختيار؟: 19. 
)١(‏ فعن ابن عباس كه قال : (يوم مِنَّ إمام عادل أفضل مِنّ عبادة ستين سنة» وح 
يُقام في الأرض بحقه أزكئ فيها مِنّ مطر أربعين عاماً) في المعجم الكبير١١:‏ /اا", 
والمعجم الأوسط5: 2.47 وسنن البيهقي الكبير/: .٠١١‏ 
(۲) فعن معاوية ذه قال يَه: (لا تُقَدَّسٌ أمة لا يقضو' فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير متعتع) في المعجم الكبير9١:‏ 271 ورواته ثقات» كما في الترغيب 
والترهيب”: ۱۱۹ ومسند الشاميين .٠۹۰ :١‏ 
(۳) فمن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن علل نفسه الحيف وهو الجور 
فيه» كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلة إل مباشرة القبيح» 
وهو الحيف في القضاء. وإنَّا عبر بلفظ الشَّرط؛ لأنَّ أكثر ما يقع من الحيف إنَّما هو 
بالميل إلى حطام الدّنيا بأخذ الرشاء وني الغالب يكون ذلك مشروطاً بمقدار معين» مثل 
EOE‏ مالي كل فنا مويك ل ESE‏ 
NS‏ 


ولا ينبغى أن يطلب الولاية ولا يسأهًا 
جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» فكه العدل» أو أسلمه الجور»”. 

(ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسأهًا)”؛ لقوله 4# للعبّاس طله: «لا 
تطلب الإمارة فإنّك إن طلبتها وكّلت إليهاء وإن أعطيتها أعنت عليها»". 


العلماء أو بعض السلف الدخول فيه ختاراً سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليهاء كما في 
TO‏ 
)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال #: (ما مِنْ أمير عشرة إلا يؤتئ به يوم القيامة مغلولة يداه 
إلى عنقه أطلقه الحقّ أو أَوْبَقَُ) في سنن الدارمي ۲: 1 وقال حسين سليم أسد: 
الإسناده صحيح»» ومسند الشاميين 7: .۹٩‏ وعن ابن عبّاس ن قال ي: (مَن وَل علل 
عشرة فحكم بينهم بها أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إل عنقهء فإن 
حكم بها أنزل الله و إريرتش في حكمه وا ربيف ف الله عنه يوم القيامة يوم لا عل إلا 
ملقو رن سك يغيرا اتدل ا اندي و کک وا شاك اروا 
ورّمِي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمئة عام) في المستدرك 5: .١١5‏ 
(۲) أي: لا يطلبها بقلبه ولا يسأها بلسانه» وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولّنيء 
والسؤال أن يقول للناس: لو ولأني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك» وهو يطمع 
أن يبلح ذلك إلى الإمام فيقلّده ES, SON‏ ف لالدو هر 5 
(۳) فعن عبد الرحمن بن سمرة #» قال: قال لي رسول الله #: «يا عبد الرحمن بن 
سمرة» لا تسأل الإمارة» فإِنّك إن أعطيتها عن مسألة وكّلتَ إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها» في صحيح مسلم ۳: ١1“‏ وصحيح البخاري 9: 17. 
والذي قاله العباس #ه: يا رسول الله » أمرني عل بعض ما ولاك الله فقال النبي كلة: 
«يا عباس» يا عم رسول الله» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» في السنن الكبرئ 
للبيهقي :٠١‏ 2.154 وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل»» ومصنف ابن أبي شيبة 117 : 
بجا ند 


فلن الفا كلو اله دو اة الفا الد قيلت و ال : 
ومن يسّلم إليه ديوان القاضى الذى قبله» وينظر فى حال المحبوسين 


(ومن لد القضاء. سل إليه ديوان القاضى الذي قبله)”؛ لحاجته 0 
تنفيذ تلك القضايا. 
(وينظر في حال المحبوسين)”؛ لأنّه جيل ناظراً للمسلمين. 


7” وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كِ: «من ولي القضاءء أو جعل قاضياً 
بين الناس» فقد ذبح بغير سكين» في سنن الترمذي ۳: 2505 وسنن أب داود ۳: ۲۹۸. 
(1) مَن توك القضاء بعد عزل آخر تَسَلَّم ديوان القاضي الذي كان قبله» والديوانٌ: هو 
الخرائط التي فيها السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء 
وتقدير النفقات؛ لأنَّه السجلات وغيرها إِنَّا وضعت في الخرائط؛ لتكون حجّة عند 
الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء وإلا لا تفيد. وسَّنَها حجّة وإن إريكن 
الكتاب منفرداً عن التذكير والبيّنة حجّة؛ لأنّهَا تئول إليها بالتذكير» ثم البياض: أي 
الذي كتب فيه الحادثةورقاً كان أو رقا لا يخلو عن أمور ثلاثة: إِمّا أن يكون من بيت 
المال» أو من مال الخصوم» أو من مال القاضي الأوّلء فإن كان الأوّلء فوجه تسليم 
القاضي إِيّاه ظاهر» وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح؛ لأئَّم وضعوها في يده 
لعمله وقد انتقل إلى الموى» وكذا إن كان من مال القاضي هو الصحيح؛ لاله اتخذه تديئاً 
ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم لا تمولاًء وقال بعص المشايخ: إن البياض إذا كان من 
مال الخصوم أو مال القاضي لا يجبر المعزول علل دفعه؛ لاله ملكه أو وهب له» ويبعث 
أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئاً فشيئاً ويجعلان كل نوع منها 
في خريطة كي لا يشتبه علل الموك» وهذا السؤال لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتضى 
الجواب من القاضي فَإنّهِ التحق بسائر الرعايا بالعزل» ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفاً من 
طرو التغيير» كا في المداية والعناية وفتح القديرلا: /551-/757. 

0 إل الجن من يعدم باس اتی كم سال فوسف مهه وابد ان 
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عاو 


فمن اعترف منهم بحق» آلزمه إِيّاه بموجب إقراره» ومن أنكر لم يُقبل قول المعزول 
عليه إلا بيت وإن م تقم بيّنة ل يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر ني أمره. 
وينظر في الودائع» وارتفاع الوقوف. فيعمل على ما تقوم به البينة 

(فمّن اعترف منهم بحق» ألزمه إيّاه بموجب إقراره ومن أنكرء ل يُقبل 
فول المعزول غل إلا ي0 لان ولاك قل زالت» وشهادثة عمل فل ديه الا 


و2 


(وإن لم تقم بيّنة: لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر في أمره)”؛ 
احتياطاً في حفظ حقوق المسلمين. 
(وينظر في الودائع”» وارتفاع الوقوف*» فيعمل على ما تقوم به البيّنة: أو 


يثبت عنده سبب وجوب حبسهم» وثبوته عند الأول ليس بحجّة يعتمدها الثاني في 
حبسهم؛ لأنْ قولّه إريبق حجة» فتح غهر» كما في رد المحتاره: .٠۷١‏ 
)١(‏ فلو قال: حبسته بحق عليه» لا يقبل قوله» وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان 
بكذاء وعلله في الدرر بأنّه صار كواحدمِسنّ الرعاياء وشهادة الواحد ليست بحجّة 
خصوصاً إذا كانت بفعل نفسه. كما في مجمع الأنهر۲: 157 . 
(0) أي: وإن لريقر ولريقم عليهم بيّنة إريعجل بتخليته حتى ينادي عليه: أي يأمر 
ناديا يُنادي كل يوم إذا جلس مَن كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحقٌّ 
فليحضر حتى يجمع بينهماء فإذا إريظهر خصم أخذ منه كفيلاً بنفسه. كا في درر 
الحكام7: 05 5. 
(۳) أي: الكائنة تحت أيدي أمناء القاضى» والذي في ديارنا مِنّ هذا أن أموال الأوقاف 
تحت يدي جماعة يُوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيهاء وودائع اليتامئ تحت يد الذي 
يُسمّى أمين الحکم» کا في فتح القديرلا: /7717. 
() أي: غلات الوقوف» كا في الجوهرة7: 5١‏ 7. 
17 


أو يعترف به مَن هو في يده. ولا يُقبل قول المعزول إلا أن يعترفَ الذي هو في يد 
أنَّ معزو سَلَّمَها إليهء فيقبل قوله فيهاء ويجلس الحاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراً في 
المسحد 

يعترف به من هو في يدِه)؛ لاه مأمورٌ بوضع ع الشيء غه وإحضان ال 


4 
0 


مستحهه. 
Sh‏ قول السزول) ايام مر (إلا أن يعترف الذي هو في ييه أنَّ 


المعزول سَلَّمَها إليه"» » فيقبل قوله فيها)؛ لأنَّ ذا اليد اف أن 
فصار كأنَّ يده باقية. 


(ويجلس ال حاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد)”؛ لاله يي كان يجهلس 


بل فاده من جهنه. 


(۱) فحيئئذٍ إِمَا أن يقول: سلَّمها إيّ ولا دري كن هي» أو يقول: سلّمها إِيّ وقال: هي 
لفلان بن فلان» وهو الذي أقرّ له القاضي المعزول» ففي هذين يُقبل قول المعزول فيهم|؛ 
أنه ينبت بإقرار مَن في يده أنَّ اليد فيها كانت للقاضي» فيقبل إقرار القاضي فيها كا لو 
ا ا 
المعزول: بل لفلان» رجل آخرء فالقولٌ ما قال المعزول» ويدفع ن أقر به له؛ لأنّه أقرّ 
باليد للقاضي فصار كأن المال في يده فأقرٌ به لواحد وأقرٌ به هذا الرجل لآخرء وفيه 
كر لقو قر القامي تعدا هذا رم انالف و ا 5 فاذذة 
لقان دوتع إن اقام فقي هذا مر باك قرع قر لانن ون قله إن 
كان مثلياً أو قيمته للمعزول فيدفعه المعزول إلى من أقرٌ له به؛ لأنّهِ ا بدأ بالإقرار صَمٌ 
إقراره ولزم؛ لأنه افر بها هو في يده» فلا قال : دفعه إل القاضي فقد أقرٌ ؟ أن الد گات 
للقاضي والقاضي يقرٌ به لغير من ق هو به له فيصير هو متلفاً لذلك على مَن أقرّله 
القاضي بإقراره لغيره فیضمنه» كما في فتح القديرلا: /77. 

(؟) لأنَّ ا حكم عبادةٌ» فيجوز إقامتها في المسجد كالصلوات؛ ولأنّه أبعد مِنَ الاشتباه 

١/1 


في المسجد» وكذلك الأئمة بعده"» وقولنا: جلوساً ظاهراً؛ ليصل إليه جميع الناس 


عل وجه واحدٍ من غير حَجّاب ولا أبواب. 


علل الغرباء وبعض المقيمين» وأبعد من التهمة في حق القاضي» فكان أولى» وليس في 
بدن المشرك نجاسة تلوث وإِنَّا ذلك في اعتقاده» والحائض تخبر بحالها؛ لأنَّا مسلمة 
فيخرج لها القاضي كا إذا كانت الخصومة علل الدابّة» فا جامع أول؛ لأنّه أشهر وأسهل 
علل الناس إذا كان وسط البلد. وإن كان في الطرف كختار مسجداً آخر في وسط البلدة 
أو مجلس في داره؛ لأن الحكم عبادةٌ لا تخت بمكان» فجاز أن يحكم في منزله. فإذا 
جلس للحكم في منزله أذن للناس بالدخول عليه» ولايمنع أحداًمن الدخول فيه 
ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجد, ثم لا بأس به إذا كان في منزله في وسط 
البلدة وإلا فليقعد في وسط البلدة» فحاصله: أن ا لجلوس للحكم أن يكون في أشهر 
الأماكن ومجامع الناس وليس فيه حاجب ولا بواب أفضلء ولو حكم في أي مكان 
يقعد في الطريق إذا كان لا يضيق عل المارّة» ولا بأس بأن يحكم وهو متكى؛ لأنّهِ يزيد 
في الرأي لزيادة راحة فيه» ولك القضاء مستوي الجلوس أفضل تعظياً لأمر القضاء 
كما في التبيين5 : ١17/8‏ . 

)١(‏ فعن كعب بن مالك ه أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد. 
سجف حجرته» فنادئ: «يا كعب»» قال: لبيك يا رسول الله» قال: «ضع من دينك 
هذا»» فأوماً إليه - أي الشطر - قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه» في 
صحيح البخاري : رك وصحيح مسلم ۳: ١.7‏ . وفعله هذا يدل علل جواز 
القضاء في المسجد. وفي صحيح البخاري ۹: ۸: باب من قض ولاعن في المسجد. 

5 


ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرّم منه. أو من جرت عادنّه بمهاداته بها قبل 
القضاء 

(ولا قبل هديةً" إلا من ذي رحم حرّم منهأو تمن جرت عادنّه بمهاداته 
بها قبل القضاء)"؛ لأنَّ فيه مَظلّة التهمةء والنسبةٌ إلى الميلء بخلاف ذي الرّحم؛ 
لأنَّ رَدّها منه يودي إلى قطيعة الرّحم. 


ولاعن عمر عند منبر النبي #5 وقضى شريح» والشعبي» ويحيئ بن يعمر في المسجد. 
وقضئ مروان علل زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. ثم ذكر الحديث بسنده عن سهلء 
أخي بني ساعدة» أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي ك فقال: أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وني مصنف عبد الرزاق ٤٤١:١‏ : 
عن معمر عن الحكم بن عتيبة» أنه رأى شريحاً يقضي في المسجد» ورأيت أنا ابن أبي ليل 
يقضي في المسجد. 

)١(‏ فعن أبي حميد الساعدي #ه» قال: (بعث رسول الله و رجلاً من أهل اليمن عل 
زكاتباء فجاء بسواد كثير» فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال: هذا لي وهذالكم» فإن 
سثل: من أين لك هذا؟ قال: اهدي لي» فهلا إن كان صادقاً اهدي له وهو في بيت أبيه 
أو أمه» ثم قال: لا أبعث رجلاً عل عمل فيغتل منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة علل رقبة 
بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تَيعَرٌ) في صحيح ابن خزيمة٤‏ : ٥‏ ومستخرج آبي 
عوانة ۰۳۹٤ :٤‏ وَتَيْعِرُ يُعاراً: صاحت» كما في لسان العرب 6: .٠١‏ 

(؟) فا هدي لا يخلو» إما أن يكون رجلاً كان مهدي إليه قبل تقليد القضاءء وإمّا أن كان 
لا مهدي إليه» فإن كان لا مهدي إليه فإِمًا إن كان قريباً له أو أجنبياًء فإن كان قريباً له 
ينظر: إن كان له خصومة في ا حالء فإنَّه لا يقبل؛ لأنَّه يلحقه التهمة, وإن كان لا 
خصومة له في الحال يقبل؛ لأنّهِ لا عهمة فيه» وإن كان أجنبياً لا يقبل» سواء كان له 
خصومة في الحال أو لا؛ لاه إن كان له خصومة في الحال كان بمعنئ الرشوة» وإن ار 

5 


ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامّة» ويشهد الجنازة» ويعود المريض. ولا يضيف 
أحد الخصمين دون خصمه. فإن 

(ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامّة)"؛ لأنَّ الخاصّة مظنة التهمة. 

(ويشهد الجنازة» ويعود المريض)؛ ا دوت البه غا 

(ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه)”؛ لما مر من إمهام التهمةء (فإن 


يكن فربّما يكون له خصومة ني الحال يأتي بعد ذلك فلا يقبل» ولو قبل يكون لبيت 
المال» هذا إذا كان الرجل لا يمدي إليه قبل تقليد القضاءء فأمًا إذا كان يمدي إليه» فإن 
كان له في الحال خصومة لا تقبل؛ لاله يتهم فيه» وإن كان لا خصومة له في الحال ينظر: 
إن كان أهدى مثل ما كان مهدي أو أقل يقبل؛ لأنّه لا مهمة فيه وإن كان أكثر من ذلك 
يرد الزيادة عليه» وإن قبل كان لبيت المال» وإن لريقبل للحال حتئ انقضت الخصومة 
ثم قبلها لا بأس به» كما في بدائع الصنائع۷: .٠١‏ 
)١(‏ أي: لا يجيب الدعوة الخاصة بأن كانوا خمسة أو عشرة؛ لأنَّه لا يخلو من التهمة, إلا 
إذا كان صاحب الدعوة من كان يتخذ له الدعوة قبل القضاء, أو كان بينه وبين القاضي 
قرابة» فلا بأس بأن يحضر إذا إريكن له خصومة؛ لانعدام التهمة» فإن عرف القاضي له 
خضويةة امد وهاو انا الدهوة ا ا و و نا ا 
إجابة السنةء ولا مهمة فيه كما في البدائع۷: .٠١‏ 
(؟)فعن الحسنء قال: «نزل علل علي 5ه رجل وهو بالكوفةء ثم قدم حص له فقال له 
علي ه: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحول» فإنَّ رسول الله ل نانا أن تُضِيفَ 
الخصم إلا وخصمه معه» في السئن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 777 ولان ذلك يكسر قلب 
ا خصم الآخر ويلحق به تهمة الميل» ولا بأس بأن يضيفهم جميعاً؛ لأنَّ #همة الميل تنتفي 
عند اذا فوع مع كاف ال 

VE 


حضرا سوّى بينهما في الجلوس والإقبال» ولا يُسارٌ أحدّهما ولايُشيرُ إليه ولا يُلقَنْه 
ححة 

حضرا سوى بينهم| في الجلوس والإقبال". ولايُسارٌ أحدّهما ولا يشير إليه" ولا 
يُلقنه حجّةً)”؛ احترازاً عن التهمة» وامتثالاً لقول عمر 5ه فيا كتب إل أبي موسى 
شر یف ف حيفك» ولا ساس ضعيف من عدللك)0. 


$ 


)١(‏ لأنَّهِ لو أجلسه) في جانب واحد كان أحدهما أقرب إلى القاضى» فتفوت التسويةه 
ولو أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فكذلك؛ لفضل اليمين» كما في 
العناية۷: 7/0 . 
(۲) أي: لا يُكلّمُ القاضي أحد النصمين سِراً ولا يشي إليه لا بيده ولا برأيسه ولا 
بحاجبه. كا في العناية۷: ۲۷١‏ . 
(۳)فعن أم سلمة زوج النبي وَل آنه ئ قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل 
بينهم في لحظه وإشارته ومقعده» في السنن الكبرئ للبيهقي ۲۲۸:٠١‏ وسنن 
الدارقطني 0: ٠٠٠٠‏ ولأنَّ فيه كسر قلب الآخر وإضعافاً له» وكذا لا يرفع صوته عن 
هاه [ و هر اا ولك ده و وعنذا ا 
يضحك في وجه أحدهما دون صاحبه. كا في ا لجوهرة۲: 57 7. 
)٤(‏ هذا كتاب عمر بن الخطاب هه إلى أبي موسى ه : «أما بعد: فن القضاء فريضة 
محكمة وسنة متبعة فافهم» إذ أدلي إليك. فإنَّهِ لا ينفع تكلّم بحن لا نفاذله. وآس بين 
الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا مخاف 
ضعيف من جورك» البينة علل من ادعن» واليمين على مَن أتكر والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاء لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
E e‏ لزاني نووم نم لل E ê‏ 
5 


فإذا ثبت الحق عنده» وطلب صاحب الحقٌّ حبس غريمه لم يَعْجَل بحبسه. وأمره 
بدفع ما عليه 

(فإذا ثبت احق عنده. وطلب صاحب الحقٌّ حبس غريمه ل يَمْجَل 
بحبسه» وأمره بدفع ما عليه)”؛ لآن ا ا طا 


الباطلء الفهم الفهم فيا يختلج في صدرك, ف إريبلغك في القرآن والسنةء فَتَعَرِفٌ 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أحبّها إلى الله» وأشبهها فيا 
ترئ...» في السنن الصغرئ8: 5 55» وسنن الدارقطني5: 5 »7١‏ وستن البيهقي 
الكبير٠١:76١.‏ 

)١(‏ أي: إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الح حبس غريمه» فلا يخلوء إِمّا 
أن يثبت بالإقرار أو بالبينة» فإن كان الأول إريعجل بالحبس وأَمَرَهُ بدفع ما عليه؛ لأنَّ 
الحبسّ جزاءٌ المماطلة فلا بُ من ظهورهاء وإذا ثبت الح بإقراره لر يظهر كونه بماطلاً في 
أوّل الأمر؛ لأنَّ من حبّته أن يقول: ظننت أنّك تمهلني فلم أستصحب امال فإن أبيت 
أوفيك حقك» فإن امتنع بعد ذلك فقد ظهر مطله فيحبس» وإن كان الثاني حبسه كا 
سبق؛ لظهور الماطلة بإنكاره» وروي عن شمس الأآئمة السرخسي 4 عكس ذلك 
ووجهه: أنَّ الدّينَ إذا ثبت بالبيّنة كان له أن يعتذرٌ ويقول: ما علمت له ديناً عل فإذا 
علمت الآن لا أتوانن في قضائه» ولا يمكنه مثل هذا الاعتذار في فصل الإقرار» والمال 
غير مُقَدّر في حَقٌّ الحبس بحبس في الدرهم وما دونه؛ لأنَّ مانع ذلك ظالرفيجازئ به 
والمحبوس في الدّين لا يخرج لمجيء رمضان والفطر والأضحئ والجمعة وصلاة 
مكتوبة وحجة فريضة وحضوره جنازة بعض أهله وموت والده وولده إذا كان ثمّة من 
فته ويُغسله؛ لأنّ حقوقٌ الميت تصير مقامة بغيره» وني الخروج تفويت حق الطالب» 
بخلاف ما إذا إريكن ذلك؛ لأنَّه لزم القيام بحق الوالدين...» ولو احتاج إل الجاع 
دخلت عليه زوجته أو جاريته فيطؤهما حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنَّهِ غير منوع عن 

5 


إن امتنع حبسّه في كلّ دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يدِه: كثمن المبيع وبدلٍ 
القرضء أو التزمه بعقد: كالمهر والكفالة» ولا يحبسه فيا سوى ذلك إذا قال: إن 
فقيرء إلا أن يث شنت غر أن لمالا فحن شهروية أ 9 ثة» ثم يسأل عنه» فإن ل 
شور لوال ل سي 

(وإن امتنع حبسه)؛ لظهور الظلم منه. وإنَّا تسه (في کل دين لزمه بدلاً 
عن مالٍ حصل في يده: كتمن ال وا لمر وار كالم 
والكفالة. ولا يحبسه فيا سوى ذلك" إذا قال: إن فقيرء إلا أن يثبت غريمُه أنَّ له 
مالا ييه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه» فان لم يظهر له ماله خی سبيله": 


قضاء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج» وقيل: الوطء ليس من أصول الحوائج فيجوز 
أن يمنع بخلاف الطعام» ولا يُمنع من دخول أهله وجيرانه عليه ليشاورهم في قضاء 
الين ويمنعون من طول المكث عنده. كما في العناية/ا: ۲۷۸. 

(۱) معناه: يحبسه في كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب 
المدعي حبسه بعد إبائه مِنَ الدفع إليه؟ لأنّهِ بالإباء ظهر مطلهء وبالمال الذي حصل في 
يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقنا بحصول الال له» والظاهر بقاؤه 
بالتقلب فيه» وكذا لا يلتزم الإنسان باختياره مالا يقدر عليه عادة» فإذاً ظهر مطله مع 
اماد ر »كما في التبيين؟: .1/٠١‏ 

0 ام ارال رة كرون ده دول طلا ول هد م 
سنويو القند عل لسري سردن إلى رأي القاضي؛ لاختلاف 
أحوال الناس فيه» قَمِنَ الناس من يضجره الحبس القليل» ومنهم من لا يضجره 
الكثير» ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم» وصحّحه صاحب المداية والإسبيجابي وقاضي 
خان» فإن قامت البينة علل إفلاسه قبل حبسه أو قبل المدّة تقبل في رواية ولا تقبل في 

-لا/1- 


ولا يحول بينه وبين غرمائه» ويحبس الرَّجِلٌ في نفقةٍ زوجته. ولا حبس الوالد في 
دين ولده. إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه 
ولا يحول بينه وبين غرمائه)”". وقد بيّنا هذه المسائل في باب الحجر. 

(ويحبس الرَّجِلٌ في نفقة زوجته)”؛ لاله مال واجب عليه كالدين. 

(ولا يحبس الوالد في دين ولده)”؛ لأنَّ الحبسّ عقوبةء ولا ب ا 
عن والده عقوبة؛ قال الله غلل: : تل مآ أي الإسراء: ۲۳ء ( إلا إذا امتنع من 
الإنفاق عليه)؛ دفعاً للهلاك عن الولد. واحترازاً لملا تسقط؛ فا تسقط بمضى 
لهات اك ساك ادون ٠‏ 


أخرئ» وهي المختار؛ لأنَّ البينةً لا تطلع علل إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال 
خبوء لا يطلع عليه الشهود, فلا بد مِنْ حبسه» ثم إذا حبسه القاضي المدة المذكورة 
es‏ 

ثقة عمل بقوله» والاثنان أحوط وهذا إذا ل يكن الحال حال سازعة آماإذا كان 
0 : هو موسر فلا بد من إقامة البيّة» كما في 
الور £ : 
(۱) بعد خروجه من الحبس» فان دخل داره لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتی يخرج» 
فإن كان الدين لرجل عل امرأةٍ لا يلازمها؛ لما فيه مِنَ الخلوة بهاء ولكن يبعث امرأة 
أميئة تلازمهاء کا في الجوهرة7: 747. 
(0) أي: إذا فرض القاضي علل رجل نفقة زوجته أو اصطلحا على مقدار ولرينفق 
عليها ورفعت إل الحاكم» حَبّسَةُ؛ لظهور ظلمه بالامتناع» كما في العناية۷: .۲۸٤‏ 
)۳( عقوبة فلا يستحقه الولد عل والدى كال والتقصاص. قال ج: ۾ من 
تقل فضا آي ولا نتهرهُما وَقل لها لا ريا © وفص لَهُمَا اجاح الل من أليحْمَةَ 4 
الإسراء: ۲۳ ٤۲ء‏ كا في العناية۷: .۲۸٤‏ 

-۱۷۸- 


ويجوز قضاء المرأة في كل شيءٍ إلا في الحدود والقصاصء وبل كتابٌُ القاضي إلى 
القاضى فى الحقوق إذا شهدوا به عنده 

(ويجوز قضاء المرأة في كل شيء” إلافي الحدود والقصاص)؛ اعتباراً 
بالشهادة. 

وعند الشَّافِعيَ ظله: لا يجوز؛ لقوله 45: «ما أفلح قوموليتهم امرأة)” إلا 
أن هذ هذا يدل علل كراهية ذلك» وبه نقول» أو نقول: المراد الإمامة» وذلك مجمع 
عليه. 


(ويُقبَلٌ كتابُ القاضي إلى القاضي ” في الحقوق إذا شهدوا به 


(1) لكونها من أهل الشهادةء لكن أَيْمَ الُولي اء لحديث: (لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم 
امرأة)» كما في مجمع الأخبر؟: .٠١۸‏ 

(۲) فعن أبي بكرة ك قال: لقد نفعني الله غل بكلمة أيّام ا لجمل لما بلغ النبي 4# أن 
فارساً ملكوا ابنة كسرئ قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) في صحيح البخاري5: 
» وسنن الترمذي 07177:5» وقال الترمذي: ل 

() العمل بكتاب القاضي إل القاضي على خلاف القياس؛ لاله لا يزيد عن إخباره 
بنفسه» والقاضي لو أخبر قاضي البلد الأخرى بأنّه ثبت عنده ببيّنة قبلها حن فلان على 
فان الكاتن ق بلدا القاعى الأو ل غر العمل به لان إخبار القافى لا شت حجة 
في غير محل ولايته» فكتابه أوى أن لا يعمل به لكنّه جاز بإجماع الصحابة والتابعين چب 
لحاجة الناس إلى ذلك فإِنَّ الإنسانَ قد لا يقدر علن أن يجممَ بين شهوده والمدعى عليه 
بأن كان في بلدين» فجُوّز؛ إعانةً على إيصال الحقوق لمستحقيهاء وما وجه القياس به؛ لا 
فيه من شبهة التزويرء فإنَّ الط والختم يشبّه الخ والختمَ فليس بذاك؛ لأنَّ هذه الشبهة 

-۱۷۹- 


فإن شهدوا على خصم حاضرءحكم بالشهادة» وكتب بحكمه. وإن شهدوا بغير 
حضرة الخصم لم يحكم؛ وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه ولال 

الكتابُ إلا بشهادة رجلينٍ أو رجل وامرأتين 
عنده)"؛ للضرورة والحاجة كالشّهادة؛ ره نهر الفا مق دور الله 
إلى يومنا هذا من غير نكير. 1 

(فإن شهدوا على خصم حاضرء حكم بالشهادة» وكتب بحکمه"» وإن 
شهدوا بغير حضرة الخصم. لم يحكم. وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه)؛ 
لأن القضاء عن الغائب عندنا لا يجوزء فيكون الكتاب لنقل الشهادة كالشهادة 
علل الشهادة. 

(ولا بُقْبَلُ الكتابُ إلا بشهادةٍ رجلينِ أو رجل وامرأتين)”؛ لاحتمال 


منتفيةٌ باشتراط شهادة الشهود على نسبة ما فيه إلى القاضي الرس وأنّه ختمه» كا في 

فتح القدير/!: .۲۸١‏ ۰ 

)١(‏ يريد به مِنَ قاضي مصر إلى قاضي آخر... وإنَّا يقبل كتاب القاضي إل القاضي إذا 

كان بينهم| مسيرة سفر ثلاثة أيام ا أمّا إذا كان أقل مِنّ ذلك لاتقبلء وفي ا 

هشام: إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكام ينابيع» 

كا في الجوهرة؟: 57 7. 

(۲) صورته: رجلّ ادّعئ علل رجل ألفاً وأقام عن ذلك بَيّنةَ أو أقرٌ بذلك» فاصطلحا 

ع افیا ای د کی ھا القاضى كتاباً إلى ذلك القاضى مخافة أن 

ینکرّه فيأخذه بالکتاب» كا في الجوهرة7: 57 7. ٠‏ ۰ 

() أي: يشهدان على أله كتاب القاضي فلان الكاتب وألّه ختمه وأنَّ فيه كذا وكذاء 

ولا بد من إسلامهماء فلا تقبل شهادة الذميين علل كتاب قاضي المسلمين» كما في فتح 
- ۱۸۰ 


لعو اه 5 ١‏ اماف 2 04 
وتان يكرا الكنات علبي aS‏ ها فد يضر عع لم لتحتو له E‏ 
رذ وض إل القاضى ا بتك إلا جروا 


التزوير» فلا يكون حجّة بالشك. 

(ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا ما فيه بحضرتمم. ثم يختمُه 
ويُسِلّمُه إليهم)”؟ نفياً للش والتردّد من كل وجه. 

(فإذا وَصَلَّ إلى القاضي ل يَقبله إلا بحضرة الخصم)”؛ لأن المقصود هو 


القدير۷: ۲۹١‏ وهذا عند إنكار الخصم أنه كتاب القاضيء وأما إذا أقرّ فلا حاجة إلى 
إقامة البيّنة» كما في اللباب۲: 7177. 
)١(‏ كي لا يتوهم التغيير» وهذا عند أبي حنيفة وحُْمّد #؛ لأن علم ماني الكتاب 
والختم بحضرتهم شرطء وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما؛ ولهذا يدفع إليهم كتاب آخر 
غير ختوم؛ ليكون معهم معاونة عل حفظهم» وقال أبو يوسف #ه آخراً: شيء من 
ذلك ليس بشرط, والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه» وعن أبي يوسف #: أن 
ا لتم ليس بشرط أيضاًء فسَهّل في ذلك ًا ابتلي بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة» واختار 
تيان الأنبة الك رضي SNE‏ تك ف نذا باه ولا شيك 
تدع ود الو كان عله ورد وى عا اکا قا بطق کر 
غير ختوم مع شهادتهم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن يشترطً 
الختم؛ لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بها فيه حفظاًء فالوجه إن كان الكتابٌ مع 
الشهود أن لا تشترط معرفتهم لما فيه ولا النتم؛ بل تكفي شهادتهم آنه كتابُهمع 
عدالتهم» وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقط. وَمِنَ الشروط أن يكتب فيه 
التاريخ» فلو إريكتب لا يقبل؛ وذلك لينظر هل هو كان قاضياً في ذلك الوقت أو لا 
كا في فتح القديرلا: ۲۹۲. 
(1) والمراد أله لايقرؤه إلا بحضوره لا جرد قبوله» فإِلّه لا يتعلّق به حکم» وترتيب 
5 


وإذا له الهو لتر إن خد ادوا لكات فلن العا له 
إلينا في مجلس حكوه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه 
اف 
ا لحكم» ولا يحكمٌ على الغائب»فقبل حضوره لا حاجة إلى فتحه. 

(وإذا لم الشهوةٌ إليه نظر إلى ختيه. فإذا شهدوا أنه كتاتٌفلان 
القاضى سَلَّمه إلينا في مجلس حكيه وقرأه علينا وختمه, فتحه القاضى وقرأه على 
الخصم والزمه ما فيه)*؛ لأله وُجد بشرائط القبول» فيقبل. ْ 


الحال آنه إذا وصل المدعي إلى القاضي جمع بينه وبين خصمه» فإن اعترف استغنئ عن 
الكتاب» وإن أنكر قال له هل لك حجة؟ فإن قال: معي كتاب القاضي إليك» طالبه 
See‏ صم ااا معام الود اتير نا 
كتاب القاضي سلَّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه عليناء فحينئذٍ افتكه وقرأه عليه وإنّا ار 
يقرأه إلا ا لذن الكتاب في المعنى بمنزلة الشهادة علل الشهادة؛ لأنَّ القاضى 
ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى المكتوب إليه كا أنَّ شاهد الفرع ينقل شهادة شاهد 
الأصل بعبارته» کا في فتح القدیر۷: 7941. 

)١(‏ يعني: إذا ث, ثبتت عدالتهم عنده» بأن كان يعرفهم بالعدالة» أو وجدني الكتاب 
عدالتهم» بأن كان القاضي الكاتب قد كتب عدالتهم أو سأل من يعرفهم هخ النقات 
فزكواء وأمّا قبل ظهور عدالتهم» ووک و ي لأنه لا يكون حجّة إلا 
بعد ظهور عدالتهم» وذكر الصاف ظله: أنه لا يفتحه إلا بعد ظهور عدالتهم؛ لك 
لا تثبت ثبت عدالتهم فيحتاج المدعي إل غبرهم من الشهود لإثبات أن الكتاب من 
القاضي؛ لأئهم يشهدون بذلك قبل الفتح كالشهود الأول بخلاف بول الكتاب. 
حيث يقبله إذا شهدوا أنه كتابه قبل ثبوت عدالتهم بحضرة ا لخصم» كما في التبيين؟ : 
5 
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ولا يقبلٌ كتاب القاضي إلى القاضي ني الحدودٍ والقصاص,» وليس للقاضي أن 
يستخلف على القضاء إلا أن يض ذلك إليه 

وقال أبو يوسف وابنٌ أبي ليل د: إذا شهدوا آنه كتايّه وختمُه قبله؛ لأَنهم 
إذا شهدوا علل الكتاب والختم ثبت أنه كتاب القاضي» فإذا قرأه المكتوب إليه 
عَرَفَ ما فيهء إلا أنَّ في ذلك شهادة بغير علم؛ لاحتهال وقوع الغلط فيهء وقد قال 
الله :+ إلا من شيد يلحي وهم يَمَلمُوَ © الزخرف: 87. 

(ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودٍ والقصاص)”؛ لما مر في 
الشهادة علل الشهادة. 

(وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إِلاً أن يُفوَضِ ذلك إليه)”؛ لأنَ 
القاضي بمنزلة الرسول أو الوكيل علل المسلمين» فلا يملك النيابة. 


(5) لأا يسفظان بالشبهة وق كناب القاضى إل القاهى شبهة؛ لذن الط يكبه الط 
كل أن[ كوو العاسن رادي دنا EA‏ نالور 0 

8 لله لفك الرووة سابد به قار كتر E EE E‏ 
الجمعة حيث يستخلف؛ لأنّه عل شرف الفوات لتوقته» فكان الأمربه إذناً 
بالاستخلاف دلالة» ولا كذلك القضاءء ولو قضى الثاني بمحضر مِنَ الأول أو قضئا 
الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة؛ وهذا لأنَّه حضره رأي الأول وهو الشرطء وإذا 
فوّض إليه يملكه» فيصير الثاني نائباً عن الأصيل» حتئ لا يملك الأول عزله إلا إذا 
فوض إليه العزل» هو الصحيح» كما في الهداية۷: ۲۹۸» واعلم أنَّ القضاةً لا ينعزلون 
بموت الأمراء» ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة؛ لأَّم نواب عن جماعة المسلمين 
وهم باقون» ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة» نهاية» كا في الجوهرة؟: 55 ؟. 

5 


أ 


وإذا رُفِع إلى القاضى حُكِمٌ الحاكم, أمضاه إلا أن تُخالف الكتاب أو السنّةٌ أو 


(وإذا رفع إلى القاضي حُكِمٌ الحاكم أمضاه)؛ لأنَّ تقض الاجتهاد 
بالاجتهاد لا يجوز؛ لتساويه) في الظَّنّء (إلا أن يُخالف الكتابَ أو السنّة" أو 


)١(‏ قيد با مشهورة؛ احترازاً عن الغريب» زيلعي» ولا بُدّ ها هنا مِنّ تقييد الكتاب بأن 
لا يكون قطعي الدلالةء وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالةه 
وإلا فمخالفة المتواتر مِنَ كتاب أو سنة إذا كان قطعيٌ الدلالة كفرء كذا في التلويح» 
وأمّا إذا وقع الخلاف في آنه مؤول أو غير مؤول فلا بد أن يرجح أحدٌ القولين بثبوت 
دليل التأويل» فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أله ما يسوغ فيه الاجتهاد أم لاء 
كذا في الفتح» وظاهر كلامهم يُعطي أن آية التسمية علل الذبيحة لا تقبل التأويل» بل 
هي نص في المدعول» وفيه نظر من احتمال أوجه الإعراب؛ عن أنَّه إذا كان المراذِنَ 
النصّ ظَنِيٌ الدلالة» ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضته نظرٌ ظاهر» كا قاله العلامة ابن 
أمير حاج في شرح التحريرء ثم قال: والذي يظهر أن القضاء بحل متروك النسمية 
عمداً وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقف عل إمضاء قاض آخرء وبيع أمهات الأولاد 
لا ينفذما إريمضه قاض آخرء اه. قال ابن عابدين في رد المحتاره: :5٠١‏ لكن قد 
علمت أنَّ عدم النفاذ في متروك التسمية مبنيٌ علن أنه ريختلف فيه السلف. وأنَّه لا 
اعتبار بوجود الخلاف بعدهم» وحينئلٍ فلا يفيد احتمال الآية أوجهاً من الإعراب نعم 
عل تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوي هذا البحثء ويؤيده ما في الخلاصة من 
القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبي يوسف د وكذامافي 
الفتح عن المنتقئ من أن العبرةً في كون امحل مجتهداً فيه اشتباه الدليل لا حقيقة 
ا لخلاف» قال في الفتح: ولا يخفئ أنَّ كل حلاف بيننا وبين الشَافِعيٌ أو غيره محل اشتباه 
ال عر ا وغ کو العيدو الأول والذى ج ل العكر: 
أنَّ صاحب الهداية أشار إلى القولينء فَإنّه ذكر أولاً عبارة القّدُوريٌّ» وهي إذا رفع إليه 
NAE‏ 


الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه. ولا يقضى القاضي على الغائب 
الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه)”؛ لألّه حينئذٍ يكون نق الاجتهاد بالنص”. 
(ولا يقضى القاضى على الغائب)"؛ لقوله يك لعل حين بعثه إلى اليمن: 


حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع» وذكر ثانياً عبارة الجامع 
الصغير: وهي وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر ير غير 
ذلك أمضاه» فما ذكره أصحاب الفتاوى من المسائل الآتية التي لا ينفذ فيها قضاء 
القاضي مبنيٌ عل عبارة القدوري» لا على ما في الجامع» ومّن قال: لا اعتبار بخلاف 
مالك والشَافِعيَ': اعتمد قول القدوري» ومّن قال: باعتباره اعتمد ما في ال مجامع» وفي 
الواقعات الحسامية عن الفقيه أبي الليث : وبه أي بم في الجامع نأخذ, لكن في شرح 
أذت العا أن ار غل نا ن القتذورئ :اهت مخفا فك طهر خا قران 
مصححان والمتون علل ما في القدوري » والأوجه ما في الجامع ؛ ولذارجُحه في 
الفتح. 
)١(‏ مخالفة الكتاب مثل الحكم بحل متروك التسمية عمداًء والحكم بشاهد ويمين؛ 
لقوله جَل: #وَاسْكَقْيِدُوأسَهِمِدَئْنِ من رَجَالِكُمْ £ البقرة: ۲۸۲ ومخالفة السنة كحل المطلقة 
ثلاثاً بنفس العقد» كا هو مذهب سعيد بن المسيب» وقوله: والإجماع مثل تجويز بيع 
أمهات الأولاد» كا في الجوهرة؟: ١٠٤۲ء‏ ولكنّ نسبة هذا القول إك ابن اسَبّب 5ه محل 
نظرء كما في فقه سعيد بن الْسَِّبِ لشيخنا الفاضل هاشم جميل. 
5 الأضل أن القضاء مت لاقن فصلا نهدا فيه يتفه ولا يرد رة أن اتاد 
الثاني كاجتهاد الأوّل» وقد يرجّح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض با هو دونه» ك| 
في العناية۷: 5 .٠١‏ 
() لأنَّ العمل بالشهادة لقطع المنازعة» ولا منازعة دون الإنكار» وإر يوجد؛ ولأنّه 
ES‏ 


إلا أن يحضرٌ مَن يقوم مقامه 
«لا تحكم لأحد الخصمين حتى تسمع كلاماً من الآخر)". 

(إلا أن يحضرٌ من يقوم مقامه)”؛ لأن المخصومة ما تجري فيها النيابة» 
ويلك الشَّافِعِيَ ك بقوله يل هند رضي الله عنها: «حذي من مال أبي سفيان ما 
يكفيك وولدك»” لا يصح؛ لأنّه كان على طريق الفتياء كليل أنه لر يستحلفها مہا 
إرتستوف النفقة» ولريعيّن قدر ما تأخذه. 


يحتمل الإقرار والإنكار مِنَ الخصم فيشتبه وجه القضاء؛ لأنَّ أحكامّها ختلفة» ولو 
أنكر ثم غاب فكذلك؛ لأنَّ الشرطً قيامُ الإنكار وقت القضاءء كا في الهداية۷: .۳٠۸‏ 
)١(‏ فعن علي ه» قال لي رسول الله #5: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول 
حت تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضياً بعد) في 
مسد أمل 4:١‏ وسئن التوسدذىئ 07۸:۴ وعحسته: 
(0) أي: كالوكيل والوصيء فالقائم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع» فالوصيٌ إن 
يا لو ب م ل ل ال ل 
الاستثناء أن الوكيل أو الوصيّ ! لخدف إن القاضي إا يحكم على الغائب وكا اليك 
ولا يتحكم علل الوكيل والوصيء ويكتب في السّجل آنه حَكم علل الميت وعلل الغائب 
بحضرة وكيله ود حبر رضي جابع امبر ارق كا جم E‏ 18 . 
(۳) فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ه قالت: (يا 
وسؤل الله إن أبا سيان وجل تح ولیس يغطيتئ ما يكفيني ولتي إلا ما أحذت 
منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في صحيح البخاري6: 
١47‏ وسنن أبي داود ۳: ۰۲۸٩‏ وسنن ابن ماجه 7: 59/ء وغيرها. 

E 


إذا حَكُم رجلان رجلا فحكم بينههماء ورّضيا بحكوو جاز إذا كان بصفة 
الحا »ولا يجوز ” الكافر والعبد والذمئّ والمحدود فى القذف والفاسق 


(وإذا حَكّم رجلان رجا فحكم بينهم|ء ورّضيا بحکوو جاز إذا كان 
بصفة الحاكم)”؛ لالتزامه| ذلك» وقد «حكم النبي 45 سعد بن معاذ ذه في قريظة 
ورضي بحکمه)» و(عمر ظك #ه حكم زيد بن ثابت #ه في منازعة كانت بينه وبين 
ی بن كعب ا" وإِلَّا شرطت صفة ا حاكم؛ لآنّه صار بمنزلة القاضي في 
حقهم. 

(ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذميّ والمحدود في القذف والفاسق*“ 


)١(‏ لأنَّ هما ولاية علل أنفسهماء فصحّ تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهماء وهذا إذا كان 
المحكم بصفة الحاكم؛ لاله بمنزلة القاضي فيا بينههماء فيشترط أهلية القضاء كما في 
الهداية/ا: 8315. 
)١(‏ فعن أبي سعيد ا دري بء قال: (لما نزلت بنو قريظة عن حكم سعد هوابن 
معاذ» بعث رسول الله و وكان قريب منه» فجاء علل مار فلا دنا قال رسول الله يله 
قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله يه فقال له: إن هؤلاء نزلوا على 
حكمك. قال: فإِني أحكم أن تقتل المقاتِلّة وأن تسبئ الذرية» قال: لقد حكمت فيهم 
بحكم امَلِكِ) في صحيح البخاري: 21١01‏ وصحيح مسلم 1778/11 . 
(۳) فعن عامرء قال: اکان ین غر وأ #6 خصومة في حائط» فقال عمر #: بيني 
وبينك زيد بن ثابت» فانطلقاء ع فعرف زيد 5ه صوته» ففتح 
الباب» فقال: يا أمير المؤمنين» ألا بعثت إلي حت آتيك؟ فقال:« في بيته يؤتئ الحَكَم) ... 
في السنن الكبرى للبيهقي ٠۲٤١ :٠١‏ وعن الشعبي في مسند ابن الجعد ص 7١‏ 7. 
() لكن في الحداية/1: 31١7‏ : الفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا. 

-141/- 


والصبيّ» ولكلّ واحدٍ من الحَكّمين أن يرجح مالم يحكم عليهماء فإذا حكم 
لزمهماء فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاهء وإن خالفه أبطله ولا 
يجوز التحكيم في الحدود والقصاص 
والصبيّ)؛ لما ذكرنا أنه يصير بمنزلة القاضي»فتشترط صفات القاضي فيه. 

(ولكلٌ واحدٍ من المحَكّمِين أن يرجح مالم يحكم عليهما" فإذا حكم 
لزمهم)”؛ لأنّه صار قاضياً بتسليطهماء فينعزل بعزم). 

(فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه» أمضاه” وإن خالفه أبطله)*؛ 
لأن دة لدم ره لصوو لايق 

(ولا يجوز التحكيم ني الحدود والقصاص)”؛ لأن التحكيم يكون من 
صاحب الحق, والحدود حقٌ الله تعاى» وأَمًا القصاص فلانّه يجري مجرئ الصلح» 
والصلح علل القتل لا يجوز. 


(۱) لأنّهِ مُقلّد من جهتهم فلا يحكم إلا برضاهما جميعاًء كما في الحداية/1: 511. 

() يعني: إذا حكم عليههما قبل الرجوع؛ لصدور حكمه عن ولاية عليههماء كا في 
الجوهرة؟: 557 .١‏ 

(۳) لأنّه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه عن ذلك الوجه» وفائدة إمضائه ههنا: أنه لو رفع 
إلى قاض آخر يخالف مذهبه»ء ليس لذلك القاضي النقض في| أمضاه هذا القاضيء كا في 


الجوهرة؟: 57 .١‏ 
(5) لأنّه حكم إريصدر عن ولاية الإمام» وإن حكم| رجلين فلا بذ من اجتماعهماء کا في 
الجوهرة؟: 57 7. 


يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية الْحَكّم شبهة في المنع منه» كشهادة النساء مع الرجال» 
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فان حَكّماه في دم الخطأء فقضى الحاكم على العاقلةٍ او ويجوز أن يَسْمَعَ 
لبي وتقضي بالدكول 

(فإن حَكَّاه في دم الخطأء فقضى ا حاكمٌ على العاقلةٍ لا يمذ حكمّه)”؛ لما 
بنا أن ولايته قاصرة» لا ينفذ على غيرهما. 

(ويجوز أن يَسْمَعَ البيّندَ وتقضي بالنكول)”؛ لأ أثبتاله الحكم؛ وحكم 
الإسلام هذا. 


وني الذخيرة: تجوز في القصاص؛ لأنّه مِنّ حقوق العباد» كم في الجوهرة؟: 45 7 
وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل علل جواز التحكيم في سائر المجتهدات» 
الات ق جا رج رالاق الان ره ر الفلا مع ا ابوه 
صحيح» لكنّ المشايخ امتنعوا عن الفتوى بذلكء قال شمس الأئمة الحلواني طله: 
اا کا لذ نون ييا» وكان و اف ی اهجوز لان 
الإمامَ الأستاذ أبا علي النسفي #ه كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفتئ به؛ كي لا 
يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبناء كما في العناية۷: ١‏ 7. 

)١(‏ لألّه إما أن يحكم بالدية عل العاقلة أو في مال القاتل» فإن كان الأول إرينفذ 
حكمّه؛ لأنّه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم» وحكم الحاكم لا ينفذ علل غير 
المحكمين» وإن كان الثاني ردَّه القاضى ويقضى بالدية عل العاقلة؛ لأنّه تالف رأيه. 
ا لفل سكن دف نجنا اك علد «قوموا قَدُوٌ. كم في العناية۷: 819. 
كاي له ]اسك علا علطي عاد اديت اه ريسك بكرن 
وكذا بالإقرار؛ لاله حكم موافق للشرع» وإذا أخبر المحكّمُ بإقرار أحد المخصمين بأن 
يقول لأحدهما: اعترفت عندي لهذا بكذا أو بعدالة الشهود مثل أن يقول: قامت عندي 
عليك بيّنة هذا بكذاء فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت به لهذا عليك» فأنكر 
المقضي عليه أن يكون أقرٌ عنده بشيء, أو قامت عليه بينة بشيء إريلتفت إلى قوله. 

-184- 


وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل 
(وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل)”؛ اعتباراً بالشهادةء لمكان 
التهمة. 


4 م 
دا تي AS‏ 


وقضئ القاضي ونفذ؛ لأنَّ الْحَكَّم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك إذا كان على 
تحكيمهماء فيملك الإخبار كالقاضي الول إذا قال في قضائه لإنسان: قضيت عليك هذا 
بإقرا اك أ مكنة تابتع EBE EA E‏ راشي ون قاد 
المقضي عليه فكذا هاهناء وإن أخبر بالحكم مثل أن يقول المحكّم: كنت حكمت عليك 
هذا بكذاء إريْصدَّق؛ لاله إذا حكم صار معزولاً ولا يقبل قوله: إني حكمت بكذا 
كالقاضى الموك إذا قال بعد عزله: حكمت بكذاء كا في العناية۷: 819. 

(اأوكد الول واللقك سود ولك لا فر ساد خخ وا لكان القمنة 
فكذلك لا يصح القضاء هم» بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأنّهِ تقبل شهادته عليهم 
لانتفاء التهمة» فكذا القضاء» كا في الحداية/ا: .77١‏ 

-۱۹۰- 


و 7 5 
و 5 5 
كتات القسمة* 


)١(‏ القسمة في الأملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان» والثاني: قسمة 
المنافع» ولغة: هي عبارة عن إفراز النصيب» وشرعاً: عبارة عن إفراز بعض الأنصباء 
عن بعض ومبادلة بعض ببعض؛ لأنَّ ما من جزأين من العين المشتركة لا يتجزآن قبل 
القسمة إلا وأحدعما ملك أحد الشريكين؛ والآخر ملك صاحبه غير عين» فكان نصِفٌ 
العين ملوكاً هذاء والنصف مملوكاً لذاك على الشيوع» فإذا قُسِمّت بينهما نصفين» 
والأجزاء المملوكة لكل واحد منهم| شائعة غير معيّنة» فتجتمع بالقسمة في نصيبه دون 
نصيب صاحبه» فلا بد وأن يجتمع في نصيب كل واحد منهم| أجزاء» بعضُها ملوكة له 
وبعضها مملوكة لصاحبه علل الشيوع» فلو إرتقع القسمة مبادلة في بعض أجزاء المقسوم 
إريكن المقسوم كله ملكاً للمقسوم عليه» بل يكون بعضه ملك صاحبه» فكانت القسمة 
منهما بالتراضي أو بطلبها من القاضي رضاً من كل واحد منهما بزوال ملكه عن نصفِ 
نصيبه بعوض» وهو نصف نصيب صاحبه. وهو تفسير المبادلة» فكانت القسمة في حق 
الأجزاء المملوكة له إفرازاً وتمييزا» أو تعييناً لحا ني الملك» وفي حق الأجزاء المملوكة 
لصاحبه معاوضة» وهي مبادلة بعض الأجزاء المجتمعة في نصيبه ببعض الأجزاء 
المجتمعة في نصيب صاحبه» فكانت إفراز بعض الأنصباء ومعاوضة البعض ضرورة» 
وهذا هو حقيقة القسمة المعقولة في الأملاك المشتركة» فكان معنئ المعاوضة لازماً في 
كل قسمة شرعية» كما في البدائع/1: 17 . 

وسببها: طلبُ الشركاء أو بعضّهم الانتفاع بملكه عبن وجه الخصوص؛ لأنَّ كل واحد 
من الشركاء متتفمٌ بنصيب غيره» فالطالبُ للقسمة يسأل القاضي أن يخضّه بالانتفاع 
بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه فيجب عل الحاكم أن يجيه إليه. 
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ووكتها :اهو الف الذى ف اقرا ر ارين الخصيين: الكل والبوزة 
والعذ والذرع. 

وشرطّها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمة» فإذا كانت تفوت بها منفعته لا يُقسم جراً 
كالبئر والرّحا الام ونحو ذلك؛ لأنَّ الغرضّ المطلوب منها توفير المنفعة» فإذا أت 
إك فواتها لر يبر الحاكم عليهاء كا في التبيين0: 7715. 

وشرائطٌ جواز القاسم: 

١.العقلء‏ فلا تجوز قسمة المجنون» والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ العقل مِنْ شرائط 
أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة» حتئ تجوز قسمة 
الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 
بشرط لجواز القسمةء فتتجوز قسمة النمي والمرأة والمكاتب والمأذون؛ لأنَّ هؤلاء من 
آهل البيع فكانوامِن أهل القسمة. 

”.للك والولاية» فلا تجوز القسمة بدوهاء أمّا الملك فالمعني به أن يكون القاسمٌ مالكاً 
فيقسم الشركاءٌ بالتراضيء وأا الولاية فنوعان: ولايةٌ قضاء وولاية قرابة» إلا أن شرط 
E EEE‏ الطلب» فيقسم القاضي وأمينه علل الصغير والكبير» والذكر والأنشئ. 
والمسلم والذميّ» وال حر والعبد والمأذون والمكاتب عند طلب الشركاء كلهم أو 
بعضهم» ولا يشترط ذلك في ولاية القرابة» فيقسم الأب ووصيه والجد ووصيه علل 
الصغير والمعتوه من غير طلب أحدء والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولاية 
القسمة ومن لا فلاء ولا يقسم بعض الورثة علن بعض؛ لانعدام الولاية. 

وشرائط الاستحباب للقاسم: 

اغ ع وسوهيةر افا اعافد باون 
القسمة تحاف منه الجور في القسمة لا يجوز. 
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نبغي للإمام أن ينصب قاس يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغير 


: (ينبغي للإمام أن ينصب قاس) يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغير 
أجرة)”؛ لأن القسمة قطع الخصومات فصار كالقضاء. 


١‏ أن كو سراي لقا الآن تبه ر ووا لاله 
أجمع لشرائط الأمانة. ٠‏ 
۳.المبالغة في تعديل الأنصباء» والتسوية بين السهام بأقص' الإمكان؛ لئلا يدخل قصور 
في سهم» وينبغي أن لا يدع حقّاً بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل والشرب» 
إلا إذا لريمكن, وينبغي أن لايَضُمٌ نصيب بعض الشُّركاء إلى بعض إلا إذا رضوا 
بالضمٌ؛ لأنّه تحتاج إلى القسمة ثانياً. 
.أن يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَّ القسمة» ويشترط عليهم قبول مَن خرج سهمه أوَلاً 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار» ومّن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه 
هكذاء ثم يقرع بينهم؛ لا لأنَّ القرعة يتعلّق بها حكم بل؛لتطييب النفوس» ولورود 
السنة مها؟ ولأنَّ ذلك مى للتهمة فكان سنة» كما في البدائع7: 14 . 
(1) لاله أرفق بالتاس وأبعد عن التهمة؛ لاله متى يصل إليه أجر عمله على كل حال لا 
يميل بأخذ الرشوة إلى البعض» ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه ويأخذ على ذلك مِنَّ 
اا هرا لك الال راة لاباعتامويد لأ ا ت قمع لقي 
حتى لا يفترض عل القاضي مباشرتهاء وإِنَّا الذي يفترض عليه جبر الآبي علل القسمة» 
إلا أن ها شبها بالقضاء من حيث إثَّا تستفاد بولاية القضاء. فإنَّ الأجنبىّ لا يقدرٌ عن 
الجبر» فمن حيث إِنَّها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنَّا تشبه 
القضاء يستحبٌ أن لا يأخذء كا في العناية9: 579 . 
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فإن ۾ يفعل» نضّب قاس يقسم الاج وب أن يكون دلا ما 
بالقسمة, ولا جير القاضي الاس على قاسم واحدٍ 

ا ل ت تاس يقبي ااج لالد حمل ر ر 
عائدة إليهماء فجاز أن يجب الأجرة عليهماء والأولى أن لا يأخذ أجرة؛ لشبه 
القسمة بالقضاء. 

أرقت آنه كرو ستل او غاا ا لان القاضى يأخذ 
قزله فصا كال عن 1 

(ولا جب القاضي النّاس على قاسم واحدٍ)”؛ لأنَّ فيه حرجاً وحجراً 


عليهم. 


(1) أي: علن المتقاسمين؛ لان النفمَ لهم عن الخصوضء وليست بقضاء حقيقة حتئ 
للقاضي أن يأخذ الآجر على القسمة» وإن كان لا يجوز له علل القضاءء ويقدر القاضي 
للقاسم أجر المثل؛ لقلا يطمع في أمواهم ويتحكّم بالزيادة ثم إن الأجرٌ هو جر الكل 
وليس له قدر مُعيّن» وقيل: يُقَدَرُ الأجر بربع العشر كالرّكاة؛ لأنََّا عمل العامّة فأشبه 
الزكاة» كا في مجمع الأنبر ؟: /48. 
(1) لاله ين جنس عمل القضاة ويعتمد على قوله» فتشترط العدالة والأمانة والعلم 
بباء وإِنَّا ذكر الأمانة بعد العدالة وهي من لوازمها؛ لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة» 
كما في المنح وغيره وليس بتمام؛ لأنَّ ظهور العدالة يستلزم ظهورها ىا لا يخفى» تأمل» 
يعقوب باشاء کا في مجمع الأنهر7: ٤۸٩‏ وفيه بحث لابن عابدين. 
9 أى الو أزاةالناس أن يسعاجزوا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لايمنعهم 
القاضي عن ذلك» ولا يجبرهم علل أن يستأجروا قساما؛ لأنّه لو فعل ذلك لعلّه لا 
يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر الناس» کا في البدائع/!: ١9‏ . 
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ولا يترك السام ب يركون في القسمة: وأجرة القَسَام على عدد الرؤوس» وقالا: 
على قدر الأنصباءء فإذا كمه النركاة عند القاضي وفي 9 دار أو ضيعة. 
فادَّعَوا نّم ورثوها عن فلانء لم يقسمها عند أبي حنيفة #ه حتى يقيموا البيّنة على 
موته وعدد 

زولا ترك القسَام يشر كون في القسمة)”؛ كيلا يتصالحوا عل المغالاة» 
فيؤذي إلى الضرر. 

(وأجرة السام على عدد الرؤوس)”؛لأتها أجرة العمل والعمل في تمييز 
الكثير من القليل هو في تميبز القليل من الكثير. 

(وقالا: على قدر الأنصباء)؛ لأَنََّا تجب بالعمل في الملك المشترك فتكون 
علل قدر الملكين» كا في نقل الطعام المشترك. 

رن أى فة عفة: إن طب القيمة أحذهى الاجر عله لان يشدتها 
عائدةٌ إليه» والظاهرٌ أن امتناع الآخر للضررء فلم يكن له في القسمة فائدة. 

(فإذا حَصَرَ الشركاءٌ عند القاضي وفي يم دارٌ أو ضيعة. فادَّعَوا َنم 
ورثوها عن فلان» لم يقسمها عند أي حنيفة 5ه حتى يقيموا البيّنة على موته وعدد 


)١(‏ لأنَّم إذا اذ شتركوا تَحَكّموا عاك النّاس في الأجر وتقاعدوا عنهم؛ وعند عدم 
الاشتراك ادر كل متهم إل ذلك خشية الفوته فر حص الأجرة كما في الجوهرة؛: 
۷ 

E E OT EE NO 
غليهم عل السواء؟ وهذا لان غمله مير الأنضباء» والتمييز عسل واجد؟ لأن قير‎ 
القليل من الكثير» هو بعينه تمييزٌ الكثير مِنَ القليل» والنتفاوث في شيءٍ واحدٍ محال» وإذا‎ 
19 إريتفاوت العمل لا تتفاوت الأجرةء كما في البدائع۷:‎ 
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ورثتة و قال يقسمها تاغتزافههويذكر فى كات الفسمة أله قسمها بقو 


ورثته)""؛ لأتّبم بدعوئ اليراث اعترفوا بالملك للميت» وإَّا ينتقل إل 
بالقسمة» والقاضي مأمودٌ بحفظ حقوق الميت» فلا يُصِدَّفُهم على ذلك إلا بالبيّنة. 
ولاق ها لو كان الع كسا سورع الان اذهو الدميرات» و 
قوم جميعاً استحساناً؛ لأنَّ الحفظ في المنقول بالقسمة؛ لأنَّ كل واحدٍ يحفظٌ ما 
يحصل في يده. 
(وقالا: يقسمها باعترافهم”» ويذكر في كتاب القسمة آنه قسمها 


بقوهم'". 


3 الأ التسية فعي كلتف لان ارك ينها ودياك قب ا 
حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضيا ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت 
قضاء عل الميت فالإقرار ليس بحجة عليه» فلا بد من البيّنة» بخلاف المنقول وسائر 
العروض إذا ادّعوها ميراثاً بينهم» أنه يقسمّها وإن لريقيموا البيّدة؛ لأنّه يخشئ عليها 
التَوَّىء وَأَمًا العقارٌ فهو حصن بنفسه» كما في الجوهرة؟: 51 7. 

(؟) لأنَّ الدار ملكهم في الحال الظّاهرء إذ اليد دليل املك والإقرارٌ أمارةٌ الصدق» ولا 
نازع هم فيقسمها بينهم كما في المنقول ا موروث والعقار المشترى؛ وهذا غ 
ولا بَيّة إلا علل المنكر» والفرق لأبي حنيفة #ه: أن ملك المشتري ليس في حكم ملك 
البائع» بل هو ملك مستأنفء ألا ترئ آنه لا يرد علل بائع بعيب» فإذا قسمها بينهم كان 
ذلك تصرّفاً عليهم» ولا يكون تصرّفاً عا البائع» بخلاف الميراث» فن التركة فيه باقية 
علل حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه» ألا ترئ آنه يرد الوارث علل بائع الميت 
بالعيب» فالقسمة فيها تصرّف علل الميت ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة؛ 
وذلك لا يجوزء ولا يصدّقون عل انتقال الملك إليهم إلا ببيّنة كا في الجوهرة۲: 51 7. 
(۳) فائدته: أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبيّنة أو بالإقرار» فمتى كانت 
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وإن كان المالّ المشتركُ ما سوى العقار فَادعَوا أله ميراثٌ» قسَمَهِ بينهم بقوهم 
جميعاً وإن ادَعَوا في العقار نّم اشتروه. قسمه بينهم في قوهم جميعاًء وإن اذَعَوا 


وإن كان المالّ المشترك ما سوى العقار فادَعَوا أنه مبراثٌ» فَسََه بينهم 
بقوهم جميعاً)؛ اعتباراً با منقول من حيث أن اليد ثابتة» وهي دليلٌ الملكء وإنَّا 
يكتب ذلك في كتاب القسمة؛ لئلا يكون قضاء على شريك أو مالك إن ظهرا من 
بعل. 


ل 
» 


(وإن ادّعَوا في العقار نّم اشتروه» قسمه بينهم في قوم جميعاً)"؛ لأ 
بالشراء إريقرّوا بحق لأحد» بخلاف الإرث عل ما مرّ. 

(وإن ادَعَوا ا ملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم؛ قسمه يا لأنَّ اليد 
دليل ظاهر في الملك» فيقبل قولهم, وني رواية: لا يقسّم حتى يقيموا البيّنة علل 
الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم والملك لغيرهم. 


بالبينة يتعدئ الحكم إلى الميت» وبالإقرار يقتصر عليهم؛ حتى لا تبين امرأه ولا يُعَْقٌ 
كذ وهو أكياك و القن الذي ع اليك لا رسن مرق اليس بورق 
علمناه بإقرارهم» وإقرارهم لا يعدوهم» كا في الجوهرة7: 51 7. 

(1) لأنَّه ليس في القسمة قضاء عل الغيرء فإئُّم ما أقرّوا باليلك لغيرهم» كما في فتح 
القديرة: .5١‏ 

(۲) معناه: إذا كان العقارٌ في أيديهم يدعون أنه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه 
مِنّ غيرهم» فإِلّه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنّه ليس في القسمة قضاء عل الغيرء فلم ما 
أقرُوا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب القسمة» وفي الجامع الصغير: لا يقسمها حتئ 
يقيموا البيّنة؛ لاحتمال أن يكون لغیرهم» کا في الجوهرة7: .۲٤۸‏ 
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وإذا كان کل واحلِ من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم, وإن كان 
أحدُهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبه» فإن طلب صاحبٌ الكثير قَّسَم وإن 
طلبَ صاحبٌ القليل م يقسم 

(وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه: قسم بطلب أحدهم)”؛ 
احترازاً عن الضرر الذي يلحقهم باشتراكهم. 

(وإن كان أحدّهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبه. فإن طلب صاحبٌ 
الكثير» قَّسَم)؛ لأنَّ طلبَ الحق لا يبطل بضرر الغير» (وإن طلبَ صاحبُ القليل؛ 
م يقسم)”؟ لاله متعنّتء ولأنّه لا منفعة له في هذه القسمة» فلا يكون حقاً له» فلا 
يقبل دعواه. 


)١(‏ لأنَّ القسمة حت لازم فيا يحتملها عند طلب أحدهم» كا في الحداية4: 474. ولأنَ 
فيه معنو الإفراز لتفاوت المقاصدء والمبادلة نما يجري فيه الجبر كقضاء الدين» كا في 
العناية9: 40 . 

)١(‏ لأنَّ صاحب الكثير يطلب يِن القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن 
الانتفاع بملكه» وهذا منه طلب الحق والإنصاف» فن له أن يمنعَ غيره مِنَّ الانتفاع 
بملكه» فوجب عل القاضي أن يجيبه إليه؛ لاله نصب لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع 
المظالرء ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لألّه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يُمَكَّن يِن ذلك 
وإن لحقه بالمنع ضررء ولو طلب صاحبٌ القليل مع أنه لا ينتفع به لا يجبيبه؛ لاله متعنّت 
في طلب الضرر علك نفسه؛ لأنَّ القاضي لا يشتغل با لا يفيدء وذكر الجصاص ك على 
مكميزة د اراسي لكلاو موي ال اوس E N‏ فين لين 
وذكر الحاكم ه: أنَّ أيهها طلب القسمة يقسم القاضي؛ لاله إن طلب صاحبٌ القليل 
القسمة فقد رضي بضرر نفسه» وإن طلبها صاحب الكثير فقد طلب أن ينتفع بنصيبه» 

-۱۹۸- 


إن كان كل واحدٍ منهما يستضرٌ م يُقِسَمْ إلا بتراضيهماء ويقسم العروض إذا 
ا حي ا 
(وإن کان کل واحدٍ منھما يستضبٌء لم يُفْسَمْ إلا بتراضيهم|)”؟ لأنَّ کر 
واحدٍ منهما لا حَقّ له في المطالبة فيه| يستضرٌ به. 
(ويقسم العروض إذا كانت من صنفي واحد)”؛ لأنَّ المقصود تعديل 
الأنصباء وهو ممكن فيها. 
(ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض)”؛ لتعذّر ذلك. 


فيجيب کل واحد منهماء والأصحٌ ما ذكره الصاف طيه؛ لأنّ القاضي يجب عليه إيصال 
ا حى إلى مستحقه» وني طلب صاحب الكثير ذلك» ولا يلزمه أن يجيبّهم إلى إضرار 
أنفسهم» وفي طلب صاحب القليل ذلك» كما في التبیین٥:‏ 779. 
)١(‏ وذلك مثل البر والرحا والحائط والحمام؛ لان القسمة لتكميل المنفعة؛ وفي هذا 
EE‏ مرضوعة النققى 4 وتهذا لأن الطالت للفجية مق تبرهو يريد 
إدخال الضرر على غيره» مع ذلك فلا يجيبه الحاكم إليه؛ لاه اشتغال بم| لا يفيد بل بها 
يضرٌ» ويجوز بالتراضي؛ أن الح لهم وهم أعرف بحاجتهم» ولكنّ القاضي لا يُباشر 
ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل بط لا فائدة فيه» ولا سيا إذا كان فيه إضرادٌ 
اغا لوال لآذ كلك جرا وه من ا اقات ی من انتم 
علل إتلاف ماله في الحكم؛ وهذا من جملته» كما في التبيين9: /77. 
(9) أي: يقسم القاضي عروضاً إذا اتحد جنسها بطلب بعض الشركاء جبراً؛ لوجود 
المعادلة بالمالية والمنفعة» كما في مجمع الأغبر؟: ٤۹١‏ . 
(۳) لعدم الاختلاط بينهماء فلا تكون القسمة تمييزاً بل معاوضة. ولا بد فيهامِنَ 
التراضي» وهذا بالإجماع» كما في مجمع الأغبر؟: .59١‏ 
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وقال أبو حنيفة #: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر؛ لتفاوته. وقالا: يُقِسَمْ الرّقِيقٌ 
والجواهر 

(وقال أبو حنيفة #ه: لا يقسم الرقيق» ولا الجواهر”؟ لتفاوته)؛ لأنَّ 
التفاوت بين الآدميين أكثر من التفاوت بين الجنسين؛ لما قد يشتمل عليه الشخص 
من العلم والفهم والذكاء والكياسة والرشاقة والحذاقة وغيرها؛ ولهذا قال 45: 
«فرسٌ خير من فرسين» ورجل خير من ألف رجل»”. وإذا كان كذلك فلا 
يمكن التعديل. 

(وقالا :يقم اقيق والجواهر)؛ لأنّه جنس واحد كالإبل والبقر. 

وا امراق كانت نيا واحدامبان كان كله ياقوتا اواد 
ارت ال لأنكان التعدن ون كانت أحناضا قاد غر ر 


)١(‏ أي: المتفاوتة: كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد؛ لأنَّ هذه أجناس ختلفة لا ينقسم 
بعضها في بعضء وأما إذا انفرد جنس منهاء فالتعديل فيه يمكن فيجوز قسمته» وأمّا 
الرقيق فلا يُمكن فيه ضبط المساواة؛ لأنَّ المعاني المبتغاة منهم العقل والفطنة والصبر 
على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق وذلك لا 
يمكن الوقوف عليه» فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحد منهم خيراً مِنْ 
آلف مِنّ جنسه؛ ولأنَّ التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» فصار 
كلقن الخ كلاف سار الو انات لان التقاوؤت فبها بقل عن اماد امسن 
ألا ترئ أن الذكر والأتثن من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحدء كما في 
الجوهرة؟: .۲٤۸‏ 

(۲) إرأقف عليه. 
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ولا يُقسمُ عَمَامٌ ولا بعر ولا رَحَى إلا بتراض الشركاء, وإذا حَضَرٌ وارثان وأقاما 
البَيّنةَ على الوفاة وعدد الورثةء والدارٌ فى أيديي) ومعهها وارث غائب قسمها 
القاضى بطلب الحاضرينء وتَصَّب للغائب وكيلاً؛ ليقبض نصيبه. وإن كانوا 


ىن م 0 / 


(ولا يُقسم عمَامٌ ولا بئرٌ ولا رَحَى إلا بتراض الشركاء)”؛ نک اا 
سكم يذه والحائط بين دارين كذلك. 

(وإذا حَصَرَ وارثان وأقاما البَيََّهَ على الوفاة وعدد الورثة» والدارٌ فى أيديها 
ومعهما وارث غائب» قسمها القاضى بطلب الحاضرينء ونَصَّب للغائب وكيلاً؛ 
ليقبض نصيبه)”؛ لأن أحد الورثة يجوز أن يكون خصاً عن الميت» كا في الدّين 
المدّعئ علل الميت» وإذا حضر الاثنان كان أحدّهما مقضياً له والآخر مقضياً عليه 


وإن لريقيموا البيّنة إريقسم عند أبي حنيفة ظد؛ لما مر . 
(وإن كانوا مُشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم)”؛ لآن أحد الريك 


(1)والأصل ق هذا: أن احير فى القنيمة إن بكرن عند اعناء الضرر غا بان يفن 

عيبي كن يني د ال عه افع لد اش وق هتروا 

والرحئ ضرر لما أو لأحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضي» كا في العناية9: ٤١۷‏ . 

(5) كذ لو كاك كان ا اضي رفسو وي وض قيهن ا نظا 

للغائب والصبي؛ لظهور نصيبها با في يد الغير» ولا بذ يِن إقامة البَيّدة فيا إذا كان 

معهم| صبي عند أبي حنيفة ب کا إذا كان معھا غائب» خلافاً اء كما سبقء كما في 

العناية؟ : م4 , 

0 وال SE SEE‏ 311 بلسي ورك بن لضي :ندا 
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وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب لم يقسم. وإن حضر وارث واحد لم يقسم. 


وإن كانت دورٌ مشتركةٌ في مصر واحدٍ قسمت كل دار على حدتما في قول أبي 
حنيفة ذه 
يكون خصياً عن الآخرء ولا يجوز القضاء علل الغائب» فلا يقسم. 

(وإن كان العقارٌ في بد الوارث الغائب لم يقسم)”؛ لأنَّ ا لخصمَ هو 
الغائب» فلا يجوز القضاء عليه. 

(وإن حضر وارث واحد لم يقسم)”؛لأنَ القسمة لا تصحٌ إلا بين 


اشتراه المورث أو باع» ويصير مغروراً بشراء المورث» فاتتصب أحدهما خصياً عن 
الميت فيه| في يده والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمينء أمّا 
املك الثابت بالشراء ملك مبتدأ؛ وهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا يصلح 
الحاضرٌ حصا عن الغائب فوضح الفرقء كما في الحداية9: "571 . 
(1) وكذا إذاكان. يد الصغينز» لآن القسشمة قضاءغن الغاني والصحن باستحقاق 
يدهما من غير خصم حاضر عنهماء وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيا يستحق عليه» 
والقضاء من غير الخصم لا يجوزء كا في الحداية9: ٤١٤‏ . 
(1) وإن أقام البَيّنة؛ لأنّه لا بد من حضور خصمين؛ لأنَّ الواحد لا يصلح مخاصعً 
ومخاصاًء فكذا مقاس] ومقاسأء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين» فإن كان الحاضر 
كبيراً والغائب صغيراً نضَّبَ القاضي للصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البيّنة» وكذا إذا 
حفن وازث كر وموم له بالك ضهنا طلا الفسذة وآقاما اكه عل الميرات 
والوصية» كا في الجوهرة7: 49 7. 
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وإن كانت دورٌ مشتركة في مصر واحدٍ میمت کل دار على حدم في قول ابي 

(وإن كانت دورٌ مشتركةٌ في مصر واحد"» فیمت کل دار على حدتها في 
قول أبي حنيفة ظه)”؛ لذن ا فان الدور تختلف باختلاف 
البلدان والمحال وموضع الدارء وفي تقطيعها وهيئتها اختلاف بِين؛ ولهذا لا يجوز 
التوكيل بشراء دار مطلقاًء ولا يصح تسميتها في المهر» فصارت كأجناس مختلفة» 
فلا يجوز قسمة بعضها في بعض إلا بالتراضي؛ لأئّا تكون معاوضة محضة. 


0ق القد مفو له و مواد هار إلى أن الداري إذاكاسا ىضرن 
يجتمعان في القسمة عندهماء وهي رواية هلال عنهماء وعن محمد 4ه تقسم إحداهما في 
الأخرئ» والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت في محلة أو في محال؛ لأنَّ التفاوت 
فيا بينهما يسيرء كى| في الجوهرة7: .50٠‏ 

(۲) هاهنا ثلاثة فصول: الدورء والبيوت» والمنازل» فالدور متلازقة كانت أو متفرقة لا 
تقسم عنده قسمة واحدة إلا بالتراضي» والبيوت تقسم مطلقاً؛ لتقاربها في معنئ 
السكنى» والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقاً بعضها ببعض قسمت قسمة 
واحدة وإلآ فلاء سواء كانت في محال أو في دار واحدة بعضها في أدناها وبعضها في 
أقصاها؛ لأنَّ المنزلٌ فوق البيت دون الدارء فالمنازل تتفاوت في معنئ السكنن» ولكن 
التفاوت فيها دون التفاوت في الدور فهي تشبه البيوت من وجه والدور من وجه» 
فلشبهها بالبيوت قلنا: إذا كانت متلازقة تقسم قسمة واحدة؛ لأنَّ التفاوت فيها يقل في 
مكان واحد» ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة 
وهما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي القسمة علل 
ذلك» كما في العناية9: 57/8 . 
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وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعضء قَسَمَّهاء وإن كانت دارٌ 
وضيعةٌ» أو دارٌ وحانوثٌ» فيم كلّ واحدٍ منهما على حدته» وينبغي للقاسم أن 
يُصَوّر ما يقسمه ويُعدّله ويَذْرَعه ويقوم 

(وقالا: إن كان الأصلحٌ هم قسمةٌ بعضها في بعض. قَسَمّها)"؛ لان 
القاضي مأمورٌ بفعل الأصلح مع المحافظة عل الحقين. 

(وإن كانت دارٌ وضيعةء أو دارٌ وحانوتٌ چ كل واحدٍ منهما على 
حدته )7؛ لأا أجناس مختلفة» فلا يمكن فيها التعديل. 

(وينبغي للقاسم أن يُصَوّر ما يقسمه” وبُعدّله“ ويَذْرَّعه” ويُقوٌم 


AEE IS‏ :ضور نظرا إل أن ANS‏ جاتن ع ار إن 

اختلاف المقاصد ووجوه السكنى» فيفوّض الترجيح إلى القاضيء كا في الجوهرة!: 

"6 

© لالات الحنين» لان الداروالضيعة تسان وقد ا أن المدسين لا يقشع 

ماق ا ال في او ان م روو علاط بن ان 

ثم إنَّ القَدُوريَّ 5ه جعل الدار والحانوت جنسين» وهكذا ذكر الصاف ذه وني 

الأصل ما يدل عل أنََّها جنس واحدء فيجعل في المسألة روايتان» كما في المجوهرة۲: 

اريم 

(۳) ليمكنه حفظه» يعني: يكتب علل كل كاغدة نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا؛ 

ليرفع تلك الكاغدة إل القاضي حتئ يتول الإقراع بينهم بنفسه» كا في الجوهرة؟: 
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(5) أي: يسويه علل سهام القسمة» ىا في درر الحكام؟: 5 57. 

(5) شامل للبناء؛ لما قال الزيلعي : ويذرعه وَيُقَوّم البناء ؛ لأنّ قدر المساحة يعرف 
كن 


البناء ويَفْرِز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بعضهم 
بنصيب الآخر تعلق َم يلقت نصيباً بالأوّله والذي يليه بالثاني والثالث غل هذا 
الاعتبارء ثم يخرج القرعةء فمن خرج اسمُّه ولا فله السهم الأوّل» ومن خرج 
اسمه ثانياً فله السهم الثاني ولا تدخل الدَّراهم والدَّنانر في القسمة إلا بتراذ 


البناء"" ويَفْرز كلّ نصيب عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب 
مشو بصب لاخر تمل لأن تمام التعديل والتمييز به يحصل. 

(ثُمَ يُلَقَبُ نصيباً بالأؤل» والذي يليه بالثاني» والثالث على هذا الاعتبار» 
نم خرج القرعة» فمن خرج اسمّه أَوّلاً فله السهم الأوّل» ومن خرج اسمه ثانياً 
فله السهم الثاني)”؛ تطييباً للقلوب» ونفياً للتهمة» والقياس أن لا يستعمل 
القوعة»وإن) اتترا ذا ورد فا من انار 

(ولا تدخل الدَّراهم والدّنانير في القسمة إلا بتراضيهم)”؛ ا 


بالذرع والمالية بالتقويم» ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية» ولا بد من تقويم 
الأرض وذرع البناء» كا في الشرنبلالية؟: 4 47. 

)١(‏ يعني: إذا كان يحتاج إلى التقويم» ثم قال في المداية: يُقَوّم البناء لحاجته إليه؛ إذ البناء 
يقسم علل حدة فيقوّم حت إذا قُسِمت الأرض بالمساحة ووقع في نصيب أحدهم 
يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلكء كا في الجوهرة؟: .٠٠١‏ 

(؟) القرعة ليست بواجبةء وإنَّا هي لتطييب الأنفس وسكون القلب ولنفي تهمة الميل» 
حت أنَّ القاضي لو عَبّن لكل واحد منهم نصيباً من غير إقراع» جاز؛ لأنّه في معنى 
القضاء فيملك الإلزام» كا في الجوهرة؟: .50٠‏ 

(۳) جماعة في يدم عقار طلبوا قسمته وني أحد الجانبين فضلء فأراد أحدهم أن 
يكون - 7506 


فإن قىم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريقٌ لم يشترط في القسمةء فإن 
كن صرف الطريق والمسيل عنهء فليس له أن يستطرقٌ ويسيل في نصيب الآخرء 
فإن 
تجري في المشترك, والمشترك بينهما العقار لا الدراهم» فإن أراد أحدهم أن يبذل في 
مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخرء وإِنَّا يجعل الذرع من الأرض 
بإزاء البناء. 

(فإن فم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريقٌ لم يشترط في 
القسمة, فإن أَمْكّن صرف الطريق والمسيل عنه» فليس له أن يستطرقٌ ويسيل في 
ا لآن لقنن ا و دوه ذلك لا يكوه تسن لفإن 


عوض الفضل دراهم وآخر ريرض بذلك. إرتدخل الدذراهم في القسمة» وإن تراضوا 
أدخلها؛ لألّه لا شركة في الدراهم» والقسمة فيم| فيه الشركة ولألّه يفوت التعديل المراد 
بالقسمة؛ لأن أحدّهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمّته قد لا يصل إليهاء 
وليس بين ما يصل إليه الرّجل في ال حال وما لا يصل معادلة» فلا يُصار إليه إلا عند 
الضرورة؛ وهذا ذهب أبو يوسف ذه فيم إذا كان أرض وبناء إلى أنّه يقسم كل ذلك 
علل اعتبار القيمة؛ لأنَّه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم» وذهب أبو حنيفة # إلى 
أن الأرض تقسم بالمساحة؛ لأتّها الأصل في الممسوحاتء ثم يرد من وقع البناء في 
نصيبه أو مَن كان نصيبه أجود دراهم علل الآخر حتئ يساويه» فتدخل الدراهم في 
القسمة ضرورة» كا في العناية9: ٤٤١‏ . 

)١(‏ يعني: إن قسم القسّام الدار المشتركة بين الشريكين ولأحدهما مسيل الماء في نصيب 
الآخر أو طريق» فلا يخلو, إما أن يمكن صرف ذلك عنه أو لاء فإن أمكن فليس له أن 
يستطرقٌ ويسيلٌ في نصيب الآخر سواء كان ذلك مشروطا في القسمة أو إريكن؛ لأنَّه 

® 


م يُمكن فسخ القسمة» وإن كان سفلٌ لا علوٌ له. أو علوٌ لا سفل له أو سفل له 
علو قوم كل 
لميُمكن فسخ القسمة)؛ لأنَّ القسمةً شرعت لتكميل المنفعة» فإذا ر يكن لأحدهم 
طريق ولا مسيل لا ينتفع به» وني الاستطراق في نصيب الآخر إضرادٌ به» فتعّن 
الفسخ. 

(وإن كان سفلٌ لا علوٌ له أو علوٌ لاسفل له» أو سفل له علو قُوَّم كلّ 


أمكن تحقيق معنى القسمة» وهو الإفراز والتمييز من غير ضرر بأن لا يبقى لكل واحد 
منهما تعلّق بنصيب الآخر بصرف الطريق والمسيل إلى غيره فلا تدخل فيه ا حقوق وإن 
شُرطتء بخلاف البيع» فإِئََّا إذا شرطت فيه دخلت؛ لاه أمكن تحقيق معنى البيع وهو 
التمليك مع بقاء هذا التعلّق بملك غيره» فلا تدخل إلا بالشرطء وإن لريمكن. فإمّا أن 
يشترط ذلك في القسمة أو لاء فإن كان الثاني فسخت القسمة؛ لأكها ختلة لما فيهمن 
الضرر وبقاء الاختلاط فتستأنف, وهذا بخلاف البيع» فإِنّه إذا باع داراً أو أرضاً ولا 
سكن امقر من اط اق رامن تسيل الاد تدك امقر نق د لا يفده ن 
المقصود منه تملك العين وأنّه يجامع تعذر الانتفاع في الحال» وأمّا القسمة فَإئّا لتكميل 
المنفعة» ولا يتم ذلك إلا بالطريق» وإن كان الأول يدخل فيها؛ لأنَّ القسمة لتكميل 
المتفعة وذلك بالطريق والمسيل» فيدخل عند التنصيص باعتبار التكميل» وفيها معنئ 
الإفراز وذلك بانقطاع التعلق» فباعتباره لا يدخل من غير تنصيصء وتقريره: أنَّ في 
القسمة تكميلاً وإفرازأء والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن إرتذكرء وبالنظر إل 
الإفراز لا تدخل وإن ذكرت؛ لأنَّ دخوكًا يناني الإفرازء فقلنا: تدخل عند التنصيص 
ولا تدخل عند عدمه؛ إعمالاً للوجهين بقدر الإمكان» بخلاف الإجارة» حيث تدخل 
فيها بدون التنصيص؛ لان كل المقصود الانتفاع» وهو لا يحصل إلا بإدخال الشرب 
والطريق» فيدخل من غير ذكرء كما في العناية9: 57 4 . 
و0 


واحد على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك 

واحد على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك)"؛ وهذا قول خد 
واختاره صاحب «الكتاب»؛ لأن الرغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو 
والسفل» فمن البلاد ما يفضل فيها السفل: كبغداد والكوفة» ومنها ما يفضل فيها 
العلو: كمكّة ومواطنها. 


وأما عند أبي حنيفة 5ه: فذراع من السّفل بذراعين من العلو. 


(1)هيووة المالة: أن کون على مشر كا بن رعسل وما ر وس مد كا 
بينهما وعلوه لآخر» وبيت كامل مشتركاً بينها الك ودار واحدة أو في دارين» لكن 
تراضيا على القسمة وطلبا مِنَ القاضي القسمةء وإِنَّا قيدنا بذلك؛ لثلا يقال: تقسيم 
العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصح عند أبي حنيفة ذه 
وإذا ظهر ذلك فاعلم أن علماءنا : اختلفوا في كيفية قسمة ذلك فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف .#2د: يقسم بالذرع؛ لأنَّهِ الأصل في القسمة في المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في 
القيمة» وقال محمّد #5ه: يقسم بالقيمة» فإن كانت قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن 

نت قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر بحسب ذراع بذراعين» وعلن هذا ا محساب؛ لأنَّ 
الشفل يصلح لما لا يصاح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء 
فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. ثم اختلف الشيخان في كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو 
حنيفة #5ه: ذراع سفل بذراعين من علو. وقال أبو يوسف #ه: ذراع بذراع» واختلف 
المشايخ بأن مبنئ هذا الاختلاف اختلاف عادة أهل العصر والبلدانء كا في العناية9: 
٥‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة خ4 قلت: هذا الصحيح بالنسبة إلى 
قول أبي يوسف #ه, والمشايخ اختاروا قول محمد #ه» بل قال في التحفة والبدائع: 
والعمل في هذه المسألة على قول محمد ه. قال في الينابيع والهداية وشرح الزاهدي 
والمحيط: وعليه الفتوئ اليوم»؛ تصحيح. كا في اللباب7: 7/85. 
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وإن اختلف المتقاسمون دهد القاسمان قُبِلَتْ شهادتهاء فإذا ادَعى أَحدّهما الغاط 
وزعم أنَّ مما أصابه شي في يد صاحبه» وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء م يُصِدَّق 
على ذلك إلا ببيّنة 

وعند أبي يوسف 5ه: ذراع بذراع. 

(وإن اختلف المتقاسمون” فته القاسمان قُبلثْ شهادئي))”؟ لتام 
أهليتهماء وقول مُحَمّد ه: اّما يشهدان علل فعلهما حتئ لا يقبل» لا يستقيم؛ لأنّهما 
شهدا علل التمييز» وذلك بخروج القرعة. 

(فإذا ادّعى أَحدَّهما الغلط» وزعم أنَّ مما أصابه شيء ني يد صاحبه» وقد 
أشهد على نفسه بالاستيفاء م يُصِدَّق على ذلك)؛ لاله اع خلاف ما أقرٌ به فلا 


و م لال مھ 
يصدق» (إلا ببينة". 


.5 57 فقال بعضهم: نصيبي في يد صاحبي» كا في العناية9:‎ )١( 

(۲) هذا قوهُماء وقال محمّد ه: لا تقبل» وسواء في ذلك قاسم القاضي وغيره؛ وفي 
شرحه: إن قسم| بغير أجرة قبلت شهادتهاء وإن قس) بأجرة لا تقبل» وعند مُحمّد ظ: لا 
تقبل في الوجهين؛ لأا يشهدان على فعل أنفسهماء وهما: نّا شهدا علل فعل غيرهما 
وهو اكه ادو اقفن لاهن ابيع IEE‏ فاق الاج فنان 
هما منفعة إذا صَحّت القسمة فأثر ذلك في شهادته) بالإجماع؛ لأا يدعيان إيفاء عمل 
استؤجرا عليه» وني المستصفئ: شهادتى) مقبولة سواء قسا بأجر أو بغير أجر. وهو 
الصحيحٌ؛ فان هد قاس واحد لا تقبل؛ لأنَّ شهادة الفرد غير مقبولة» كا في 
الجوهرة؟7: .50١‏ 

(6) لآنّهيدّعي فسخ القسمة بعد قامها وقد أقر باستيفاء حقه فلا يصِدَّق إلا ببيئة» فإن 
إر تقم له بيّنة استحلف الشركاءً فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي» 

A 


وإن فل استوفیٹ حقي» ثم قال: أَكَذْتَ بعضّه متي فالقول قول خصمه مع 
يمينه» وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم يُسلّمه إلبه» ول يُشْهدْ على نفيه 
اا وكذيه شريكه ا وکت ال وا نحي يعم شیک 
أحدهما بعينه م تفسخ القسمة عند أي حنيفة #5 ويَزْجعٌ بحصّةٍ ذلك من نصيب 
شريكه 

وإن قال: استوفيث حقي» َم قال: أَخَذْتَ بعضّه متي فالقول قول 
خصمه مع يمينه)”؛ لاله ادّعى عليه غصباً» وهو منكر. 

(وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم يُسلّمه إليه ول يُشْهِدُ على نفيه 
بالاستیفاء» وكَذَّبه شریگه تحالفا وسكت القسمة)”؟ اعتباراً بالبيع» فإنَّ القسمة 
ال و 

(وإذا استحق بعص نصيب أحلهما بعبنه ل تفسخ القسمة عند أي حنيفة 
ف ويَزْجِعٌ بحصَّةٍ ذلك من نصيب شريكه)”؟ لاله أمكن جبر حقه بالمثل» فلا 


يصار إل الفسخ. 


فيقسم بينهم| علل قدر أنصبائهماء ى) في الجوهرة7: .10١‏ 

(1) لاله أفرّ بتمام القسمة واستيفائه لنصيبه ثم ادّعى حقّاً على خصمه وهو منكرء فلا 

تقبل عليه إلا ببينة» كا في الجوهرة۲: .70١‏ 

(؟) لاختلافه) في نفس القسمة. فإئََّما قد اختلفا في قدر ما حصل بالقسمة» فأشبه 

الاختلاف في قدر المبيع» فوجب التحالف» كذا في شرح الإسبيجابي. قيّد بكونه إر 

يشهد علل نفسه بالاستيفاء؛ لأنّه لو سبق منه ذلك لا يتحالفان وإن صَحُت الدعوى» 

بل بينته أو یمین خصمه. كما في اللباب7: ۲۸۸. 

(۳) قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعض بعينه» 
RS‏ 


وقال أبو يوسف #: يفسخ القسمة 

(وقال أبو يوسف #: يفسخ القسمة)؛ لأنّهِ تبن أن هما شريكاً ثالثاء ولو 
كان كذلك لا تصحٌ القسمة» كذا هذا. 

والفرق آنه إذا تبيّن أنَّ هما شريكاً ثالثاً يثبت حقّه في الجميع» فلا يتأت 
إخراجه إلا بالفسخ» فيؤدّي إلى الشيوع في الجميع» وهنا يؤدّي إلى الشيوع في 
البعض» وقول حمّد له كقول أبي حنيفة ظل. 


د عله عله 
N oN o‏ 


وهكذا ذكر في الأسرار» والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء فأمّا في استحقاق بعض معن لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو استحق بعض 
شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه. ولريذكر قول محمد هء وذكره أبو 
سليمان مع أبي يوسف ي وأبو حفص مع أبي حنيفة #ه. وهو الأصح» وهكذا ذكره 
الإسبيجابي» قال: والصحيح قولماء وعليه مشى الامام المحبوبي والنسفي وغيرهماء 
تصحيح. كما في اللباب ۲: ۲۸۸. 
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كتاب الإكراه 


الإكراة ينبثُ حكمُّه إذا حَصَلَ من يقدر على إيقاع ما توعد بهء سلطاناً 
كتاب الإكراه 


(الإكراه" ينبت يغبث حكمُّه إذا حَصَلَّ من يقدر على إيقاع ما توعد به» سلطاناً 


)١(‏ الإكراه في اللغة: عبارة عن إثبات الكَرّه» والكرّه معنى قائمٌ بالمكرّه يُنافي المحبّة 
والرضًا؟ هذا بتعا كل واحد منھما مقابل الآخرء قال غلة: وص أل رخو كينا 


وهو ڪر ل کے وکس أن توا هيا وهو 25 آ م )4 البقرة :1 
وهو نوعان: 


الأوّل: التام: وهو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفشن أو العضو قل الضرب أو كثر 
والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار» وهو الحبس والقيد والضرب 
الذي لا يخاف منه التلف. ويلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء ‏ أعني الحبس 
وال 
وشرائطه: 
الأوّل: أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما أوعد؛ لأنَّ الضرورة لا تتحقق إلا عند 
القدرة» وعلل هذا قال أبو حنيفة ذه: إن الإكراه لايد E‏ لان عر 
السلطان لا يقدر علل تحقيق ما أوعد؛ لأنَّ المكرّه يستغيث بالسلطان فيغيشه» فإذا كان 
المكره هو السلطان فلا يجد غوثاًء وقال أبو يوسف ومد د: أنه يتحقق من السلطان 
E,‏ لمن إلا SOR NOE‏ مين كا E‏ 
فأثا البلوغ» قلي :برط نال را ن يمعو سن الع العاف اكان 
مطاعاً مسلّطأء وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرطء فيتحقق الإكراه من البالغ 
المختلط العقل بعد أن كان مُطاعاً مُسلطاً. 

TL 


كان أو لضا وإذا أكره الرّجلُ على بيع مالهء أو على شراء سلعةء أو على أن يقر 
لرجلٍ بألف. أو يواجر دار ا عل ذلك بالقتلٍ أو بالضرب الشديدٍ 3 
الا أو اشتری» فهو بالخيار: إن شاء امف الب وإن شاء فسځه» 


كان أو لضأ)"؛ لعموم قوله 8# بإ من ڪر كَرِهٌ 4 النحل: °٦‏ 

(وإذا أكره الرّجلّ على بيع مال أو على شراء سلعة؛ أو على أن يقر لرجلٍ 
بألفكة أو يواجر دار ار ه على ذلك بالقتلٍ أو بالضر ب ب الشديد أو بالحببس 
المديد» فباع أو اشترى» فهو بالخيار: إن شاء افق ال وإن شاء فسحّه 


الغاق: أن يْقَعَ في غالب رأي المكرّه وأكثر ظته آنه لو لريب إلى ما دعي إليه تَحَقَق ما 
وع ؛ لأنَ غالب الرأي حُجّةء ُحصوصاً عند تعذّر الوصول إلل التعيّن؛ ع انلتق 
كان في أكثر رأي المكرّه أن الكره ل يشبت حكم الإكراه شرعاً وإن 
وخلدصورة الايغاد لآن الف و أن لر لقال ار ایو کر ال دون 
صورة الإيعاد. 
وما يقع عليه الإكراه» نوعان: 
الأول: حسيّ: كالأكل والشرب والشتم والكفر والإتلاف والقطع. 
الثاني: شرعيّ: كالطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة واليمين والنذر والظهار 
والإيلاء والفيء في الإيلاء والبيع والشراء والهبة والإجارة والإبراء عن الحقوق 
والكفالة بالنفس وتسليم الشفعة وترك طلبها ونحوهاء كما في البدائع/ا: 11/5 . 
(۱) لان الإكراه اسمٌ لفعل يفعله الرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع 
قاء اهل ودا ان فی ا شاف الک تحقيق ما توعد به» وذلك إا يكون مِنَ 
القادرء والسلطانٌ وغيثه سيان عند تحقّق القدرة» والذي قاله أبو حنيفة #: إِنَّ الإكراه 
لأيتحقق إلا سن السلطان ا أن الع له:والقذرة لا تسحقق يدون اة كا في الحداية ؟: 
FE‏ 
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ويَرْجِعٌ بالمبيع)*؛ لأنَّ الإكراة يَسَلِبُ صفة الرّضاء به» فصار كخيار الشرط أو 
خيار العيب. 
(فإن كان قبض الثمن طوعاًء فقد أجاز البَيع)"؛ لوجود الرضا دلالة. 


)١(‏ لأ من شرط صحّة هذه العقود التراضي؛ قال غَللة: إلا اکت ره عن وض 
يك 4 ا رامت الأشزاء يعدء الرهنا فس اوم إذا أكرة 
بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم؛ لأنّه لا يبالي به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به 
الإكراه إلا إذا كان الرجل صاحبّ منصب يعلم أنه يستضرٌ به لفوات الرضاء وكذا 
الإقرارٌ حجّة لترجح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب» وعند الإكراه يحتمل أنه 
يكذب؛ لدة e E‏ ا عا و عاد وق 
ظيه: لا يثبت؛ لاله بیع موقوفٌ علل الإجازة؛ ألا ترئ أنه لو أجاز جازء والموقوف قبل 
ل ا م شك ل عام 
لفقد شرطه وهو التراضى» فصار كسائر الشروط المفسدة» فيثبت الملك عند القبض» 
ی لو قوراف أو سوق و قا ليمك هقفي چان وبلزمة یک عابي 
سائر البياعات الفاسدة» وبإجازة المالك يرتفع المفسد» وهو الإكراه وعدم الرضاء 
فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائع» وإن تداولته الأيدي وإريرض البائع 
بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأنَّ الفساد فيها لحن الشرع» وقد تعلق بالبيع 
الثاني حق العبدء وحقه مُقَدّمٌ لحاجته. أَمّا هاهنا الردّ لحقٌ العبدء وهما سواء فلا يبطل 
حق الأوّل لحقٌ الثاني» كما في الحداية؟: 5 715-17 . 
(1) لاله دليل الإجازة كما في البيع الموقوفء وكذا إذا سَلَّم طائعاً بأن كان الإكراه عن 
البيع لا على الدفع؛ لاله دلي الإجازة» بخلاف ما إذا أكرهه على البة ولريذكر الدفع 
فوهب ودفع» حيث يكون باطلاً؛ لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظء 
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وإن كان قبضّه ُكرهاًء فليس بإجازة وعليه رده إن كان قاتاي يده وإن هلك 
المبيع في د ي المشتري وهو غيرٌ مكرّهِ ضون قيمته» وللمكره أن ب يضمن المكره إن 
ف ا ا و E‏ 

(وإن کان قبضّه" مُکرهاًء فليس بإجازة» وعليه رَد إن كان قائاً في يده) 
يك لاله ار یوجد الرّضاء لا صَريحاً ولا دلالة» وقال الله غَللة: إل أن تكرت 
تحدرة عن اض ينك النساء :۹ 

(وإن هلك المبيعٌ في يدِ المشتري وهو غيرُ مكرَهِ ضَوِن قيمته) للبائع”؛ لاله 
أتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. 

(وللمكره أن يُضَمّنَ المكره إن شاء)”؛ لأنّه أوقعه في هذه الورطةء فينتقل 
الحكم إليه را فرك سار رول راي 1 ْ 

(ومن أكْره على أن يأكلّ الميتةً أو يشربَ الخمرء وأكره على ذلك بحبس أو 


وذلك في الهبة بالدفع» وفي البيع بالعقد علل ما هو الأصلء فدخل الدفع في الإكراه على 
الحبة دون البيع» كما في الحداية9: ۲۳۷. 
(۱) أي: إن قبض الثمن مكرهاً فليس ذلك بإجازة» وعليه رد الشمن إن كان قائاً في 
يده؛ لفساد العقد بالإكراه» وإن كان هالكاً لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنَ الثمن كان أمائة في يد 
المكرّه ؛ لأنّه أخذه بإذن المشتري لا عن سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان؛ كما كاف 
التبيين2: .١/826‏ 
(۲) معناه: والبائع مكرّةٌ؛ لاله مضمون عليه بحكم عقد فاسد؛ لعدم الرضاء كا في 
الهداية؟: ۲۳۷. 
(۳) فإن صن المكره كان له أن يرجع علك المشتري بها ضَمِن وهو القيمة» وإن شاء 
ضَمَّن المشتري وهو لا يرجع على المكره» كا في الجوهرة7: 155. 
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ضرب أو قيد لم يحل له أن يفعلَ ذلك إلا أن يُكره با حاف منه على نفسه. أو على 
و 

عضو من أعضائه» فإذا خاف ذلك» وسعه أن يعزمَ على ما أكره عليه» ولا يسعه أن 

يصب على ما توعد به» فإن صب ول يأكل حتى أوقعوا به فهو آذ 


ضرب أو قيد لم يحل له أن يفعلَ ذلك)؛ لأنّه ضرر قليل. 

(إلآ أن يُكره بها يخاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضائهء فإذا خاف 
ذلك وسعه أن يعزم على ما أكره عليه)"؛ لقوله له إلا مسرم د الأنعام: 
5 والاضطرار في المخمصة إِنَّا يكون بخوف تلف النفس أو العضوء فكذا 
هذا. 

(ولا يسعه أن يصب على ما توعد به. فإن صبر ولم يأكل حتى أوقعوا به 
فهو آثم)”؛ لأنّه حينئذٍ تيل تناوله» فصار كما لو امتنع من أكل الطعام الحلال 
حتول مات أو تلف عضو منه. 


)١(‏ لان تناول هذه المحرمات إلا يباح عند الضرورة كا في المخمصة؛ لقيام المحرم فيي 
وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا خاف علل النفس أو علل العضوء حتى لو خيف علل ذلك 
بالضرب وغلب عل ظته يُباح له ذلكء كما في الهداية9: ۲۳۹. 

(8) أساويق أن الج يضار عن ف م ال لان بدن ادن اجه 
الضرب متفاوت» وليس ثمة نص مقدَّرٌ فيعتبر فيه غالب رأي من ابتلي به» ولا معتبر 
بمَّن قدر في ذلك أدنئ الحدٌ وهو أربعون فقال: إن #هدد بأقل منها إريسعه الإقدام؛ لأنَّ 
الأقل مشروع بطريقٌ التعزير» والتعزير بام عن وجه الزجر لا الإتلاف؛ لأنَّ ذلك 
نصب المقدار بالرأي وهو لا يجوز» فإن صبر حتئ قتلوه أو تلفوا عضوه وإريتناول 
وعلم بالإباحة فهو آثم؛ لاله نا أبيح مِنْ حيث إِنَّ حرمة هذه الأشياء كانت باعتبار 
خلل يعود إلى البدن أو العقل أو العضوء وحفظ ذلك مع فوات النفس غير مكن كان 
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وإن أكره على الكفر بالله أو سب النبيّيك بقيدٍ أو حبس أو ضربء لم يكن ذلك 
إكراهاً حتى يُكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه. فإذا خاف 
ذلك وسعه اهرما رجه ويور فهر ذلك 

(وإن أكره على الكفر بالله أو سَبّ النبيّك بقيدٍ أو حبس أو ضرب» لم 
يكن ذلك إكراهاً حتى يُكره بأمر حاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه)”؛ لأنَّ ري الكفر أعظم من حرمة الميتة» فما لا تستباح به الميتة أو أن 
لا يستباح به الكفر. 

(فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهرٌ ما ا به ويوري به» فإذا أظهر ذلك 


بالامتناع عن الإقدام معاوناً لغيره عل هلاك نفسه» فيأثم كا في حالةٍ المخخمصة؛ وعن 
أي يوسف ذيد: أنه لا يأثم؛ لأن الإقدام عن ذلك رخصة. كا في العناية۲: ۲۳۹. 

(1) علم أنَّ كل ما لا يعتبر إكراهاً في تناول الميتة والخمر لا يعتبر إكراهاً في إجراء كلمة 
الكفر علل اللسان؛ لأَنْ حرمة الكفر أشدّ» فإذا أكره علل ذكره با لا يخاف به علل النفس 
أو العضو لا يصح الإقدام عليه» وإذا حاف علل ذلك جاز له أن يظهر ما أمروه به من 
إجراء كلمة الكفرء لكنّهِ يُوري» والتورية أن يظهرٌ خلاف ما يضمرء فجاز أن يكون 
المرادٌ ا هاهنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين» فإن أظهر 
ذا ار ووا كان اوغ عل ال ان وا تند الاي ل ا كيان 
العناية۹: ١‏ 5 47 فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ذه عن أبيه» قال: (أخحذ 
المشركون عمار بن ياسر 5ه فلم يتركوه حت سسب النبي 5 وذكر آلهتهم بخير, ثمّ 
ترکوه» فلا أتىى رسول الله يه قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتل 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيهان» قال: إن 
عادوا فعد) في المستدرك 7: ۹٩۲۸ء‏ وصحّحه الحاكم» وسئن البيهقي الكبير/: .۲٠۸‏ 
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وقلبُه مطمئنٌ بالإيران» فلا إئم عليه وإن صر حتى قُتل ولم يُظهر الكفرٌ كان 
مأجورء وإن أكره عل اتلاي مال السام بر اف منه عل نفو أو عل عضو 
من أعضائه. وسعه أن يَفْعَلَ ذلك ولصاحب المال أن ؛ . بصن المْكْرهء وإن أكره 
بقتلعلى قتل غيره. بهم عل وش حى فل فل شك کا ت 


وقلبّه مطمئنٌ بالإيهان» فلا إثم عليه)”؛ لقوله غلة: إلا من اڪره ولب مُظلمَين 
آلإِيمن * النحل: ٠١١‏ . 

(وإن صب حتى قتل ول يُظهر الكفرٌ كان مأجوراً)؛ لألّه قصد بذلك 
إعزاز الدينء والتشدد في ذات الله علا وقال الله : ۾ جال صَدَقُوأْ ما عَْهَدُوأ لَه 
عة ... 4 الأحزاب: 7 الآية. 

(وإن أكره على إتلافٍ مال المسلم بأمر يخاف منه على نفيه أو على عضو 
من أعضاتةة وسعه أن يَفْعَلَ ذلك)”؛ اعتباراً بالمضطر في المخمصة» (ولصاحب 
المال أن يضمن المكره)؛ لان المكرّه المأمور بمنزلة الآلة» فصار كأن المكره باشر 

(وإن أكره بقتلعلى قتل غبره» لم يسعه أَن يَقْدُمَ عليه ويَصْيرَ حتى يقتل)؛ 
لأنَّ قتل المسلم لا يُستباح بأمر ما سوئ الخلال الثلاث» (فإن قتلّه كان آن))”؛ 
لأف ادا خطورا. 


.1 47 لأنَّ الامتناع لإعزاز الدين عزيمة» كا في الهداية9:‎ )١( 
لأنَّ مال الغير يستباح عند الضرورة كما في المجاعة» والإكراه ضرورة كا في‎ )5( 
الجوهرة؟: /ا75.‎ 
لأنَّ قعل المسلم ما لا يستباح لضرورة ما فكذا ببذه الضرورة» كه في الحداية4:‎ )۳( 
۳ 
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والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتلُ عمداً وإن أكرقه على طلاقٍ | مرأته أو 
عتق عبده ففعل ذلك وَقَعَ ما أَكْرّه عليه» ويرجع على الذي أكرهها ق الت 
وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول 

(والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتلُ عمداً)”؛ لما مَرَّ أن الحكم 
اقل ]أنه لآن 50 ماوت ا كالال سول ار 

وأبو يوسف كه ألحقه بحافر البثر في إيجاب الدية دون القصاص علل 
المكره؛ ا 

وزفر والشَّافِعيَ #:أوجبا القصاص عل المكرّه؛ لألّه هو المباشرء إلا أن في 
الإيجاب عل المكرّه دية كانت أو قصاصاً إيجاباً مع الاضطرارء وقد رفع النبي كل 
ذلك بقوله: E‏ 

(وإن اكه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل ذلك وَكَّعَ ما أَكْرَه 
عليه)”؛ لما مَيّ في الطّلاقء (ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر 
المرأة إن كان قبل الدخول)؛ لأنّه أنلف عليه ملكه فيه بطريق التعدّي. 


)١(‏ لألّه محمولٌ عل القتل بطبعه؛ إيثاراً لحياته» فيصير آل للمكره فيا يصلح آلة له 
وهو القتلء بآن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الجناية عل دينه» في فيك القن مقتصيورا 
عليه في حقٌّ الإثم» کا في الهداية9: 5 5 7. 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) لاله صلح آلة له فيه ِن حيث الإتلاف فيضاف إليه» فله أن يُضمته موسراً كان أو 
مُعسراء کا في الهداية9: 2157 قال الممُجَّندي: الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق 
والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء 
والفيء فيه والإسلام» أمّا إذا أكره على العتق فأعتق صح عتقه ويرجع بقيمته عنده على 
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وإن أكرهه على الرّناء وَجَب عليه الح عند أبي حنيفة 4 إلا أن يكرمّه السلطان. 
وقالا: لا يلزمه الد 

(وإن أكرهه على الزّناء وَجَب عليه ا لحد عند أبي حنيفة 5ه إلا أن يكركه 
السلطان)”؛ لأنَّ غير السلطان يمكن دفع ظلمه بالسلطان. 

(وقالا: لا يلزمه الحلٌّ)”"؛ لوجود الإكراه حقيقة. 


المكره» وفي الطلاق قبل الدخول يرجع عليه با التزمه من نصف الصداق والمتعة إن 
كان المهرٌ غير مسمّئء وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء» وإن أكره علل النكاح جاز 
العقدء فإن كان اُسمَى مثل مهر المثل أو أقل جازء ولا يرجع علل المكره بشيء؛ لأنَّه 
عوّضه مثل ما أخرجه عن ملكه» وإن كان أكثر من مهر المشل فالزيادة باطلة» ويجب 
مقدار مهر المثل» ويصير كأتَّّما سميا ذلك المقدار» حتى أنه يتتصف بالطلاق قبل 
الدخولء كا في الجوهرة7: .٠٠٠١‏ 

)١(‏ لأنَّ الإكراة لا يُنصوَّرُ في الرّنا؛ لأنَّ الوطء لا يُمكنٌ إلا بالانتشارء وهو لا يكون 
مع الخوفء وإِنَّ)ا يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار له» فكأنّه زنئ باختياره. 
ول ذلك ا إذا امت غل ار وا وا كل رتنه لب متها إلا اکن 
وذلك يحصل مع الإكراه» وأمّا إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان إحداهما يجب به الد 
وبه قال رُفر 5ه والوجه فيه ما ذكرناء والثانية لاحَدٌَ عليه ويُعزَّر ويجب عليه المهر؛ 
لأنَّ المّلطان لايُمكن مغالبّه ولا التظلّمُ منه إل غيره» وفي البَرّدوِيّ الكبير: إذا أكرهه 
السلطان علك الزنا لا يسعه الإقدام عليه؛ لأنَّ فيه فساد الفراش وضياع النسل» وذلك 
بمنزلة القتلء كا في الجوهرة۲: 700. 

(۲) ويعزر سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لأنَّ الانتشار من طبع الإنسان فيحصل بغير 
اختياره» ثم يكره عل المواقعة فيصح الإكراه» ويسقط الحدّ ويجب المهر؛ لأنَّ الوطء في 
ملك الغير لا بخلو من حَدَّ أومهر, فإذا سقط الحدّ وَجبَ المهر ولا يرجع به عن الذي 

a 


وإذا أكره على الردّة» ل د تبن امرأته منه 

قيل: هذا اختلاف زمان» وفي زمنه [ريقدر غير السلطان علل الإكراه» وفي 
زمنهيا تغبر ذلك» وكثرت الظّلمة. 

وقال رُقَرت وهو قول أبي حنيفة ك : الأو أنَّهِ يلزمه الحدٌ بكل حال؛ 
لأنَّ الانتشار لا يكون إلا بلذة» والخوف ينافي الالتذاذ. 

(وإذا أكره على الردّة» لم تبن امرأته منه)”؛ لما ذكرنا أنه لا يصير مرتدّاً في 
الحقيقة إذا كان قلبه مطمئناً بالإيوان» والله أعلم. 


عه كله عله 
دزي اي يت 


أكرهه وان أكزه عليه خيس أو :قبل أو شرت لا اف هته تلفاء فليس له أن يفل 
0 0 الور ف الأحوال ووا ارات ا 
إكراه فيها إلا با خاف منه تلف نفس أو عضوء كا في الجوهرة۲: 7065. 

(۱) لأن الردةً تعلق بالاعتقاد» ألا ترئ أنه لو كان قلبه مطمئناً بالإيهان لا يكفره وفي 
اعتقاده الكفر شك فلا ته تثبت البينونة بالشڭ» فإن قالت الاه قدت مك وفال 
هو قل ارت تلان دان ر واا 6 رل قوله ا و ا کر 
موضوع للفرقة» وهي بتبدل الاعتقاءد ومع الإكراه لا يدل عا التبدّلء فكان القول 
قوله» بخلاف الإكراه على الإسلام» حيث يصير به مسل)؛ لأنّه لا احتمل واحتمل 
رجحنا الإسلام في الحالين؛ لأنّه يعلو ولا يُعل» وهذا بيان المحکم» أَمّا فيه| بينه وبين الله 
تعاك إذا إريعتقده فليس بمسلم» ولو أكره علل الإسلام حت حكم بإسلامه ثم رجع لر 
يقتل؛ لتمكن الشبهة» وهي دارئة للقتلء كما في العناية9: ١‏ 78. 

E 


كنات السر 
الجهادُ فرض على الكفاية 
كتات السّيره 
(الجهادٌ فرص على الكفاية”") ”؛ لقوله غَل: << قينا الت ل موت 
بال )4 التوبة: 079 وقوله عَلل: + أَنفِرْوأْحِمَانَاوَئِكَالَا »4 التوبة: ٤١‏ إلى غيرها من 


)١(‏ السير جمع سيرة» والسيرة في اللغة تستعمل في معنيين: أحدهما: الطريقة» يقال: هما 
عل سيرة واحدة: أي طريقة واحدة» والثاني: الهيئة» قال ج: #سَتْعِيدُها سِيرتَهَا الأول 
5 )“# طه: ١؟:‏ أي هيئتهاء فاحتمل تسمية هذا الكتاب كتاب السّير؛ لما فيه من بيان 
طرق الغزاة وهيئاتهم ما هم وعليهم» وأمّا الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجُهد وهو 
الوسع والطاقة» أو عن المبالغة في العمل من الجهدء وفي عرف الشرع يستعمل في بذل 
الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله ل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة 
في ذلك» كا في البدائع/ا: /91. 

() لأنّه ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه» وإِنَّا فرض؛ لإعزاز دين الله ودفع الشرٌ 
عن العباد» فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة ورد 
السلام» كا في الهداية٥: ٤١۸‏ . 

(۳) أي: بالقتال» فهو فرض كفاية ابتداءً» بأن يبدأ المسلمون بمحاربة الكفارء قال غَللة: 
وقواوا لمق ركيت کا كمَايملْتَكُمْ اة 4 التوبة: ٠٠٠‏ فالجهاد ليس بتطوّع 
أصلاً علل الصحيح» فيجب علل الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مّرّة أو 
مَرّتين» وعلل الرعية إعانته إلا إذا أخذ من الكمار الخراج» فإن ر يبعث كان كل الإثم 
عليه» وهذا إذا غَلَبَ على ظته أنه يكافؤهم وإلآ فلا بباح قتاهم» كا في شرح الوقاية": 
SAE‏ امش ا 

TL 


إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين» وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس 
و س 
بترکه» وقتال الكفار واجبٌ وإن لم يبدؤنا بالقتال 


الآيات» وإنَّا كان فرضاً علل الكفاية؛ لأنَّه لو وجب عد الكافة على التعيين رج 
الناسء چ وما جع کف الین من حرج چ الحج: ۷۸. 

(إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين)؛ لأنَّ حكم الفرض على 
الكفاية هذاء (وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه)؛ لعموم الخطاب. 

(وقتالُ الكفّار واجبٌ وإن لم يبدؤنا بالقتال)"؛ لقوله غلا فاا 
لْمُتركِنَ حَيَتُ وَجَدٌْموْْرْ 4 التوبة: ه. ولو إر يجب إلا بعد أن يبدؤنا كما قال الثوري 
ذه لكان ذلك لدفع شرّهم» ولا يختلف الحال في ذلك بين المسلمين والكفار. 


)١(‏ للعمومات الواردة في ذلك: كقوله غلله: + فَأقَئْلُوا لمُفْرِكِينَ * التوبة: ٠١‏ # ومهم 
عق اتک نه £ البقرة: 0197 +( كيب َّم الْقَِتَالُ )4 البقرة: 1١7‏ وغيرهاء فإن قيل: 
العمومات معارضة بقوله غَلِ: + كإن كوك كقُْوهمٌ 4 البقرة: 14١‏ فإِلّه يدل على أن قال 
الكفار إا يجب إذا بدءوا بالقتال» أجيب: بأنَّه منسوخ» وبيانه: أن رسول الله يل كان في 
الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن المشركين بقوله: فاصم ألصّفْعَ لير © * 
الحجر: 85» م عرض عن الشركة (© 4 الأنعام: ٠١7‏ ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة 
والمجادلة بالأحسن بقوله غل: # دع لل سيل ريك بلَلْكْمَةِ ... £ النحل: ٠٠١‏ الآية» ثم 
ادن بالقتال إذا كانت البداءة منهم بقوله عل + أن لِلَذينَ قوت ... £ الحج: ٠۹‏ الآية» 
وبقوله: + فن فلوم وهم 4 البقرة: ١۹ء‏ ثم أمر بالقتال ابتداءً في بعض الأزمان بقوله 
ع دا انسل الأنهر رم فاقوأ المقركي ... 4 التوبة: 0 الآية» ثم أمر بالبداءة بالقتال 
مطلقاً ني الأزمان كلّهاء وني الأماكن بأسرها فقال علا: +« يهم عى لا تكو وة ...£ 
البقرة: ١47‏ الآية» + ولوا اريت لا يموت يِل ولا لوو الآنز ... £ التوبة: ۲۹ الآيةء كا 
في العناية0: ٤٤١‏ . 
TE‏ 


ولا يجب الجهادٌ على صبي. ولا عبدٍ ولا امرأ» ولا على الأعمى والمقعد والأقطع. 
فإن هَجَمَ العدوٌ على بلدِء وَجَبَ على جميع المسلمين الدفع» تخرحٌ المرأةٌ بغي إذن 
زوجهاء والعبدٌ بغير إذنٍ المول 

(ولا يجب الجهادٌ على صبينّ)؛ لأنّه ير خاطب» (ولا عبد ولا امرأة)؛ لان 
حَقَّ الموك والزوج مُقدَمٌّ على فرض الكفاية» (ولا على الأعمى والمقعد 
والأقطع)؛ لقوله عَلل: +( للأ حح ... 4 النور: ٠١‏ الآية. 

(فإن هَجمّ العدو على بل وَجَبَ على جمبع المسلمين الدفع”» تخرج المرأة 
بغيرٍ إذن زوجهاء والعبدٌ بغيرٍ إِذنِ المولى)”؛لأنَ الفرص صار عيناً كالصّلاة 
والصوم» وفرض العين مقدّم على حق الزوج والمولل. 


)١(‏ فالمقعد والأقطع عاجزون؛ ولهذا سقط عنهم فرض ال حَجّ» وسواء كان أقطع 
الأصابع أو أشل؛ ولأنَّه يحناج في القتال إلى يد يضرب بها ويد يتقي بهاء كا في 
الجوهرة؟: /ا75. 
(۲) أي: إذا هجم الكفار على ثغر مِنَ الثغور, فإنَّ ا جهاد يصير فرض عين على مَن كان 
يقرب منه» وهم يقدرون علل الجهاد» وأما عاك مّن ورائهم» فإذا بلغ الخبر إليهم يصير 
فرض عين عليهم إذا احتيج إليهم» بأن خيف عل من كان يقرب منهم» باتہم عاجزون 
عن المقاومة» أو بأن إريعجزواء ولكن تكاسلواء ثمّ وم إلى أن يصيرٌ فرض عين علل 
جميع آهل الإسلام شرقاً وغرباء كما في شرح الوقاية ۳: .٠٤٠١‏ 
(۳) لأنَّ منافعَ العبد والمرأة في حن العبادات المفروضة عيناً مستثناة عن ملك المول 
والزوج شرعاًء كا في الصوم والصلاة» وكذا يباح للولد آن يخر بغير إذن والديه؛ لذن 
حى الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان» كالصوم والصلاة» كا في البدائع۷: ۹۸. 
E‏ 


وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كفوا عن قتاهم» وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية» فإن بذلوهاء 
فلهم ماللمسلمين 

وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كَفُوا عن قتالهم)؛ لقوله يَ: «أمرت أن أقاتل الناس..." الحديث. 


(وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية”» فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 


(۱) فعن ابن عباس #9:: (ما قاتل رسول الله ب قوماً قط إلا دعاهم) في مسند أحمد١‏ : 
7, وصححه الأرنؤوط» والمعجم الكبير١١: .٠١۲‏ 

(۲) فعن ابن عمر يه قال وَل: (أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أنَّ لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام وحسابهم عل الله) في صحيح البخاري١: 2١17‏ 
وصحيح مسلم .0١١‏ 

(۳) لقوله عَلل: + حى يعْطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وهم طروت  )©(‏ التوبة: 74 وعن بريدة ظفل : 
إن وصول إشاكة ذا اكز ادر عل تعس اوري أوعناء فق ساطغ شقوق المنتومة مع 
من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفرّ بالله» اغزوا 
ولا تغلوا ولا تندروا ولا عقوا ولا نلوا وليداء وإذا لقنت عندوك سن اشر كن 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
...) في صحيح مسلم :173265 , ومسند أحمد ۳۰٥۸:٥‏ . 

BE 


وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناًء دعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوهم كَقُوا عن قتاهم» وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية» فإن بذلوهاء 
فلهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم 

(وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصناء دعوهم إلى 
الإسلام” فإن أجابوهم كَقُوا عن قتالهم)؛ لقوله #: «أمرت أن أقاتل 
الاس لديف 

(وإن امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية”. فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم )؛ لقول علي د (إنَّا بذلوا الجزية؛ لتصير دمائهم كدماثنا 


(۱) فعن ابن عباس #2:: (ما قاتل رسول الله يل قوماً قط إلا دعاهم) في مسند أحمد١‏ : 
٦‏ وصححه الأرنؤوط» والمعجم الكبير١١:‏ 1177. 

(؟) فعن ابن عمر کن قال #: (أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أنَّ لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموامئي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام وحسابهم عل الله) في صحيح البخاري١: 2١17‏ 
وصحيح مسلم .0١١‏ 

(۳) لقوله عَلل: + حى يعْطوأ ألْجرَيَةَ عن ير وهم طروت © التوبة: 74 وعن بريدة ظفل : 
(إنَّ رسول الله 4# إذا أمّر أمير عل جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوئ الله ومن معه 
من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفرّ بالله» اغزوا 
ولأ تخلوا ول تغدووا ولا لوا ولا تقلا ولد وإذالقيت عدو ك من اشر كن 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم 

EA 


ولا يجوز أن يقاتل مَن لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يدعوه» ويُستحبٌ أن 
يدعو مَن بلغته الدعوة. ولا يجب ذلك 
وأمواهم كأموالنا»”. 

(ولا يجوز أن يقاتل مَن لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يدعوه)”؛ 
لقوله جَل: + وما گا َون حَقٌّ بسك رسوا 3 )4 الإسراء: .٠١‏ 

(ويُستحبٌ أن يدعو من بلغته الدعوة)”؛ لجواز أن يُسلمواء فيستغني عن 
قتاهم» (ولا يجب ذلك)؛ لأنّهِ 4: «أغار على بني المصطلق وهم غَارُون وأنعاُهم 


ا لجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
...)في صحيح مسلم ۳: 217057 ومسند أحمد :٩‏ /0. 
)١(‏ قال صاحب نصب الراية۳: ۳۸۱: «غريب»» ولكته أخرج عن عل 5ه بلفظ: 
«مَن كان له ذمتنا فدٌهٌ كدمنا وديته كديتنا»» في سنن الدارقطني": »۱٤۷‏ وسنن 
ال وسفد لشاف عن 16 
(1) لأعَّبم بالدعوة إليه يعلمون آنا نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر مِسَ الذراري 
وسلب الأموالء فلعلهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال» ومن قاتلهم قبل الدعوة 
يآثم؛ للنهي عن ولا يغرم؛ لانم غب معصومين بالدين أو الإحراز بالديار» فصار 
كقتل من لا يقاتل منهم» كما في التبيين”7: “57 7. 
(۳) أي: ندعو استحباباً مَن بلغته الدعوة؛ مبالغة في الإنذار» ولا يجب ذلك؛ لما رُوي 
عن البّراء بن عازب 4 أنه قال: «بعث رسول الله و رهطاً من الأنصار إلى أي رافع 
فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاً فقتله وهو نائم» رواه أحمد والبّخاري. وقال في 
المحيط: قالوا: تقديم الدعوة إلى الإسلام علل القتال كان في ابتداء الإسلام حين إر 
ينتشر الإسلام وإريستفضء وأمّا بعدما انتشر واستفاض وعَرّفَ كل مشرك إلى ماذا 
VL‏ 


وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهموحاربوهم» ونصبوا عليهم المناجيق 
وحرّقوهم. وأرتيلوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم, وأفسدوا زرعهم 
تسق عل الماء)". 
(وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم”» ونصبوا عليهم 
المناجيق وحرّقوهم. وأرشلوا عليهم الماء» وقطعوا أشجارهم, وأفسدوا زرعهم). 
والأصل في ذلك: قوله غَلل: چ ولا يطئوت مَوْطِكًا بط قار ولا يتؤت 
من عدو يلا لكب ريو عَمَلسكلِعٌ ... 4 التوبة: ٠٠١‏ الآية» وقوله غلة: ل مَاقَطَعْثُم 


م برو 


ن تة ورڪ مموهاقايِمَةٌ ... 4 الحشر: ه الآية. 


يدعئ» كيل له القتال قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل 
مشركء وهذا صحيح ظاهر؛ فعن أنس 5ه: «كان رسول الله ول إذا غزا قوما ريغز حتى 
يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن إريسمع أغار بعدما يصبح» رواه أحمد والبُخاري. 
والإغارة لا تكون بعد الإعلام» فإذا كان ذلك في زمنه ول لاشتهار الإسلام؛ فما ظنك 
في زماننا وقد اشتهر وبلغ المشرق والمغرب فلا تجب الدعوة بعد علمهم بالعناد؛ ولام 
لو اشتغلوا بالدعوة ربا يتتحصنون فلا يقدر علیهم» كا في التبيين"!: 57 7. 

)١(‏ فعن ابن عون قال: كتبت إك نافع فكتب إَِّ: (أن النبيّ ‏ أغار علن بني المصطلق 
وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ 
جويرية» حدثني به ابن عمر د وكان في ذلك الجيش) في صحيح البخاري 7: 289/8 
وصحيح مسلم ”: ۱۳۲۹۸ . 

(۲) لاله غلا هو الناصر لأوليائه؛ والمدمرٌ علل أعدائه» فيستعان به في كل الأمورء كما في 
البحرة: ۸۲. 
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واللينة: النخلة» وقد تَصَبَ النبيّ 45 المنجنيق علل الطائف. وقطع 
كرومهم» وأحرق قصر عوف بن مالك”. 


4# أَمَا نصبٌ المجانيق؛ فلأنّه  نصبها عل الطائف» فعن ثور بن يزيد: «أنَّ النبي‎ )١( 
وعن مكحول: «أنَّ النبي‎ »4٤ :0 نَصَبَ المنجنيق علل آهل الطائف» في سنن الترمذي‎ 
له نَصَبَ المنجنيق علل أهل الطائف» في سنن البيهقي الصغير ۳: 0789 وقال الزيلعي‎ 
في نصب الراية ۳: 787: «ورواه ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا‎ 
سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحولء فذکره» وزاد: أربعين یوما ورواه العقيلي‎ 
في «ضعفائه) مسنداً من حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي‎ 
صادق عن علي ب قال: «تَصَبَ رسول الله ول المنجنيق علل أهل الطائف». انتهى.‎ 
وقال الواقدي في «كتاب المغازي»: وقال سلان الفارسي يومئذ: يا رسول الله» أرئ أن‎ 
تنصب عليهم المنجنيق» فإنا كنا بأرض فارس ننصب المناجيق على الحصون» فنصيب‎ 
من عدوناء وإن لر یکن منجنيق طال المقام» فأمره رسول الله ل فعمل منجنيقاً بيده‎ 
فنصبه عن حصن الطائف» ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة» وقيل: غيره».‎ 

راك لحري ونوج اقللانه وله O‏ ان هر اله O‏ الله كل 
حرّق نخل بني النضير وقطع» وهي البَوَيْرَة فأنزل الله عَل: # ما قلعتم ين ية أو 
ركَسُوهَا مه مَل أصولها هذ لَه رى الْقَِقِينَ © 4 الحشر: 5) في صحيح البخاري 
:٤‏ © وصحيح مسلم ۱: ۱۳٣۰١‏ . 

وأرسلوا عليهم الماء» وقطعوا أشجارهم» وأفسدوا زروعهم؛ لأنَّ في جميع ذلك إلحاق 
الغيظ والكبت بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم» فيكون مشروعاًء أطلق في 
الأشجار» فشمل المثمرة وغيرهاء كما في البدائع» وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء 

E8 


ولا بس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء وإن تترسوا بصبيان المسلمين 
أو بالأسارى, لم يكفوا عن رميهم ولكن يقصدون بالرمي الكفار دون المسلمين. 


24 


ولا بأس بإخراج التساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظي) 

(ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر)؛ لأنَ قتلّهم 
واجب» فكون من لا يجوز قتله فيهم لا يسقطه. ىا لا يسقطه الذراري والنّسوان» 
(وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ولكن يقصدون 
بالرمي الكمّار دون المسلمين)"؛ لأنّه يدي إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال 
قتالهم أصلاًء وني ذلك من المساد ما لا يخفى. 

وعند الشَّافِعِيَّ/ه: لا يجوز رميهم إلا إذا ابتدؤواء وني ذلك إباحة قتل 
المسلمين برمي الكفار» وأنّه لا يجوز. 

(ولا بأس بإخراج التساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظياً 


وقيّدَه في فتح القدير ب) إذا لريغلب علل الظنّ ام مأخوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر أثّهم مغلوبون وأنَّ الفتح باد كره ذلك؛ لألّه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح 
إلا هاء كا في البحره: ۸۲. 
(۱) أي: إذا كان فيهم مسلم أسير لا يكفوا عن رميهم» بل يرموا مقصودين بالرمي؛ 
لأنّه يلزمه التمبيز ني إذا ر يقدر علل التمييز فعلاً؛ إذ الطاعة بقدر الطاقة. وأمّالو 
تترّسوا بالمسلمين» فإنّنا إذا امتنعنا لأجلهم انسدّ هذا الباب؛ ولأنَّ فيه دفع الضرر 
العام» وما أُصبنا منهم لا دية علينا ولا كفَارة؛ لأنَّ الجهاد فرض» وَمِن ضرورة إقامته 
سقوط الضمانء كما في شرح ابن ملك ق١94/‏ ب. 

7 


ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظي) يؤمن 
عليه ولا تقاتل المرأةٌ إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سَيّد إلا أن يَنجم 
العدو 
يؤمن عليه)؛ لأنَّ الظاهر هو التصرة»ء قال 6: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قله" 
إذا كانت كلمتهم واحدة» (ويُكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها)"؛ لجواز 
أن يغلبواء فتقع المصاحفت” والنْساءٌ في أيدي الكفرة» فيؤدّي إلى القبح. 

(ولا تقاتل المرأةٌ إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سَيّدهء إلا أن جم 
العدو)2, وقد ا 


)١(‏ فعن أنس 5ه قال يل لأكثم بن الجون الخزاعي: (يا أكثم» اغز مع غير قومك 
يحسن خلقك وتكرم علل رفقائك, يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمئة 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلَّة) في سنن ابن ماجه۲: 
4+ وصحيح ابن حبان۱۱: ۱۷» وعن ابن عباس د في سنن أب داود ۳: »٣٣‏ 
وسنن الترمذي 5: ٠۲١‏ . 
E‏ المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للضياع والفضائح» وإن 
ريخف عليهما فلا بأس بإخراج العجائز؛ للخدمة مِنَ الطبخ والخبز ومعالجة المرضى 
وغير ذلك» وأما الشواب منهنّ فقرارهنٌ في البيوت أسلم. والأولك أن لا يخرجوهنٌ 
أصلاً» فإن تحقّقت الضرورة يخرج الإماء دون الحرائر» كما في منحة السلوك ۳: /01. 
(۳) فعن عبد الله بن عمر #د: «أنْ رسول الله يلك غه أن يسافر بالقرآن إل أرض 
العدو» في صحيح البخاري 5: 55. وصحيح مسلم ”: 1. 
(:) لاله حينئذٍ يصير فرض عينء كالصلاة والصوم» کا في ا جوهرة۲: 759. 
E‏ 


وت لاهن أذ لآ دوو نو لا عل اول متدرا و لا ا 
(وينبغي للمسلمين أن لا يغدرواء ولا يغلّوا”, ولا یمثلوا ولا يقتلوا 


)١(‏ الغدر: الخيانة ونقض العهد. والغلول: السرقة م مِنَ المغنم والخيانة فيه بأن يمسك 
شيئاً لنفسه ولا يظهره. ا في الجوهرة7: 759» قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ": 
1 «قال 5: (الحرب خدعة) في صحيح البخاري ۳: ١۳۲٠ء‏ فيشتبه على النّاس 
التفرقة بين الغدر وبين خدعةٍ الحرب. فأقول: ما دامّت ال حربُ قائمةً لا يحرم الخداع» 
ان يم آنا لا نحارهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحار م فيه» أو نذهبَّ إلى صوب 
آخر حت غفلوا فتأتيهم بياتء ونحو ذلك» بخلاف ما إذا جرئ بيننا وبينهم قرارٌ علل 
أن لا نتتحارب في هذا اليوم حت أمنواء لَه لا تجوز المحاربة؛ لأن هذا استئمان وعهد. 
فالمحاربةٌ نقض العهد. وهذا ليس مِنّ خداع الحرب» بل خداعٌ في حال السّلم» فيكون 
غدرا». 

(۲) وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاءهم: كالآذن والآنف واللسان 
والأصبع ثم يقتلوهم أو وا وقيل: هو أن يقطعوارءوسهم ويشقوا 
CE‏ وو لكيه المثلة بعد الظفر بهم, أما 
قبل فلا بأس بباء ک) في الجوهرة؟: ١۹‏ ۲؛ فعن أنس #: (إنَّ ناساً مِنّ عرينة قدموا علل 
رسول الله عي المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله 4: إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل 
الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة فقتلوهم» 
وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله # فبلغ ذلك النبي 4# فبعث في إثرهم» 
فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا) في صحيح 
البخاري 1 سح ملا 1 و ١ل‏ 
ae E BE EL‏ ۷, وني الْثلَةَ ته تغيرُ خلت الله 
تعالل» فتحرم» كما في شرح الوقاية ۳: 57 7» ومنتهئ النقاية ۳: 57 7. 

E 


امرأةّ ولا شيخاً فانياً ولا صبيّا ولا أعمى. ولا مقعداً 


امراًة» ولا خا ا ولا مين ولا أعمى» ولا مقعداً)”؛ انف سلان بن 
بريدة عن أبيه أن النبئّ يقال: «لا تغدروا ولا تغلوا»* وقال #: «أدرك خالدة 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: (وجدّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يك فنهى 
رسول الله يل عن قتل النّساء والصّبيان) في صحيح البخاري": ٠١91‏ وصحيح 
ا 
(۲) فعن أنس بن مالك ذه قال 45: (انطلقوا باسم الله وبالله وعلك ملّة رسو الله ولا 
تقتلوا شيخاً فانياً» ولا طفلاً ولاصغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم 
و هعفرو العيدر] إن شدخت O‏ 11 والبيسن كرف 
للبيهقي 9: ,١57*‏ ومصنف ابن أبي شيبة /11: 4 /01. 
0١‏ لذن سواه لبسو مر غدل الها نك له زذا ادلو | ابجع قير شان لفقا لوكا وا سيد 
يُطاع فلا بأس بقتلهم» ثمٌّ إذا قتل أحد هؤلاء عمداً أو خطأ فلا ضان عليه» وإريكن 
عليه دية ولا كفارة» إلا أنه يكره إذا كان عمداً وعليه الاستغفارء وإذا لر يجز قتلهم 
ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ولا يتركونهم في 
وأو خرف آذ الا مركو ری مم أشن لسري وكا الان باهر 
فيقاتلون» وكذا المعتوه والأعمئ والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون في دار 
ا حرب؟ لاهم يطئون النساء فينسلون» وفي ذلك تكثير عدد الكارء وكذا يجوز قتل 
الآخرس والأصم وأقطع اليد اليسرئ وأقطع إحدى الرجلين؛ لأنّه يمكنه أن يقاتل 
بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبأء وكذا المرأة إذا قاتلت يجوز قتلها؛ لتا إذا قاتلت 
صارت كالر جلء كا في الجوهرة7: 709. 
9 فق إن رسعو الله كله إذا اكه امبر هن جن أو شرية أوحياء فاه 
بتقوئ الله ومن معه مِنَ المسلمين خيراً» ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا 
E‏ 


إلا أن يكون أحد هؤلاء تمن له رأي في الحرب. أو تكون المرأة ملكةء ولا يقتلوا 
وقل له: لا تقتلنّ امرأةً ولا عسيفاً»”» ولا أعمئ ورّمِنَ” عاجزء (إلا أن يكون 
أحد هؤلاء ممّن له رأي في الحرب”» أو تكون المرأة ملكة)*؛ لأنَّ الضرر حينئزٍ 
اکر ضرر المقاتل بنفسه. وقد «قتل النبي م قرفة). 

(ولا يقتلوا مجنوناً)؛ لأنّه غير مكلف كالصبيٌ. 
مَن كفرٌ بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. 
مسلم ۳: ١١۳١ء‏ ومسئد أحمد oN:‏ 


)١(‏ فعن رباح بن ربيع ةه قال: (كنا مع رسول الله ئ في غزوة فرأئ الناس مجتمعين 
عل شيء» فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: علل امرأة قتيلء 
فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلل المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: قل 
لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً) في سنن أبي داود؟: ٠١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 4: 
3 . 
(۲) في الأصل: «والزمن». 
(*) أي: إذا كان أحد مِنّ هؤلاء مقاتلاً أو ذا رأي في الحرب فإنّهِ يقتل؛ فعن أبي بردة 
#5 قال: (لما فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر علل جيش إلى أوطاس فلقي دريد 
بن الصمة وهزم الله أصحابه) في صحيح البخاري:: ١۱0۷ء‏ وصحيح مسلم :٤‏ 
97 ١ء‏ وكان دريد ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة وستين سنة؛ لأنه كان 
صاحب رأي وهو أعمئ, كا في المنحة ۳: ٠١‏ . 
(5) لأنَّ المرأة إذا كانت مَلكة تقتل؛ لما في قتلها من كسر شوكتهم» كما في المنحة ۳: 54. 
(5) فعن أبي بكر 5ه: «أنّه أني بأم قرفة الفزارية» وكانت قد ارتدت عن الإسلام» فأمر 
بها فقتلت» في معرفة السنن7١: ١6‏ 5» وسنن البيهقي الكبير/: ؟ .7١‏ 

EE 


وإن رأى الإمام أن يصالح آهل الحرب أو فريقاً ا يإذللك SY‏ 
للمسلمين فلا بأس به فإن صا لهم مُدَةَ ثم رأى أنَّ نة نقض الصلح أنفع للمسلمين 


(وإن رأى الإمامُ أن يُصالح أهل الحرب أو فريقاً منهم وكان في ذلك 
مصلحة للمسلمين فلا بأس به)"؛ لقوله غلل: # ون جتحا | َا سَلِمِ مَأجْتَحَ ا الأنفال: 
وق ا و 


(فإن صاهم 32 0 ل أده نقض الصلح أنفع للمسلمين ‏ بذ إليهم 


(۱) سواء كان بلا أخذ شيء» أو بأن يأخذ منهم مالآ أو بأن يعطي لهم مالآ وهذا إذا 
خيف هلاك المسلمين؛ لأن الصلح جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود من 
الجهاد دفع الشرٌء ودفع الشرٌ والهلاك عن المسلمين واجب بأي طريق أمكن. وإذاار 
يخف اللاك فلا يعطيهم مالا لما فيه من إلحاق الذلّة بالمسلمين» كا في المنحة": 2.57 
والحدية صن 184. 

(0) فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: آم اصطلحوا 
عل وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيهن الناس» وعلل أن بيننا عيبة مكفوفة» آله لا 
إسلال ولا إغلال» في سنن أبي داود ۳: 857» وفي مسند أحمد 71: 7١7‏ مطولا بقصة 
الفتح قال: ودعا رسول الله # علي بن أبي طالب 4 فقال له رسول الله 45: «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك 
اللهم» فقال له رسول الله #5: «اكتب باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنّك رسول الله إر أقاتلك» 
ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو عل وضع 
الحرب عشر سنينء يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. ودلائل النبوة 
للبيهقي ٠٤١ :٤‏ . 
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وقاتلهم)”؛لقوله غلل: وما اف من قور خیانة اند يهم الأنفال: /5. 
(فإن بدؤوا بخيانة» قاتلهم ولم ينبذ إليهم إن كان ذلك باتفاقهم)”؛ لانم 
نّا أخلوا بشرائط العهد فقد نقضواء كالذمي إذا نقض العهد ولق بدار الحرب. 


سے 


(١)أي‏ : يجوز للإمام نة نقض الصلح بعد إعلامهم إذا رأئ في نقضه مصلحة للمسلمين» 
لكن بشرط إعلامهم بذلك؛ لئلا تكون خيانة» وهذا إذا كان الصلح لمدة إر تنقض» وأما 
إذا انقضت المدة» فإن الصلح يبطل بمضيهاء كا في المنحة ۳: ۳ ولا بد من مدة يبلغ 
فيها خبر النبذ إل > جميعهم» ويكتفئ في ذلك بمضي مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه 
من ]اذا غير إل اسراف جه لان aA‏ 

(۲) فعن موسيئ بن عقبة» قال: «إنَّ بني نفاثة من بني الديل أغاروا علل بني كعب وهم 
في المدة التي بين رسول الله 4 وبين قريش» وكانت بنو كعب في صلح رسول الله 45 
وكانت بنو نفاثة في صلح قريش» فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح 
والرقيق واعتزلتهم بنو مدلج وأوفوا بالعهد» قال: ويذكرون أنَّ من أعائهم صفوان بن 
أمية» وشيبة بن عثمان» وسهيل بن عمروء فأغارت بنو الديل علل بني عمرو» وعامتهم 
زعموا أنَّ النساء والصبيان وضعفاء الرجال فأثخنوهم وقتلوا منهم حتئ أدخلوهم 
دار بديل بن ورقاء بمكة» قال: فخرج ركب من بني كعب حت أتوا رسول الله 45 
وذكرواله الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك والذي أعانوا به عليهم » ثم 
ذكر جهاز النبي ب ودخول أبي بكر #ه» قال: فقال يا رسول الله» أتريد أن تخرج 
خرجا؟ قال: «نعم»» قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: «لا)» قال: أفتريد أهل نجد؟ 
قال: «لا»» قال: فلعلك تريد قريشاً؟ قال: «نعم)» قال: أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: 
«آلر يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟» وأذن رسول الله # في الناس بالغزوء في السنن 
الكبرئ للبيهقي ۳۹١:۹‏ وفي مغازي الواقدي 747:7: إِنَّم غدروا ونقضوا العهد. 

E 


وإذا خرج عبيدٌهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار» ولا بأس أن يعلف العسكر في 
دار ا حرب» ويأكلوا ما وجدوه من 

(وإذا خرج عبيدٌهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار)”؛ لقوله يك في عبيد 
الطائف: لهم عتقاء الله . 

(ولا بأس أن يعلف العسكر في دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من 


فأنا غازيهم» وقال لأبي بكر: اطو ما ذكرت لك». ولأنَّم حينئذٍ يصيرون ناقضي العهد. 
وإذا كانت الموادعة علل وقت معلوم فمضى الوقت» فقد بطل العهد بغير نبذء فلا بأس 
أن يَغير المسلمون عليهم بعد ذلك؛ لأن المؤقت يبطل بمضي الوقت» ومّن كان منهم 
دخل إلينا بتلك الموادعة فمضت المدَّة وهو في دارناء فهو آمن حتيل يعود إلى مأمنه ولا 
بحل دمه ولا سبیه» كى) في الجوهرة7: ۰ 
(1) لاه أخرق نفسه بالخروج إلا مراع بمولاة أو بالالتحاق يمتعة المسلمين إذا ظهبر: 
عَم الذانه داعت ار كه أو ل عت اعبار د اتسليين» آنا افق توما عل شه 
فا حاجة في حقه إلى زيادة توكيد. وفي حقهم إلى إثبات اليد ابتداء» فلهذا كان أولى» كما 
في الهداية5: .١6‏ 
(؟) فعن عل يه قال: (خرج عبدان إلى رسول الله يل يوم الحديبية قبل الصلح فكتب 
إليه مواليهم قالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنَّا خرجوا هرباً من 
الرقء فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم» فغضب رسو الله 2 فقال: ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حت يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذاء وأبى 
أن يردّهم فقال: هم عتقاء الله 8) في المستدرك7: 1175. وصححه» واسكن أ اود 
5 وأن التبي ينا حاصرٌ الطائف خر إليهم من عبيدهم أبو بكرة الثقفي 4ه وغيره 
مسلمين» فقال النبي قَلِ: «هم عتقاء الله غ في سنن البيهقي الكبير .٠7:١ ١‏ 
YL‏ 


الطعام, ويستعملوا الحطب». ويدهنوا بالدهن. ويقاتلوا ب جدونه من السلاح» 
كل ذلك بغير قسمة, ولا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك» ولا يتموّلونه. وَمَن أسلم 
منهم. أحرز بإسلامه: نفسّه وأولادّه الصغارء وكل مال هو 
الطعام» ويستعملوا الحطب» ويدهنوا بالدهن. ويقاتلوا ب جدونه من السلاح» 
كل ذلك بغير قسمة)؛ لما رُوي أن أميرَ ا جيش بالشام كتب إلى عمر #ه: (إِنّا دخلنا 
إلى أرض كثيرة الطعام» وإني كرهت أن أقدم عن شىء إلا بأمرك» فكتب إليه: 
مرهم فليأكلوا وليعلفواء ولا يبيعوا بذهب ولا فصةء ومّن باع شيئاً بذهب أو 
فضة فعليه الخمس)”. 

(ولا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك. ولا يتموّلونه)”؛ لتعلّق حقٌّ جميع 
الغانمين به. 


(ومَن أسلم منهم» أحرز بإسلامه: نفسّهء وأولادّه الصَّغْار وكل مال هو 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه) في 
صحيح البخاري : »١١594‏ وعن القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي 
آله قال: (كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه. حتئ إن كنا لنرجع إلى رحالنا 
وأخرجتنا منه متلئة) في المعرفة5 ۲۹١ :١‏ والسنن الصغير ۷: /4» وسنن سعيد بن 
منصور؟: ۲ وسنن البيهقي الكبير؟ : ١‏ 
(۲) أي: يبيعونه بالعروض» كا في العناية0: 4١‏ 5؛ إذ لا يباح الانتفاع ببيع شيء من 
المغنم قبل القسمة ولا بادخاره حت لو باعه رد الثمن إلى المغنم» كا في هدية الصعلوك 
ص85 ١؛‏ فعن أبي هريرة ذ#: (نبى رسول الله 4 عن بيع الغنائم حتى تقسم) في سنن 
أبي داود7: “71/7 ومسند أحمد7: ۳۸۷» وحسنه الأرنؤوط. 
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في يده أو وديعة في بد مسلم أو ذمي. وإن ظهرنا على الدارء فعقاره في وأولاده 
الكبار فيء. وزوجته فيء 
ف يده أو وديعة ف ید مسلم أو ذمي)؛ لأ نفسّه صارت معصومة بالإسلام» 
وكذلك أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه» وماله في يده کا فلا يثبت 
وس اديه 

(وإن ظهرنا على الدار» فعقارٌه في)”؛ لاله تبع للدار» (وأولادُه الكبار 
فيء)”؛ لانقطاع التبعيّة والولاية عنهم» (وزوجته فيء)”؛ لأا ليست بتابعة له في 


)١(‏ لوجود العاصم وهو الإإسلام» فلا يجوز قتله ولا استرقاقه؛ لأنََّها جزاء الكفر 
ابتداء أو لدفع الشرّء والمسلم لا تدا بالرق وقد اندفع شرّه بالإسلام» وأولاده الصغار 
تبع له فيلحقون به» هذا إذا أسلم قبل أن يأخذه المسلمون» وإن أسلم بعده فهو عبد؛ 
لاه أسلم بعد انعقاد سبب الملك فيه فلا يرتفع بالإسلام كحقيقة الملك» وكذا لو 
ام يقنم اجن" او لاه الصهار وااو يوعد هو حت أسلمء » أحرز بإسلامه نفسه 
فحسب؛ لانعقاد السبب في غيره. كما في التبيين"7: 7017 . 
(؟) لأنَّ العقارٌ بقعةٌ من دار اجرب في يد أهل الدار» فلم يكن في يده حقيقة فكانت 
غنيمة» والزرعٌ إذا كان غير حصود فحكمّه حكم العقار» قال النجندي4ه: ما كان 
منقولاً فهو له كالدراهم والثياب والعبيد وال جواريء ولا يكون فيئا إلا إذا كان العبدٌ 
اتل فاه رکون فا لأنه لا فال حر ج من يد امول وَأَمّا ما كان غير منقول كالدور 
والعقار والزرع غير المحصود فهو فيء عندهماء وقال أبو يوسف #ه: المنقول وغير 
المنقول سواء ولا يكون فيئأء كا في الجوهرة۲: .۲٠١‏ 
(7) لأتَّهَم كفار حربيون ولا تبعية بينهم وبينه؛ لأئَّم عن حكم أنفسهم؛ كا في 
وو 1 
(5) لأنَّا كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام» كا في الجوهرة؟: .۲٠١‏ 

RS 


-ه 
کر 


وكذلك جلها ولا ينبغى أن يبي السلاح من أهل الحرب» ولا َر إل 


دار الإسلام» (وكذلك حملّها)"؛ لأنَّ ا حمل تبع الأم في الرقّ والحريّة» وإن كان 
تبعاً للأب في الإسلام. 
(ولا ينبغي أن يبيعَ السلاح من أهل الحرب. ولا مجه إليهم". 


(۱) لأنّه ما دام متصلاً بِأمّهِ فهو كعضو منهاء بدليل أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير 
والكتابة» فقلنا: هو رقيق مسلمٌ؛ تبعاً للأب في الإسلام» ورقيق في الحكم؛ تبعاً للأم» 
والمسلم قد يكون محلاً للتمليك تبعاً لغيره بخلاف المنفصلء فإِلّه حر؛ لانعدام الجزئية» 
كا في الجوهرة؟: .۲١١‏ 

(؟) أي: لا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأَنََّا عل شرف الانقضاء 
أو تقض وهذا لأ يوون بالكزاع لادم عل قال السلمين» وقد انرا بكر 
شوكتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة حاربتهم» كما قال الله غلة: + يوشم عق لا کون 
تة 4 البقرة: 2147 فعرفنا آنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين» وإذا ثبت هذا 
في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأول؛ لأنّه إِمّا أن يُقاتل بنفسه أو يكون 
منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال» كما في ختصر الطحاوي 
5 والمبسوط؟: ١٠٤٠ء‏ بخلاف الطعام والشراب» لكته خلاف الأوك؛ وإن كان 
القياس أن يمنمَ مِنّْ حمله إلى دارٍ الحرب؛ لأنّه به يحصل التقوّي علل كل شيء» والمقصود 
إضعافه» ولان المسلم متذوبٌ أن يستيعد من المشركين» قال 4# (لا سعضيفوا بتار 
المشركين) في سنن البيهقي الكبير۸: ۰۱۲۷ وسئن النسائي8: ١۱۷٠ء‏ ومسند أحمد": 
49 وقال #: (أنا بريء من كل مسلم مع مشركء لا تراءى نارهما) في المعجم الكبير 
4 >؛ وستن البيهقي الكبيرة: ١47‏ وستن أب داوة 7: 40 وسنن النسائي 
الكبرئ 5: ۲۲٠١‏ وني حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم» ولألَّبم يتقوون با 
يحمل إليهم من متاع أو طعام» وينتفعون بذلك» فالأولى ألا يفعلء إلا أنا عرفا جواز 

E 


ولا يُفادون بالأسارى المسلمين عند أبي حنيفة ب وقالا: يُفادى بهم أسارى 
المسلمين 

ولا يُفادون بالأسارى المسلمين عند أبي حنيفة 4)؛ لأنَّ فيه تقوية 
الكُفَاره وإعانة علل الإسلام. 


نقل الطعام إليهم بالنصّء وهو حديث ثامة ده فعن أبي هريرة #ه أنه ذكر قصة 
إسلام ثمامة ذه وني آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له: (أصبوت؟ فقال: إني والله ما 
صبوت» ولكني أسلمت وصدّقت محمداً وآمنت به» وأيم الذي نفس ثامة بيده لا 
تأتيكم حبة من اليمامة -وكانت ريف مك ةما بقيت -حتى يأذن فيها محمد كك 
وانصرف إلى بلده» ومنع ا حمل إلى مكة حت جهدت قريش» فكتبوا إلى رسول الله له 
يسألونه بأرحامهم أن يكتبَ إلى ثامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله 4) في سنن 
البيهقي الكبير 4: 17؛ ولان المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم مِنّ الأدوية 
والأمتعة» فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضاً ما في ديارهم؛ ولأن التاجر إذا 
دخل إليهم ليأ المسلمين بيا ينتفعون به مِنْ ديارهم» فإنَّهِ لا جد بداً من أن يحمل إليهم 
بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك. كما في الملبسوط5: ١١٤٠ء‏ 
والمحيط١: .٠١١‏ 
195 آلف ولا كل الإناء سيل أمتر اهم بأ خة ادال مني ولا يعدي سياس اراتا 
لأن في ذلك تقويتهم علل المسلمين وعودهم حرباً عليناء ودفع شرٌ حربهم خير من 
تخليص الأسير المسلم؛ لاله إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلى صنعناء 
والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء قال عَلل: # ماکات لبي أن کون لَه سر حى 
ينض ف لأر 4 الأنفال: 77 ٠‏ وهذا جرئ مجرئ النهي العام» وهذا عند أبي حنيفة ظيد. 
كما في الهدية ص ١٥۱۸ء‏ وشرح ابن ملك ق97/ أ. 

دلقي 


وقالا: يُفادى بهم أسارى المسلمين» ولا يجوز الَنَّ عليهم» وإذا فتح الإمامٌُ بلدةً 
عنوة» فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين» وإن شاء أقرّ أهله عليه ووضع 
عليهم الجزية» وعلى 

(وقالا) والشَّافِعيَ: (يُفادى بهم أسارى المسلمين)؛ لحديث عمران بن 
الحصينه: «فادئ رسول الله يد رجلين من المسلمين برجلين من المشركين»”» أمّا 
المفاداةٌ بالمال فلا تجوز إلا في رواية عن محمد في «السير الكبير»: أنه لا بأس بها إذا 
كان بالمسلمين حاجة وضرورة إل المال”". 

(ولا يجوز اَن عليهم)”؛ لأنَّ فيه إبطال حى الغانمين. 

(وإذا فتح الإمامٌ بلدة عنوةء فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين)؛ كا 
«فعل النبيّك#بخيبر»”» (وإن شاء أقرّ أهله عليه» ووضع عليهم الجزية » وعلى 


(1) فعن عمران بن حصين 5ه: (إنَ النبيّ ب فدئ رجلين مِنّ المسلمين برجل من 

المشركين) في سنن الترمذي٤‏ : وكام NGC A Vs‏ 

.٠٠١ :۹ والسئن الكبرئل للبيهقي‎ ٠١ 

(۲) في شرح السير الكبير ص‌١١١٠.‏ 

(۳) المراد بالَنٌ عليهم: هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجاناً مِنْ غير استرقاق ولا ذمّة 

ولاقتلء كا في العناية٥:‏ 51/0 . 

)٤(‏ فعن ابن شهاب #5» قال: (حسَسَ رسولٌ الله ل خيبر» ثم قسم سائرها على من 

شهدها ومن غاب عنهامِنٌ آهل الحديبية) في ستن أي داود 7: 2177 والمجتبين ۷: 

7 ومصنف عبد الرزاق 5: ۳۷۲ وعن عمر بن الخطاب ه: (أَمّا والذي نفسى 

EES مدا ديع عر‎ A e 

قسم النبي #5 خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها) في صحيح البخاري :٤‏ 
E‏ 


أراضيهم الخراج)؛ كا «فعل عمر #5دبأرض العراق»)". 
(وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلّهم)؛ لأنّه « قتل عقبة بن أبي 
معيط والنضر بن الحارث بعدما حصلا ف يده). 


قال العيني في عمدة القاري117: 157: «وقد غنم رسول الله غنائم وأراضي 
ولرينقل عنه أنه قَسّم فيها إلا خيبر» وذكر أنَّهِ إجماع السلف» فإن رأئ الإمام في وقت 
مِنَ الأوقات قسمتها رأياًء إريمتنع ذلك في| يفتحه». 

)١(‏ فعن أبي مجلز 5: (إِن عمر بن الخطاب 5ه بعث عثمان بن حنيف وجعله على 
مساحة الأرض... فقشّم عثمان علل كل رأس يِن أهل الذمة أربعة وعشرين درهماً كل 
عام» ولر يضرب عل النساء والصبيان مِنْ ذلك شيئأء ومسح سواد الكوفة مِنّ أرض 
آهل الذمّة» فجعل على جريب مِنَ النخل عشرة دراهم» وعلل ا جريب مِنَ العنب ثانية 
دراه وعلك الريب مِنَّ القصب ستة دراه وعلك الريب مِنَ الب أربعة دراه 
وعلل جريب مِنَّ الشعير درهمين» وأخذ مِنّ تجار أهل الذمّة مِنْ كل عشرين درهاً 
درهماء فرفع ذلك إلى عمر ذه فرضى به) في مصنف عبد الرزّاق7: 2٠٠١‏ وسئن 
البيهقي الكبير: 07605 والجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة مِنَ الأرض» 
فقيل فيها جريب» وجمعها أجربة» كا في المصباح المنير :١‏ 45. 

(۲) ففي مراسيل أبي داود ص٠‏ ۳۷: (أنّه يك أمرٌ بقتل مطعم بن عديّ» والنضر بن 
ار وعفية بن | رسحيط عو رو بوم مدر رومن اسن رانك :أن الى 
يلهُ دخل مكة عام الفتح وعلل رأسه مغفرء فلا نزعه جاءه رجل» فقال: ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» فقال مالك: نعم» في صحيح مسلم 7: 484. وإِن 
رسول الله 4 قتل أسرى بني قريظة؛ فعن عطية القرظي» قال: كنت من سبي قريظة» 
وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن لرينبت الشعر لريقتل» وكنت فيمن إر 
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وإن شاءَ يسترقهم. وإن شاء تركهم أحراراً ذمَةَ للمسلمين» ولا يجوز أن يردَّهم 
إلى دار الحرب» وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش» فلم يقدروا على 
نقلها إلى دار الإسلا» ذبحوها وحرّّقوها 

(وإن شاءَ يسترقه)”؛ أن الاسترقاق مشروعٌ بالإجماع في غير مشركي 
0 

(وإن شاء تركهم أحراراً ذمَةً للمسلمين)"؛ لا مَرّ: «أنّ عمر #دفعل 
كذلك بالعراق)”. 

(ولا يجوز أن يردّهم إلى دار الحرب)*؛ لأنَّ فيه تقوّية الكمّار. 

(وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش» فلم يقدروا على نقلها إلى 
دار الإسلام» ذبحوها وحرّقوها)”؛ كيلا ينتفعوا بها. 


ينبت» في السئن الكبرى للبيهقي ۰۹1:1 وسنن النسائي ۸: ۰۹۲ وستن أبي داود ۲: 
7 والمعجم الكبير 117: 177» وسئن الترمذي 5: ١544‏ وصححه. 
)١(‏ ولو أسلموا فيجوز استرقاقهم حال كونهم مسلمين؛ لأَنَّْم أسلموا بالقهر والكره؛ 
ولأنّه فيه وفور منفعة المسلمينء كا في الهدية ص ١15‏ . 
(۲) أي: إن شاء جعلهم أحراراً أهل ذمة» كما في الهدية ص٥۱۸٠‏ . 
(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(5) لأنَّ فيه تقويتهم علن المسلمين» فإن أسلموا لا يقتلهم؛ لاندفاع الشرّ بدونه» كا في 
الحدايةه: ٤)۷ ٤‏ . 
(5) لأنَّ الذبح جاز لمصلحةء وإلحاق الغيظ بهم من أقوئ المصالح» والحرق؛ لثلا ينتفع 
بها الكقار» فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجارء ولا تحرق قبل الذبح» إذ لا يعذب 
بالنار إل راء كما في درر الحكام١:‏ 785. 

كن 


ولا يعقرونهاء ولا یترکو ناء ولا يقم غنيمة في دار الحرب حتى يُخرجها إلى دار 
الإسلام 

(ولا يعقرونها)”؛ لأنّه تعذيب الحيوان بلا فائدة» (ولا پت ركو ا)؛ للا 
يتتفعوا بهاء و(+بيه يل عن ذبح الحيوان إلا لمأكله»” يكشف عن جواز الذبح 
لغرض صحيح» وإبهان الكفرة وإضعافهم من أهمٌ الأغراضء فلا حجّة 
للشافعيّ ضيه فيه أنه لا يجوز الذبح. 

(ولا يقم غنيمة في دار ال حرب حتى يُخْرجَها إلى دار الإسلام)؛ لنهيه 46: 
«عن بيع الغنائم في دار الحرب)©, والقسمة بيع ؟ ولأن الجن الوا النبيّ ل 
لَا صَدَرَ يوم خيبر وهو يريد ال جعرانة فلم يقسمها حتئ أتى ال جعرانة فقسمها»*» 
فلو كانت جائزة كما قال الشَّافِعِيَ 5ك ا أخرها مع المطالبة» وإنَّ) «قسم غنائم بني 


(1) أي: لا يعقرها بقطع أعصاب قوائمهاء ولا يتركها؛ لأنَّ في العقر تعذيب للحيوان 
ومثلة» وني تركها تقوية ل هم كا في شرح ابن ملك ق۹۳/ أ. 
(۲) ويحرق الأسلحة. وما لا يحترق يدفنه في مكان لا يقفون عليه؛ كي لا ينتفعوا بهاء 
كا في المنحة ۳: .۷١‏ 
(۳) روئ أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: 
(ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة)» كا في تلخيص الحبير!: 0 0. 
(5) قال الزيلعي في نصب الراية ٠8:7‏ 5: ١غريبٌ‏ جداً». 
)٥(‏ فعن أنس 5ك: (أنَّ رسول الله يك خرج في غزوة حنين ... فلم| فرغ رسول الله 5 
من غزوة حنين والطائف أتئ الجعرانة فقسّم الغنائم بها واعتمر منها) في المعجم 
الأوسط: 1548 

دف ذه 


والردءٌ والمقاتل في العسكر سواء وإذا جَمَهم الَدَهُ في دارٍ الحرب قبل أن يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام» شاركوهم فيها 
المصطلق في مكان الغنيمة»)”؛ لأنَّا صارت دار الإسلام» وكذلك الجعرانة يومئذ 
من دار الإسلام. 

(والردغ” والمقاتل في العسكر سواء)؛ أن الاستحقاق كت تمتجاوزة 
الدرب؛ ولأنَّ المباشرٌ يَسْتَظْهِرٌ ويّقوّى بوجود الردء» فكأنه يأخذ بقوّتهم كا في 
ا 

(وإذا مهم الَدَدُ في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام 
شاركوهم فيها)”؛ لوجود الجهادٍ من المددٍ قبل استقرارٍ الملك للعسكر؛ وهذا 
سهم النبيّ يك لابني عامر ا قدما عليه بخيبر بعد نقض الحرب)". 


. ١40 في الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 

(0) الرّدء: وهو المعين وا جاسوس. كا في المغرب ص 187» والهدية ص 186 . 

(۳) لأنَّ سبب الملك هو القهرء وتام القهر بالإحراز بالدار وقد شاركه في هذا المعنئ» 

بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة» كا في المنحة”7: ۷۲. 

(6) فعن بي موسئ ذه قال: (بلغنا خرج النبيّ 4 ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين 

إليه آنا وأخوان لي آنا أصغرهم» أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم» إِمّا قال في بضع 

وإمّا قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاًمن قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا 

سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر 

له إن سوق الله عل ينا اهنا وازنا بالاقامة» فا قيموا مهنا ا بعد سن يننا 

جميعاًء فوافقنا النبيّ ب حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منهاء وما قسم 

لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا أن شه معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر 
0 


ولا حقّ لأهلٍ سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يُقاتلواء وإذا آمّنَ رجل خُرٌأوامرأةٌ 
حرّةٌ كافراً أو جماعةً أو أهلّ حصن أو مدينة. صَمَّ أمائمُم, ولم يجز لأحلٍ من 
المسلمين ق 

وعند الشَافِعيَ ك: إذا لحقوا بعد نقض الحرب وجمع الغنائم إر 
يشاركوهم» وبعد نقض الحرب قبل الإحراز له قولان؛ لقوله #: «الغنيمة أن 
هد الوقعة»* إلا أنَّ المشهور أنَّ هذا الب من قول عمركك» ولئن صح عن 
النبيّك.فهو متروك الظاهر عنده. فإِنَّ الكُمًار لو عادوا وقاتلهم المسلمون استحق 
الَدَد معهم بقضية الحديث» وهو لا يقول به. 

(ولا حقّ لأهل سوق العسكر" في الغنيمة إلا أن يُقاتلوا)؛ لأنَّ قصدّهم 
لجار اف رو كالما رف 

(و[ذ ا :رضلا اراو خر كارا ار جاع او أل صن أو مدينة: 
صح أمائم, وم يجز لأحدٍ من المسلمين قتلهم)؛ لقوله #: «المسلمون تتكافاً 


وأصحابه و قسم لهم معهم) في صحيح البُخاري": 7» وصحيح مسلم٤:‏ 
5. 
)١(‏ فعن عمر 5ه موقوفاً في معرفة السئن١١:‏ ١/ء‏ والسنن الصغير ۷: 41/0» ومصنف 
ان أي ش۹ 
() أي: السوقي وهو الخارج مع العسكر للتجارة؛ لأَنَّم إر يجاوزوا عن قصد القتال» 
فانعدم السبب» فيعتبر السبب الحقيقي» وهو قصد القتال» فيفيد الاستحقاق علل 
حسب حاله فارساً أو راجلا هداية» كا في اللباب٤: ٠٠١‏ . 
(۳) التظارة: القوم ينظرون إلى شيء» كما في ختار الصحاح :١‏ 11". 

E 


إلا أن يكون في ذلك مفسدة للمسلمين» فينبذ إليهم الإمام» ولا يجوز أمان ذميّ» 

ولا أسير, ولا تاجر يدخل عليهم 

قارف ويسعول بذمُتهم أدناهم, وهم يد علل من سواهم»' “» وقد روي :أن 

اھان ءات وكين مق اشر کو كنم عَلياً يسن قتلهماء وأجاز النبي 

لأمانها»)” وإذا صح أمان الواحد ر جز لحد تلهم کےا إذا اس الإمام» (إلا أن 

يكون في ذلك مفسدة للمسلمين» فينبذ إليهم الإمام)”؛ أن الضَّرر منفيّ رعا 
(ولا يجوز أمان ذميٰ» ولا ا ولا تاجر يدخل عليهم)”؛ لذن الذمي 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده د قال #5: (المسلمون تتكافاً دماؤهم. 
يسع بذمّتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد عل مَن سواهم) في سنن أبي 
داود؟: »۸٩‏ وسنن النسائى الكبرىلة: 27١/7‏ والمجتبول/: «٤‏ وعن ابن عمرو د 
قال #: (ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم) في سنن الترمذي5: ٠٤١‏ ومسند 
أحمد؟: ۳۹۸ وصحيح ابن حبان۹: ۳۰ 
(۲) فعن أبي مرة موك عقيل بن أبي طالب» حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب» حدثته: 
(أنَه لا كان عام الفتح فرَّ إليها رجلان من بني خزوم» فأجارتهاء قالت: فدخل عل عل 
أمّنت رجلين من أحمائي, فأراد عل 4 قتلهماء فقال رسول الله : قد أجرنا من 
أجَرّت) في دلائل النبوة0: 2١177‏ والمعجم الکبیر ٤٠۹:۲٤‏ . 
(۳) لاله إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهنٌ ومذلّة كان للإمام نقضّه فينبذ إليهم كا إذا 
أمّنهم الإمامُ بنفسه» كا في الجوهرة7: 7714. 
(5) وكذلك لا يصح أمان من أسلم ول ريهاجر إليناء كا في المنحة ۳: 17. 

ERS 


ولا يجوز آمَان العبد عند أ حنيفة وأ يوسف, إلا أن يأذن له مولاه فى القتال» 


وال وعم أماندى ؤ ذا كان ماذوناء اا 


له 


منهم» والأسير والتاجر في قهرهم» فيضطران إلى إرادتهه". 

(ولا يجوز مان العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف كه إلا أن يأذن له مولاه 
في القتال)”؛ لله محجورٌ عليه في القتال» والأمان عقدء وعقودٌ المحجور عليه لا 
تصِحٌ كالبيع وغيره. 

(وقال حمد) والشَّافِعيَّ: (يَصِح أمانّه)؛ لما روي أنَّ عمر»هأعلم بأمان 
عبد فقال: «أمان العبد أمان الواحد من المسلمين» كيف أردّه)”, إلا أن اتيت 
له أن الد كان عورا يل لاان 

(وإذا كان مأذونا صح أمانه في قوهم جميعاً. 


9 «إتلافهم». 
() لأنه إريباشر القتال فلا يخافونه» كا في المنحة 1١:۳‏ . 
(۳) فعن فضيل الرقاشى ذف قال: «(شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: شاهرتاء 
اف د ماقي احص a SE‏ رنض اعدو عند 
لمقيل فتخلّف عبد ينّاء فاستأمنوه فكتب إليهم في سهم أمانا نّم رّمَى به إليهم قَلَمَا 
رَجعنا إليهم حرجوا في ثياهم ووضعوا أسلحتهم, فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: أمنتمونا 
وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم» فقلنا: هذا عبدء والعبد لا يقدر على شىء 
قالوا: لا ندري عبدُكم مِنّ حرّكم وقد خرجوا بأمان» قلنا: فارجعوا بأمان قالوا: لا 
نرجع إليه أبداً فكتبنا إلى عمر 4 بعض قصتهم» فكتب عمر د أن العبد المسلمَ مِنَ 
المسلمين أمانه أمائهم» قال: ففاتنا ما كُنَا أشرفنا عليه من غنائمهم» في مصنف عبد 
الزراقة :1 

2 


واذا غلب الترك على الرُوم قَسَبَوهم وأَحَذوا أَمُواهّم ملكوهاء وإن عَلَبْنَا على 
التركِء حل لنا ما تَجدّه من ذلك» فاذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها بدارهي 
ملكوها 

واذا غلب التركُ على الرُوم قَسَبَوهم وَأَحَذوا موا ملكوها)؛ لأنَّ 
أموالٌ أهل الحرب ورقاتهم عل صل الإباحة» فتملك بالأخذء (وإن عَلَبْنَا على 
اترك حل لنا ما نَحِدّه من ذلك)؛ لما مر ّم موه فصار كسائر أموالهه". 

(فاذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها بدارهم» ملكوها)”؛ لأن الاستيلاء 
والإحرارٌ سببُ ثبوت الملك في حَقٌ المسلم إذا وَرَدَ عل مال الكافر» وكذلك في 
حَقّ الكافر إذا ورد علن مال المسلم؛ لأنَّ الأسبابَ لا تختلف بالنسب كالبيع واهبة 
ور 

ولا حجّة للشافعىٌ ذل في حديث :«العجوز التى ركبت ناقة رسول الله 4 
وفيت اها ا هال عون لكان فيل ا 


(1) فلا يمنع صلختا مع أحدٍ الفريقين مِنْ ذلك؛ لَأنَّ الأخدّ متهم بمنزلة الشراءء ولو 
اشتريناه منهم مَلكناه» فكذا إذا غلبناهم عليه» ىا في الجوهرة7: .۲٠٤‏ 

() أي: يملك الكفار كلهم روما كان أو تركاً أموالنا بالاستيلاء والإحراز بدار 
ا لجحرب» حت لو أسلموا أو صاروا ذمة يملكونما ملكا صحيحاً ولا يملكونها بمجرد 
الاستيلاء والغلبة بلا إحراز ثمة» لكنَّهم لا يملكون نفوسنا؛ لان الآدمي الكرّم خلق 
حراً ليّملك لا ليُملكء ولا كفر بعضهم بالله العظيم واستنكفوا أن يكونوا عباداً له 
جعلهم الله لا عبيد عبيده» ومملوكاً مذللاً في أيدييم جزاء على صنعهم الفاحش» وإنَّما 
يملكون رقيقنا الخالص؛ لأنّه في حكم المال» كما في هدية الصعلوك ص۸۹-۱۸۸٠.‏ 
(۳) فعن عمران بن حصين #ه» قال : ( كانت الْعَضْبَاءُ من سوابق الحاج» فأغار 
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وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمةء فهي هم بغير شيء. وإن 
وو ا عزوق بالفمة ]د حرا 


ومع الاحتمال لا يبقى حجة. 

(وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمة» فهي هم بغير شيء. 
وإن وجدوها بعد القسمةٍ» أخذوها بالقيمة إن أَحبّوا)”؛ با رَوَى ابن عَبّاس ا أن 
رَجُلاً وَجَدَ بعيراً له أصابه المسلمون» فقال النبيّ 5: «إن أصبته قبل القسمة فهو 
لك» وإن وجدته بعد القسمة خذه بالقيمة)”. 


المشركون علل سرح المدينة فذهبوا به وفيه الْحَضْبَاء وأسروا امرأة من المسلمين» وكانوا 
إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم» فلا كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نومواء 
فجعلت لا تضع يدها عل بعير إلا رغاء حتى إذا أتت عل الْحَضْبَاك فأتت عل ناقة 
ذلول فركبتها وتوجّهت قبل المدينة» ونذرت لئن نجّاها الله عليها لتنحرئّهاء فلا قدمت 
عرفت الثّاقة فأّتوا بها النبيّ يك فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: بئس ما جزيتها أو وفيتهاء 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم) في صحيح مسلم ۳: ۲ 
وشرح معاني الآثار۳: .۲٠۲‏ 

)١(‏ أي: إذا وَجد المسلم ماله في الغانمين بعدما غلبنا عن الكفار المستولين علينا أولا 
يأخذه بلا شيء» وبعد القسمة يأخذه بقيمته؛ لاله زال ملكه بتملك الآخرء فكان له 
حق الاسترداد بالقيمة إن شاء» ى) في هدية الصعلوك ص۱۸۹ . 

(۲) فعن سار عن أبيه» عن النبي #5 قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو 
أحق به» وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط ۸: ١٠٠۲ء‏ وقال 
قتادة عن عمر #ه: «أنَُّم قالوا في أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون 
بعد قالوا: إنَّ جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» في شرح معاني الآثار ۳: 554 
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وإن دخل دن ارت ج ارغ دل وارب إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار: 
إن شاء أخذه بالثمنِ الذي اشتراه به التاجرء وإن شاء تركه» ولا يملك علينا هل 
الحرب بالغلبة مَديرنا ومكاتبنا وانهات أولادنا وأحرارنا 

وعند الشَافِعيَ ظله: يأخذه بغير شىء في الوجهين؛ نامعل أن الكناز ل 
Ee‏ 1 

(وإن دخل دار الحر تناك اي دلو جه إلى دار الإسلام؛ 
فمالكه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجرء وإن شاء د 
لحديث تيم بن طرفة ظله: تأن رجلا اشاب ل العلوريعر ا قا ات منهم رجل» 
فجاء به فعرفه صاحبه وخاصمه إل النبيّ 5 فقال له:إن شئت شئت أعطيته ثمنه الذي 
اشتراه به فهو لك» وإلا فهو له)". 

زولا يالك عع أل ارت اة عدا راما رامات أزلادنا 
وأحرارنا)؛ لأن هؤلاء لا يملكون بسبب من الأسباب كالبيع والإرث في حقّ 


وعن مجاهد» قال: «ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك» فإن أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة :٠۸‏ 
5. 
)١(‏ أي: أخذه بثمنه إن كان المال المحرز بدار ا لجرب مشترئ في يد تاجر إن كان اشتراه 
بنقد» وإن كان اشتراه بتعرض أخذه بقيمة ذلك العرض» كا في هدية الصعلوك 
ص184. 
(۲) فعن تيم بن طرفة الطائي ه: (إِنّ رجلاً أصاب له العدو بعيراً» فاشتراه رجل 
منهم» فجاء به فعرفه صاحبه» فخاصمه إل رسول الله #5 فقال: إن شئت أعطيته ثمنه 
الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له) في شرح معاني الآثار۳: .۲٠۳‏ 

رن اخ 


ونملك عليهم جميع ذلك وإن يق عبدٌ لمسلم فدخل إليهم فأَحَذوه م يملكوه عند 
أي حنيفة 4ء وإن ند بع إليهم فأخذوه ملكوه وإذا لم يكن للإمام حمولة بخول 
عليها الغنائم مها بين الغانمان. قبتمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ته 
ير نجعها منهم فيقسمها 
المسلمين» وكذا بالاستيلاء (ونملك عليهم جميع ذلك)*؛ لأنَّ أحرارهم ممل 
السبي والاسترقاق» فكذا هؤلاء. 

(وإن أبق عبدٌ لمسلم فدخل إليهم فأحَذوه لم يملكوه عند أي حنيفة ذه 
وإن نَدّ بعد إليهم فأخذوه ملكوه)» والفرق: أن العبدّ نا بلغ آخر جزء من أجزاء 
دار الإسلام انقطعت يد المولل عنه؛ بدليل: أنه لو وهبه من ابنه الصغير لا يصح 
وإذا انقطعت يد المولى ظهرت يد نفسه أصلاًء وصار في يد نفسه» فلا ملك 
كالمكاتب والحرء والبعير لا يد له»فتغبت يد الكافر عليه. 

SE Ns‏ الله الجن رما 

(وإذا ل يكن للإمام حولة تول عليها الغنائم لَصْمَها بن الغاتمين فسح 
إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام 4 م ير تجعها منهم فيقسمها)”؛ لذن في ذلك 


(1) لا احرارهم رز أن يملكوا بالبيع والشزاء» فكذا بالسيئ؛ لأن الشرع أسقط 
عصمتهم وجعلهم أرقاء» ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادنا قد تعلق بهم حى 
ا حرية؛ و لهذا لا يجوز بيعهم» فكذا لا يجوز سبيهم» فلهذا إريدخلوا تحت ملکهم» كما في 
الجوهرة؟: .۲٠٠‏ 

(0) لريشترط رضاهم» وهو رواية السير الكبير» والجملةٌ في هذا أن الإمام إذا وَجَدَ في 
المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها؛ لأن الحمولة والمحمول ماهم» وكذا إذا كان في بيتِ 
لمال فضل حمولة؛ لألّه مال المسلمين» ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية 

2. 


ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمةء وَمَن مات من الغانمين في دار الحرب» فلا حَقّ 
له في الغنيمة» وَمَن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته» ولا 
بأس بأن يفل الإمامُ في حال القتال» ومُحرّض بالتنفيل على القتال 
منفعة راجعةً إلى المسلمين» فللإمام أن يُكلّمَهم في ذلك؛ إذ لا يجوز القسمة في دار 
الحرب» ولا يترك الغنائم فيها مع القدرة علل نقلها. 
(ولا يجوز بِيعٌ الغنائم قبل القسمة)؛ لعدم ظهور الملك لكل واحد فيها. 
(وَمَن مات من الغانمين في دار الحرب» فلا حَقٌ له في الغنيمة"؛ لقول 
علّفه: «مَن مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام فلا شيء له)”". 
(وَمَن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيئه لورثته)”؛ لأنَ 
حَقهم قد استقرٌ بالإحرازء فينتقل إلى الورثة. 
(ولا بأس بأن يمل الإمامُ في حال القتالء ويُحرض بالتنفيل على القتال» 


السير الصغير؛ لاله ابتداء إجارة» وصار كما إذا نفقت دابّته في مفازة ومع رفيقه فضل 
حمولة» ويجبرهم في رواية السير الكبير؛ لاله دفمٌ الضرر العام بتحميل ضرر خاص. كا 
في الهداية0: ٤٨۳‏ . 

)١1(‏ لأنّه صلة فلا يملك قبل القبض» كالمرأة إذا مانت ولا نفقة مفروضة في ذمّة 
الزوج» وهذا إذا مات في نصف السنةء أما إذا مات في آخرها يستحب صر فه إلى قريبه» 
كما في شرح ابن ملك ق۹۷/ ب. 


(0)إرأقف عليه. 
(۳) لأن الإرتٌ يجري في الملك» ولاملك قبل الإحرازء وإنَّها الملك بعده» كما في 
الهدايةه: ٤۸٤‏ . 
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فيقول: مَن قتلّ قتيلاً فله سَلْبَهُ أو يقول للسرية:قد 
فيقول: مَن قتلّ قتيلاً فله سَلَبَهُ)" هكذا قال #:«يوم بدر)”» (أو يقول للسرية:قد 


)١(‏ حَثاً منه علل القتال» والتنفيل: إعطاء شىء زائد علل سهم الغنيمة» كما في شرح 
الوقاية ۳: ٠۲٤۹‏ قال غَلل: # اما أليَىُ حرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِتَالِ “4 الأنفال: ٠٠‏ فعن 
أبي قتادة ضيه قال 4#: (مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبّةُ) في الموطأ ۲: 55 54» وسنن 
الترمذي 5: ۱۳۰ وصحيح ابن حبان 8: .٠١١‏ 

(0) في الموطأ ۲: 455» وسنن الترمذي 5: ١١۳٠ء‏ وصحيح ابن حبان 8: .٠١١‏ اعلم 
أنه وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي يك قال ذلك يوم بدر - أعني قوله: (مَنّْ قتل 
قتيلآ فله سَلَبّهُ) ‏ قال شيخنا علاء الدين: وهو وهم» وإلَّا قاله يي يوم حنين» کا صرح 
به في مسلم وغيره» والذي قاله كَل يوم بدر شيء آخر غير ذلك» كما رواه أبو داود في 
سننه من حديث ابن عباس ده قال يه يوم بدر: (مَنْ قتل قتيلآ» فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيراًء فله كذا وكذا»» وقال مالك في الموطاً: ولريبلغني أنَّ النبي ي قال: (مَنْ قتل 
قتيلاً فله سَلَبهُ) إلا يوم حنين» اه قلت: ورد أنه يك قاله يوم بدر أيضاًء لكته مِنْ طريق 
ضعیف» رواه ابن مردويه في تفسيره في أول سورة الأنفال عن ابن عباس ن قال كل 
يوم بدر: (مَنَّ قتل قتيلاً فله سَلْبّهُ)» فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال سعد بن عبادة ظله: 
أي رسول الله أمّا والله ما كان بنا جبن عن العدو» ولا ضر بالحياة أن نصنعَ ماصنع 
إخوانناء ولكتا رأيناك قد أفردت» فكرهنا أن ندعَك بمضيعة» قال: فأمرهم رسو الله 
كل أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت 
ذيه: (كيف فعل النبي ب يوم بدر في الأسرئ والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادئ مناديه 
يومئذٍ: مَنّ قتل قتيلاً فله سَلَبُهُ ومّن أسر أسيراً فهو له)؛ فكان يعطي من قتل قتيلاً 
سَلَبَهه قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون الأثر في باب قصة بدر: والمشهور 
في قوله 4: (مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبهُ) إِنَّا كان يوم حُنينء وأمّا يوم بدر فوقع من رواية 
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جعلت لكم الربع بعد الخمسء ولا يفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمسء وإذا 
يجعل السّلب للقاتل فهو من حملةٍ الغنيمة» والقاتل وغيره فيه سواء 


جعلت لكم الربع بعد الخمس)”؛ لأنَّ فيه تقوية لقلوب المسلمين» وتشجيعاً 
لفرسانهم» فكان مصلحة. 

زولا ا بعد إخراة ال من ی تعلق نحن الخ نين 
بالغنيمة» وأما الخمس فأمر الإمام فيه نافذ. 

(وإذا لم يجعل السّلب للقاتل فهو من جملةٍ الغنيمة» والقاتل وغيرٌه فيه 
سواء)”؛ لعموم قوله عَلل: +« © واعموآ أتَمَاعَنِمَتُم ينمي  ...‏ الأنفال: >١‏ الآية. 


من لا يحتج به» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سنداً 
ومتنأء قال: والكلبي ضعيف» وروايته عن أبي صالح عن ابن عبّاس #: خصوصة 
بمزيد ضعف» كما في نصب الراية۳: 57/8 . 

)١(‏ أي: بعد ما يرفع الخمسء وكذا إذا قال: الثلث بعد الخمس أو النصف بعد 
ا لخمس» معناه نتم منفردون بالربع مِنْ جملة العسكر يؤخذ منه خمس ذلك ويكون لهم 
ما شمي لهم من ذلك بعد ا خمسء وما زاد على ما سمي لهم يشاركون العسكر فيه» 
وإن قال: فلكم الربع» وأريقل بعد الخمسء ر يخمس الربع وصار هم النفل بخمسه» 
وكذا إذا قال: مَن قتل قتيلاً فله سلبه (ريخمّس الأسلاب» وإن قال: من قتل قتيلاً فله 
ايه بعد ادم عن الأسلاب كاف الجوهرة 1 ۲. 

(0) لأا إذا أحرزت تعلق بها حق جميع الجيشء وأمّا ا لخمس فلاح للجيش فيه 
فيجوز التنفيل منه» كا في الجوهرة7: 775. 

(۳) لأنّهِ مأخودٌ بقوّة الجيش» فيكون غنيمةً» فيقسم الغنائم كا نطق به النصّء كما في 
الهداية0: ١١١؛‏ فعن جنادة بن أمية يه قال: (كنّا معسكرين بدابق» فذكر لحبيب بن 
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والسّلبٌ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه فإذا خَرَجَ المسلمون من دارٍ 
الحرب ل ُز أن يَعْلِوا من الغنيمة» ولا 


وقال الشَّافِعِيٌ ه: السلبُ للقاتل» وإن إريحرض الإمام؛ لقوله يَل: من 
قتل قتيلاً فله سلب٤‏ إلا أنه يحتمل أنه قال ذلك شرطاً أو شرعاًء وهو يملك 
الأمرين» ومع الاحتمال لا يبقئ حجّة. 

(والسَّلبُ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه)”؛ لاله اسم لا 
يُسَلَبُ منه عُرفاًء فأمًا العبدٌ والجنيبة" فليس بسلب. 

(فإذا خَرَجَ المسلمون من دارٍ الحرب لم جز أن يَعْلِفُوا من الغنيمة» ولا 


أبي مسلمة الفهري أن نبيه القبرصي خرج بتجارة مِنَّ البحر يريد بها أرمينية» فخرج 
عليه فقتله» فجاء بسلبه يحمله علل خمسة أبغال من الديباج والياقوت» فأراد حبيب أن 
يأخدّه كلّه» وقال: إن رسول الله يك قال: من قتل قتيلاً فله سَلَبهُ فقال أبو عبيدة: خذ 
فهو ل هل ذلك للا :لقا سد اذ ليت ا لقنا طانك هه ق اباتك 
وحدَّهم به معاذ عن النبيّ يه فأعطوه الخمس. فباعه حبيب بألف دينار) في 
المعرفة١٠:‏ 17/5 » وإسحاق والطبراني في الكبير والأوسطء كا في الدراية؟: .٠١١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) وكذا ما كان على مركبه مِنَ السرج والآلة» وكذا ما معه عل الدابة مِنْ ماله في 
حقيبته أو عل وسطه. وما عدا ذلك فليس بسّلب» كا في الحداية0: 6 
(۳) الجنب مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة» والمعنى فيهما في السباق أن يتبع فرسه 
رجلاً يجلب عليه ويزجره» وأن يجنب إلى فرسه فرساً عرياناً فإذا قرب مِنَ الغاية انتقل 
إليه؛ لأنّه مستريح فسبق عليه» كا في ا مغرب ص ۸۷. 

والاة كي 


يأكلوا منهاء ومن قصل معه عَلََا وطَعَامٌ رَد إلى الغنيمة. ويَقَسِمٌ م الإمام الغنيمة 
فیخرج حمسا ويقسم م أربعة أحماسها بين الغانمين: ا سههمان» وللرّاجل 
ع 205*315 
يأكلوا منها”» وَمَن فَضْلَ معه عَلَكَا وطَعَامٌ رَدّه إلى الغنيمة)"؛ لزوال الضرورة» 
وق رادت 

ا سس ا ا مه 
للغاريق سهمان. وللرّاجل سهم) واحد؛ لما روي عن ابن عمر #د: «إِن النبي 5 
أسهم لار سهمين )”7 وروت كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود 
ذه : إن النبيّ يه أسهم له سهبأء ولفرسه سهماً)". 


)١(‏ لأنَّ الضرورة والحاجة إل ذلك قد ارتفعت؛ لأنَّ الغالب أنَهم يجدون في دار 
الإسلام الطعام والعلف. فلا يباح لهم التناول مِنَ الغنيمة» »كما في الجوهرة7: /771. 
() لأنّ الضرورة قد ارتفعت» فإن انتفعوا بشيء م مِنْ أكل أو علف افق ل كان 
فيا أن حصدى ييه ]نكن ا و ينه فق ا کان قبل ا 
وإن كان فقيراً رده قبل القسمة ولريلزمه بعد القسمة شىء وإِنَّا يرده الغني إذا كان قبل 
الفبيية الأنه يمك رةه ا انا ينه ال عد يسدى کان ر س 
قل الان دق هواد الف فوده :قبل اله ا ال و اما يديا 
فمو جبه التصدّق» وهو محل للتصدق؛ لأنّه فقیر» کا في ال جوهرة۲: 7717. 
(۳) فعن ابن عمر #:: (آلّه 4# أسهم للفارس سهمين وللراجل سه) في سنن 
الدارقطني ٠٠١:٤‏ وعن مجمع بن جارية الأنصاري ذه: (أعطئ #5 الفارس سهمين 
وأعطئ الراجل سها)) في سنن أبي داود 7: 85» ومسند أحمد#: »47١‏ والمستدرك؟: 
ق 
(5) فعن المقداد ظيه: «أَنَّه أ أن اسهم له رسول الله يك يوم يداز وكان قاوسا تھ ا 
E‏ 


وقالا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» ولا يْسْهِمُ إلا لفرس واحد 

(وقالا) والشَّافِعِيَ #:: (للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه)؛ 
لما روئ ابن عُمر 4 أن النبيّ ك قال: «للفارس ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان 
لفرسه)”» ونحن قد روينا عنه خلاف ذلكء فسقط الاحتجاج به» وبقيت أخبارٌنا 
سالمة عن المعارض. 

(ولا يْسَهِمُ إل لفرس واحد)؛ لما رُوي:«أنَ الزبيرَ ذه حَضَرَ خيبر بأفراس» 
فلم يُسَّهم له رسول الله يك إلا لفرس واحد». وكذلك «أوس بن خالد ذه قاد 
فرسين في القتال» فلم يسهم له رسول الله #5 إلا لفرس واحد)”". 


سه وله سهم) في مسند الحارث7: .58٠١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر #: (ألّه 4 أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه» وسهاً 
للرّجل) في صحيح ابن حبان١١:‏ ۱۳۹ وني صحيح البخاري": .٠١ 6١‏ وصحيح 
مسلم۳: “17581 : أنه 4 قسّم يوم خيب للفرس سهمين» وللرّجل سها). 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية ۳ 519: ١‏ روي أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم 
يسهم له رسول الله 2 إلا لفرس واحد قلت: غریب» بل جاء عنه عکسه» كما ذكره 
ابن منده في "كتاب الصحابة" في ترجمته» ... عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن 
اوسن E‏ قاد مع النبي 45 فرسين» فضرب #5 له خمسة أسهم» انتهن. وروی 
الواقدى فق "كنات المنازى ی غا کر عن المازك تين عيد الین کب أن 
النبي #5 قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز» والظرب» والسكب» وقاد الزبير بن العوام 
أفراساء قاد تراك ين الصمة 'فرسيق» و فاد ال را ين اومن بن الد بن امعد 
فرسين» وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين» قال: فأسهم رسول الله ئ لكل من كان له 
فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه» وسه]ً له» وما كان أكثر من فرسينء إر يسهم لهه 

TEE 


والبراذين والعناق سواء 

وعن أبي يوسف ظك: أنه يسهم لفرسين, ولا يسهم لثلاثة”؛ لاله قد 
يحتاج إلى فرسين في القتال» إلا أن الإسهام للخيل علل خلاف القياس» لأنّه آلة 
كالسيف وغیره» فبقدر ما تيقنا فيه أثبتناه. 

(والبراذين والعناق سواء)”؛ لأنَّ الاسم يطلق علن الكل» وكذا الرعب 
يحصل به. 


ويفا ره اك ردي إلا ی و كيه دلق ا ر واه ول سدم أن 
رسول الله ئ أسهم لنفسه» إلا لفرس واحد» مختصر». 
)١(‏ فعن بشير بن عمرو بن حصن ذه قال: «أسهم رسول الله لفرسي أربعة أسهم) 
في سنن الدارقطني؟: ٤١٠١ء‏ وعن مكحول 5ه قال: (إِن الزبير ك حضرٌ خير 
بفرسين» فأعطاه النبيّ ب خمسة أسهم) في مصنف عبد الرزاق5: ۱۸۷ وقال 
الشَّافِعِيَّهِ عن ما نقله البَيّهَقيٌ عنه في كتاب المعرفة15١:١/7:‏ روئ مكحول ظه: 
(إنَّ الزبير ضيه حضرَ خيبر فأسهم له يك خمسة أسهم) في معرفة السئن١١: »7١‏ فذهب 
ل ل ل ل 
سهم لفرسين» ولريختلفوا في أنه 4 حضرٌ خيبر بثلاثة أفراس لنفسه» ولريأخذ إلا 
لفرس واحدء انتهئ» وقال مالك 44 في الموطأ: اسه لني راك ور عت 
كما في عمدة الرعاية .۳۹۹٩ :٤‏ ۰ 
(۲) لأنّ استحقاقٌ السهم بالخيل لمعنئ إرهاب العدوء قال :لوين ريا اليل 
هبوت پو عدو لَه وَعَدُوَكُمْ £ الأنفال: ٠٠٠‏ والإرهاب كما يحصل بالفرس العربي 
يحصل بالبرذون ‏ وهو فرس أعجمي يركب ويحمل عليه كما في الهدية ص 21817 
وشرح ابن ملك ق٤٩/‏ ب. 

O 


ولا يْسْهمُ لراحلةٍ ولا بغل» ون دخل دار الحرب فارسا ثم فق فرش استحیّ 
سهم فارس.ء وإن دحل راجلا فاشترى فرساً استحق سهم راجل 

(ولا يْسْهِمْ لراحلةٍ ولا بغل)؛ لعدم النصّ فيه» فبقي علل أصل القياس. 

Ea‏ استحقٌّ سهم فارسء وإن 
َل راجلا فاشترى فرساً استحقٌ تی سهم راجل)”؟ لقول عمر 4#: اق ا 
الدرت” فارسا نفق فرسه فله سهم الفارس»» ولان 9 الجهاد بإرهاب 
العدو. ويحصل ذلك بمجاوزة الدرب» فأقيم مقام حقيقة القتال؛ لكون الحقيقة 

متعسّر الوقوف عليها. 

وعند الشَّافِعِيَ : المعتبر حال نقض الحرب؛ لأنَّ الاستحقاق يتعلّق 
بالقتال. 

قيل له: القتال يراد به إعزارٌ الدين وإعلاءٌ كلمة الله جلا وذلك حاصل 
بالمجاوزة, قال الله عل +[ ولايطئوت مَوْطًِا يفي لْحكفَارَ ... 4 التوبة: ٠٠١‏ الآية. 


(۱) لان الإرهاب لا يحصل بب)؛ إذ لا يقاتل عليهماء كا في الهدية ص1817. 

() لأنَ اممجاوزة نفسها قتال؛ أنه يلحمّهم الخوف بهاء والحال بعدها حالة الدوام» 

زامن ا اولان الر قرت عل فة الال س ركذا ع هدا فة له 

حال التقاء الصفينء فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهراً إذا كان علل 

قصد القتال» فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلاً كما في 

. ٠٠١ الهداية0:‎ 

(۳) المراد بالدرب هنا البرزخ الحاجز بين دار الإسلام ودار الحرب» حتى لو دخل دار 

الحرب فارسا وقاتل راجلاً؛ لضيق المقام» استحق سهم الفارس» ولو دخلها راجلاً 

وقاذل فارساء ا تى سهم الرجالء كما في الهدية ص ۱۸۷٠ء‏ وعمدة الرعاية ۲: .٠٠١‏ 
د 


ولا يسهم ملول ولا امرأةٍ ولا ذميّ ولا صبيّ» ولكن يُرْضَحٌ هم على حسب ما 
یری الإمام, وأا الخمس فيقسم على ثلاثة و اسيم سهم م لليتامى. وسهم 
للمساكين. وسهمٌ لأبناء | نينا » ويدخل فقراءً ذوي القربى فيهم ویقدمون» ولا 
يُدفع إلى آغنيائهم شي ٤‏ 

(ولا يسهم لمملوكِ ولا امرأةٍ ولا ذميَّ ولا صبيّ» ولكن يُرْضَخّ هم على 
حسب ما يرى الإمام)”؛ لحديث أبي هريرة#ه: «كان النبيّي#لا يسهم للعبيدٍ 
والساء والصبيان)”7. 

(وأمًا الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين. 
وسهم م لأبناء السّبيل)؛ لقوله غَلل: سيد نما خَيِمَثُم ين َير ... 4 الأنفال: 4١‏ 
الآية» (ويدخل فقراءٌ ذوي القربى فيهم ويُقَدّمون “ ولا يُدفع إلى أغنيائتهم شيء)؛ 


)١(‏ أي: يعطي الإمام هؤلاء شيئاً أقل مِنَّ السهم بحسب ما يراه وإِنَّا يرضخ لو كانوا 
مقاتلين وكانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى؛ لأنَّ الجهاد عبادة 
والذميٌ ليس من أهلهاء حتى لو قاتل ا حربي إريسوٌ بينه وبين المسلمين في حكم الجهاد. 
كما في هدية الصلعوك ص17 . 

)١(‏ سئل ابن عباس دعن المرأة والعبد» هل كان فا سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ 
ع n‏ كم جد | 27ء 9 7 

فأجاب: (إِنَّم ريكن لهم سهم معلوم إلا أن مُحَذْيًا ِن غنائم القوم» في صحيح مسلم 
“: 44 14ء وعن ابن عباس ا في العبد والمرأة يحضران البأس» قال: «ليس لما سهمء 
المساكين» وابن السبيل من ذوي القربئ في سهم ابن السبيل» بخلاف أغنياء ذوي 
القربى فلا حل لهم قال خللة: # # واعلموا تما جَنِمَسُم ين سیو أ لَه مهه وللرسول وَلِذِى 

له 


أا ذكر الله عل ني الخمس نفسهء فالا هو؛ لافتتاح الكلام ت اا 
لأنّ الخلفاءَ A E ENE‏ 
وبني الطليه كنا تاوت زهب الشَّافِعيٌ فك أنه يصرف إليهم خمس الخمس 
دون بني أمية وبني نوفل» ولو كان لهم حت لما قطعوه» ولا حجّة له في قوله غَللة: 
ل« وَلِذى الْضُرقَ 4 الأنفال: »4١‏ إذ ليس فيه ذوو قربئ النبيّكة أو قربئ المسلمين» بل 
الظاهر أنه أراد قربيالمسلمين؛ لأنّه خطاب لهم في القرآنء قال الله غَلله: وكيم 
عق لتك ونه البقرة: ٠۹۳‏ الآية» ولأنّ كل موضع ذكر ذوو القربئ في القرآن 
الؤاد قفوو القري ادنوه ول هلل كان ا يد الوكين 
دون البعض. 

(تأَمَا ذكر الله عله في الخمس نفسه. فإ هو؛ لافتتاح الكلام ركا 
باسيه)؛ كذا روي عن حسن بن محمد هه . ١ ١‏ 


0 


لْشُرَتَ واَلَْسَى لمكن وآ لتيل 4 الأنفال: »4١‏ فالخمس الذي يقسم أثلاثاً هو 
السهم الموعود لنفسه عل لأنَّ الفقراء عيال الله جلا فسهمه لعياله» كما في هدية 
الصعلوك ص185١.‏ 

E‏ سألت الحسن بن محمد 4 عن قول الله علا: ۽ # وأعلموا 
نما متم ين ىوهأ ول مء ... 4 الأنفال: ٤١‏ الآية» فقال: aT‏ 
ما في الدنيا والآخرة» قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله لل 
فقال قائلون: سهم القربئ لقرابة النبيّ 5ء وقال قاتلون: لقرابة الخليفة» وقال قائلون: 
سهم النبيّ ل للخليفة مِنّ بعده» فاجتمع رأيهم علل أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعدة في سبيل الله فكانا علل ذلك في خلافة أبي بكر وعمر #:) في المستدرك ؟: 
۰ 

TE 


وسهم النبي ي سقط بموته كما سقط ١‏ لصفيٌ. وسهم ذوي القربى كانوا 
يستحقونه في زمن النبيّ #5 بالنصرة» وبعده بالفقر 

(وسهم النبيّ يه سقط بموته كا سقط الضَّفِيَ)”؛ لما مر أن الخلفاءً قسّموا 
الخمس علك ثلاثة أسهم؛ ولان الاستحقاق بطل بالموت» كا بطل في الصفى 
بالإجماع» ولو كان ينتقل إلى الإمام كما قال الشَّافِعيَضهءلأخذه الأئمة بعده» ولو 
أخذه لنقل نقل استفاضة. 

(وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبيّ ك بالنصرة. وبعده 
بالفقر)؛ لأنّهِ إأعطئ بني الطّلب» وحَرَمَ بني أمية وهم أقرب إليهء لأن بني أميّة 
أخو هاشم لأبيه وام والمطّلب أخوه لأبيه» زا قن عولد 
لنبيّيء فإنّه لا كَلّمهِ في ذلك عثان بن عفان وجبير بن مطعم ظا قال45: «إنّهم لر 
يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبك بين أصابعه»”؛ ولأنّه بدل 
الصدقة بالحديث» فيكون لن كانت له الصدقة» وهو الفقير. 


)١(‏ وهو ما كان النبي 4 يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به علل أمور المسلمين» 
كما في درر الحكام :١‏ ۲۸۹ وشرح الوقاية ۳: .۲٤۸‏ 

(۲) فعن جبير بن مطعم 4 قال: (لما كان يوم خيبر وضع رسول الله #5 سهم ذي 
القربئ في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس, فانطلقت آنا 
وعثان بن عفان حت أتينا النبيّ يك فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا نتكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله غلا به منهم» فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله #: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 
إسلام» وإنَّا نحن وهم شيء واحد. وشبّك بين أصابعه #) في سنن أبي داود؟: 1۲ 
وستن النسائي الكبرىل": ٠٤١‏ والمجتبين/!: 217٠١‏ ومسنئد أحمدة: »۸١‏ ومسند 

ان 


وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن ايام فأخذوا شيا 
و 


يحَمّسء وإن دخل جماعة ها منعة فأخذوا شيئاً خس وإن لم يأذن هم الإمام؛ وإذا 
دار ا لجرب تاجراًء فلا يحل له أن يَتَعرّضٌ لشىءٍ من 


(وإذا دخل الواحدٌ أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغيرٍ إِذنِ الإمام 
فأخذوا شَيئاً ل م400 آنه فال مُباح أخذ عل غير وجب لقائلة: ار 
كالصيد والحطب. 

الك ذه: أوجب e‏ لآ أن اسم الغنيمة عند 

(وإن دخل 0 ها منعة فأخذوا شيئاً نمس وإن لم يأذن هم الإمام)”؛ 
لبم يأخذونه علل وجه القهر والغلبة. 

(وإذا دَخَلَ المسلمُ دار ارب تاجراًء فلا يِل له أن يَتَعرّضٌ لشيءٍ من 


البزار۸: ٠١‏ والمعجم الكبير5”: ١٠٤٠ء‏ والسنة للمرزوي١:‏ 50, وأصله في 
البخاري» وينظر: الدراية؟: .١75‏ 
0 علس لشي EEN OP‏ وس 
وإِلَّا الذي يمس ما تأخذه جماعة لها شوكة؛ لحصول القهر والغلبة بهم» كا في المنحة": 
7 أما إذا دخل دارهم وأغار بإذن الإمام فهو في حكم المنعة؛ لأن الإمام بالإذن التزم 
نصرته» کا في شرح الوقاية ۳: ۲٤۹‏ وفتح باب العناية ۳: 7/5. 
() لأنّ الجماعةً ها منعة» فكان المأخوذ قهراً وغنيمةً وإن كانوا جماعة لا منعة لهم 
ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئ ر يخمس؛ EE‏ 
أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ نّم يستسرون با يأخذونه وإذا إريكن 
غنيمة ف أخذه کل واحد منهم فهو له لا يشاركُه فيه صاحبّه؛ لاله م أخوذ علن أصل 
الإباحة كالصيد والحشيش. كما في الجوهرة7: 779. 

8 


ا 


موالهم ولا من دمائهم. فإن عَدَرَ بهم وأخذ شيئاً ورج به مَلكَه لكا تحظوراً. 
ويؤمرٌ أن يَتَصَدَّقَّ به وإذا دخل ا لحري إلينا محاناار بكوك ايشم يداه 
سنة» ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية» فإن قا 
LE‏ ركنا ادا تو نيك ارط رارف 


أمواهم ولا من دمائهم)”؛ لقوله غَلل: + اودأ يلعْقُودِ ) المائدة: »١‏ ولقوله 44: 
«المسلمون ج 

(فإن عدر بهم واش شيئاً وخَرّج به مَلَكّه ملكا تحظوراً ويؤمر أن 

ق به)؛ لاه مَلَكّهِ بسبب الغدر, وأنَّه حرام. 

(وإذا دخل ال حر إلينا مستأمنء لم يكن له أن بة يفيه ل دارناضسة» ويفوك له 
الإمام: إن انيت تمام السنة وضعت عليك الحزية» فإن قا َخدّت منه الجزية 
وصار ذميّا. ولم يترك أن يرجعَ م إلى دار الحرب)”؟ لأن الجزية بدل الإسلام فلا 


)١(‏ لأنَّ المسلمين عند شروطهم وقد شط بالاستئان أن لا يتعرض هم» فالتعرض 
بعده غدرء إلا إذا غدر مَلكهم بأخذ ماله أو حبسه أو غير مَلكهم بعلم مَلكهم وار 
يمنعهم» فلا بأس له التعرض لهم؛ لام بدأوا بنقض العهد. والالتزام يكون مقيداً 
بهذا الشرطء فإن خان في شيء عند انعدام عذرهم وأخرجه إلى دار الإسلام فعليه أن 
يتصدق به؛ لاله ملك خبيث» كما في شرح ابن ملك ق905/ ب. 

(0) في صحيح البخاري!: ۷٩٤‏ معلقاء والمستدرك 7: ۷٥ء‏ وسنن البيهقي الكبير؟: 
٩4‏ واللفظ له» وسنن الدارقطني ۳: ۲۷» وشرح معاني الآثار .1١ :٤‏ 

8 لذن ال ذلك أن الكادة لا کک من إقائة داقمة ودارها إلا باستوفاق أو 
جزية؛ لاله يبق ضرراً علل المسلمين؛ لكونه عيناً هم وعوناً عليناء وَيُمَكّن مِنَ الإقامة 

E 


فإن عاد إلى دار الحرب وتر وديعة عند مسلم أو ذميّ أو دينا في ذقنهم» فقد صار 
دمه مباحاً بالعود» وما ني دار الإسلام من مالهء فهو على حطر فإن أسر أو ميل 
سَقَطَّت ديونه» وصارت الوديعة فيئاً 

(فإن عاد إلى دار الحرب ونر وديعة عند مسلم أو ذميّ أو دينا في ذنتهم؛ 
فقد صار دمه مباحاً بالعود)”؛ لاله في دار ا حرب» وهومن أهلها. 

7 ما في دارٍ الإسلام من ماله"» فهو على حَطَر)؛ لأنَّ يد المسلم والذميّ 


ء4 0 2 41 3 
0 ا او قټێل» سَقطت ديونه. وصارت الوديعة فيئا)27؛ لاله بالأسر لر 
عر 2 2 9 01 م 
يبق أهلاً للتملك» فصار كأنّه أسر والوديعة فى بده» وقد بطلت مطالبته بالديون» 
فسقطت. 


اليسيرة؛ لأنَّ في منعها قطع المنافع مِنَ الجلب وسد باب التجارات» ففصلنا بينهما بسنة؛ 
لأئَّما مدة تجب فيها الجزية» فإن أقام سَنة صار ذمياً؛ لالتزامه الجزية» وتعتبر المدة مِنّ 
وقت التقدم إليه لامن وقت دخول دار اللإسلام» فلا يُمَكَنمِنَ الرجوع إل دار 
الحرب. كما في منحة السلوك": .۸۷-۸١‏ 
)١(‏ لأنّه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الجرب» كا في الجوهرة؟: .717١‏ 
(؟) أي: له ما دام حيآء وإن مات فهو لورثته» وكذا إذا قتلمِنٌّ غير أن يظهر علل 
دارهم: کا إذا مات في دار الإسلام؛ لأن ماله مشمول بأماننا مادام في دارناء كما في 
الفتح1: .٠٤‏ 
(۳) آم الوديعةٌ فلأئّها في يده تقديراً؛ لأنَ يد المودّع كيده فيصير فيقاً تبعاً لنفسه» وأمَا 
الين؛ فلأنَ إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطت» ويد من عليه سبق إليه يِن 
يد العامة فيختص به فيسقط. كا في الحداية”: .٠٠١‏ 

دالو ل 


وها ازنك عليه المسلمون من أموال آهل الحرب بغير قتالٍ برف في مصالح 
المسلمينء كما ب E‏ العزنيع كلا ارس عدن وهي ما بين 
اليب إلى أَقْصَ حجر باليمن بمهرة إلى حدٌ الشام 

وقوله: أو قيِل؛ يعني بعد الظهور عل الدارء أمَا لقتل بدون الظهور 
كالموت» فيصير ماله لورثته. 

وعند الشَّافِعيَك: الوديعةٌ لورثته» وفي الدين له قولان؛ لأنَّ ماله له 
أمان» فلا يبطل ببطلان الأمان عليه» كما لو لق ولريغلب عليه. 

والفرق: أن بالغلبة تبطل الحقوق» ولا تبطل بمجرد اللحوق. 

(وما أَؤْجف” عليه المسلمون من أموال هل الحرب بغير قتال يُضْرَفُ في 
مصالح المسلمين > كما يُضْرَفُ الخراج)؛ لألّه حصل بقوّة المسلمين من غير قتال» 
كن لل 

(وأرض انزف كلها ار عُشْر وهي ما بين العُلّيب" إلى أَقْصَى حجر 
بان رة إن علد الا ار او ص إل دان وعقر 
الذمّة من مشركي العرب لا يصح كما في الجزية. 


)١(‏ أي: أعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله. كا في العناية": ٠٠‏ والإيجاف: هو 
الإسراع والإزعاج للغير» والوجيف نوع من السير فوق التقريب» ومعنئ المسألة: ما 
أوجف عليه المسلمون ين أموال أهل الحرب بغير قتال صرف في مصالح المسلمين كما 
يُضَرَفٌ الخراج» مثل الأرضين التي أجلوا اهلها عنها لا مس فيهاء وقوله: كا يُصَرَفٌ 
الخراج» فائدته: أله لا يقسم قسمة الغنيمة ولا يجب فيه الخمس. كم في الجوهرة؟: 
0 

ا 


والسّواد أرض خراج» وهي ما بين العُذيب إلى عقبة حلوان» ومن العَلث إلى 
عبادان 

(والسّواد" أرض خراج» وهي ما بين العذيب” إلى عقبة حلوان*. ومن 
العَلّث” إلى عبادان” )؛ لأنَّ عمر ه لا فتحها بعث إليها حذيفة بن اليمانوعثان 
بن حتيّف” اد ففتحاها ووضعا عليها الخراج بمحضر من الصحابة د من غير 


)١(‏ أي: قرية مِنْ قرئ الكوفة» وقوله حجر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجارء 

مهرة موضع باليمن مسّاة بمهرة بن حيدان» أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية» كا في 

.۲۷١ الجوهرة؟7:‎ 

(1) يعني: سواد العراق سمي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه. 

وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء كا في الجوهرة؟: .۲۷١‏ 

(۳) العذيب: هو اسم ماء لبني تميم علل مرحلة مِنَ الكوفة» مسمئ بتصغير العذب» 

وقيل: سمي به؛ لأنَّه طرف أرض العرب» من العذبة: وهي طرف الشيء»ء كما في النهاية 

في غریب الحديث والأثر ۳: 1968. ٠‏ 

(:) وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثهانون فرسخاً وعرضه 

اون فر س اا ا ان و ةتون الك اله تدرو و اس وون الت 

لف جریب» كما في الجوهرة7: .717١‏ 

(0) العَلّث: قرية موقوفة عن العلوية» وهي أول العراق شرقي دجلةء كا في المغرب 

VA: 

(5) عبادان: بلد علل بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب» كما في 

المصباح المنير ۲: .٠۸۹‏ 

(0) هو عثان بن حتف بن وهب الأنصاري الأوسي» أبو عمروء أخو سهل بن 

حنيف» وال من الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء وولاه عمر السواد» ثم ولاه علل 
ا 


ا 23 ا 
وأرض السّواد كلها نملوكة لأهلها يجوز بيعهم ها وتصرّفهم 
نكير» وكذلك اجتمعت الصحابة ##علل وضع الخراج علل الشام”. 
ع ع لاس أ 3 5 1 ا 
(وأرض السّواد كلها تملوكة لأهلها يجوز بيعهم ها وتصرّفهم 


البصرة فإنَّ عمر ه استشار الصحابة في رجل يوجه إلى العراق» فأجمعوا جميعاً عل 
عثمان بن حنيف وقالوا: إن تبعثه عبن أهم من ذلك فان له بصراً وعقلاً ومعرفة وتجربة» 
ولا نشبت فتنة الجمل بين عائشة وعلٍّ دعاه أنصار عائشة إلى الخروج معهم على عل 
فامتنع» فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه» واستأذنوا به عائشة فأمرتهم بإطلاقه» فلحق 
بعل وحضر معه الوقعة» ثم سكن الكوفة» وتوفي في خلافة معاوية (بعد ١‏ 5ه). ينظر: 
الأعلام ؛: 7١5‏ وسير أعلام النبلاء ۲: ۳۲۰ والاستيعاب ۳: .٠١١۳‏ 

)١(‏ فعن الحكم: «أنَّ عمر بن الخطاب 5ه بعث عثان بن حنيف 4 فمسح السواد 
فوضع علل كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو درهماً». قال وكيع: يعني 
الحنطة والشعير وضع عن كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلئ جريب الرطاب خمسة 
دراهم» في السنن الكبرئ للبيهقي 4: ۲٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: 09. وعن 
الشعبي: «أنَّ عمر د بعث ابن حنيف إلى السوادء فَطَرِرَ الخراج» فوضع على جريب 
الشعير درهمين» وعلل جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلل جريب القصب ستة» وعلل 
جريب النخل ثانية» وعلل جريب الكرم عشرة» وعلل جريب الزيتون اثنئ عشر» في 
الأموال لابن زنجويه .۲٠۷ :١‏ وعن عمرو بن ميمون الأودي» رأيت عمر بن 
الخطاب ذه قبل أن يصاب بثلاث أو أربع واقفاً علل ناقته على حذيفة بن اليمان» وعثمان 
بن حنيف» وهو يقول: «لعلى) حملت) الأرض ما لر تطق» وكان حذيفة عن جوخى 
وعثان علل ما سقين الفرات» فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي» وقال عثمان: 
حملتها أمراً هي له مطيقة» وما فيها كثير فضلء قال: انظرا أن لا تكونا حملتم| الأرض ما 
له تطيق» في فضائل عمر ص١٠‏ . 

-77- 


ھا وکل أرقن , أسلم عليها هلها أو نحت عنوةٌ فشمت بين الغانمين» فهي 
أرضٌ عُشر وكل أرض يحت عنوة فأ أهدها علبهاء فهي أرض خراج؛ ومن 
أحيا أَرْضاً مواتاً فهي عند أي يوسف ڪه معتيرةٌ بحيزهاء فإن كانت من حيز 
أرض الخراج» فهي خراجيّة» وإن كانت من حيز أرض العشر 
فيها)"؛ لما ذكرنا أن عمر 5 هه تركها في أيديهيم» ووضع عليها وعلل رؤوسهم 
اراح تاولا كو E e‏ اجر ويا و الإجارة. 

(وكل أرض أسلم عليها اهلها أو نحت عنوةٌ سمت بين الغانمين. 
فهي أرضٌ عشر)”؛ لأن المسلم لا يبتدئ بالخراج؛ لاله في معنى الجزية. 

(وكلٌ أرض فحت عنوةً فار أهلّها عليهاء فهي أرض خراج)”؛ لأنّه 
حن پبتدئ به الكافرء فكان فيئاً كالجزية. 

و ن أحيا أَرْضاً مواتاًء فهي عند اي يوسف 5 ذه معتيرةٌ بحيزهاء فإن 
كانت من حيز أرض الخراج"» فهي خراجيّة» وإن كانت من حيز أرض العشرء 


)١(‏ لأئّها فتحت عنوة وقهراً وأقرٌ أهلها عليها ووضع عليهم الخراج في أرضهم 

والجزية على رؤوسهم؛ فبقيت الأرض مملوكة هم »كما في الجوهرة7: .۲۷١‏ 

(0) يعني :ما سوئا أرض العرب؛ لأن المسلم لا يبتدأ بالخراج» والعشر أليق به؛ ؛ لأنّه 

طهرة وعبادة» وكذلك ما سوئ أرض السواد. ىا في الجوهرة؟: .77/١‏ 

(۳) لان الحاجة إلى ابتداء التوظيف علل الكافر والخراج ألو هدا دول الهاماء 

الأتماره وكل أرض لا يصل إليها ماء الأنمار وإنَّما تسقئ بعين فهي عشرية؛ كما في 

.۲۷١ الجوهرة۲:‎ 

(5) أي: بقريهاء قيل: هذا الإطلاق محمولٌ عل المقيدء وهو ما إذا كان المحيي مسلا 

وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج» وإن كانت مِنّ حيز أرض العشرء كما في العناية”: .٠٤‏ 
2 


فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة خن وقال محمد 5: إن أحياها 
ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنبار العظام 
التي لا يملكها أحد فهي عشريّة. وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم 
مثل: نهر الملك ونير يزدجرد فهي خراجيّة 
فهي عشرية)؛ لأنَّ حيّرٌ الأرض في حكمها وتبع لها؛ ولهذا لا يجوز لأحدٍ من غير 
أهل القرية إحياءٌ ما في حيز القرية. 
اة همده عطرية باع الحا 0# لن القاس انكر 
خراجيّة؛ لكونها في حيز أرض الخراج» إلا أنه ترك القياس لإجماع الصحابةك:. 
(وقال محمد ه: إن أحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء 
دجلة أو الفرات أو الأنار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشريّة)"؛ لأنَّ الخراج 
فيء» والمسلم لا يبتدئ به إلا بالالتزام. 
(وإن أحياها باء الأغبار التي احتفرها الأعاجمُ مثل: نهر الملك ونر 
يَزُدجرد”» فهي خراجيّة)؛ لأنّه صار ملتزماً للخراج إذا انتفع بالمياه الخراجية. 


(۱) الماءٌ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد. 
والماء الخراجيّ: الأهار التي شقها الأعاجم» وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات 
عشري عند محمّد ذه وخراجي عند أبي يوسف ده هداية» كما في الجوهرة؟: 271/7 
والحاصل: أن ماءَ الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهراً وما سواه عشريّ؛ 
لعدم ثبوتٍ اليد عليه» فلم يكن غنيمة» وتمامه في رد المحتار؟: 07. 
(۲) نسبة إلى يَرْدجرد بن كسرئ من ملوك فارس» وهو آخر ملوکهم» فرّ من بين يدي 
ابن عامر عندما افتتح فارس» وقد قتله آهل مرو سنة (١لاه).‏ كم في معجم البلدان۲: 
۲ والعبر١:‏ ۳۰» ۳۲» والجوهر النيرة؟: “2711 والفتح0: 0 
V1‏ 


والخراح الذي وضعه عمر 4 على السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيرٌ هاشميٌّ» 
وهو الصّاع ودرهم» ومن جريب الرّطبة خمسة دراهم» ومن جريب الكرم المتصل 
والنخل المتصل عشرة دراهم 

(والخراُ" الذي وضعه عمر 4 على السواد من كل جريب يبلغه الماء 
.لله و اللا 3 7 nf‏ و4 » 
قفيز هاشمي» وهو الصاع ودرهم» ومن جريب الرطبة" خمسة دراهم» ومن 
جريب الكرم المتصل” والنخل المتصل عشرة دراهم). وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة# ولريئكر عليه أحدٌّء فكان إجماعاً». 

(وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاة قة)*؛ فان عمر 
2 ا حت اة بن الغا وا خشف كو فعا کل فقال ا عمر عق 


)١(‏ الخراج على ضربين: خراج مقاطعة» وخراج مقاسمة» فخراج المقاطعة: هو ما إذا 

افتتح الإمامٌ بلدا ومن عليهمء أو رأئ أن بضع عليهم جُزء ا يِن الحراج» أنَانصف 

الخراج أو ثلثه أو ربعُه فإلّه جوز a‏ ا » يعني آله تعلق با ارج 

لا بالتمكّن من الزراعةء حتئ إذا عَطَّل الأرض مع التمكّن لا يجب عليه شيء كما في 

العشرء ويوضع ذلك في الخراج» ومن حكيه أنه لا يزيد على النصف. وينبغي أن لا 

ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين» كا في الجوهرة7: ۲۷۲. 

() وهو البرسيم: ومثلها البقول» عينيء كما في اللباب۲: .٠٠١‏ 

() أي: بعضه ببعض» بحيث تكون الأرض مشغولة به» كا في اللباب۲: 716. 

(5) سبق قبل صفحات. 

)٥(‏ معناه: كالزعفران وغيره؛ لاله ليس فيه توظيف عمر هه وقد اعتبر عمر كه 

الطاقة في الموظّف. فنعتبرها في لا توظيف فيه» قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب 

نصف الخارج ولا يزاد عليه؛ لأنَّ النصف عينٌ الإنصافء قال الخجندي: وني جريب 
TV‏ 


فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام» وإذا عَلَبَ على أرض الخراج الماء أو 
انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة 
اک ع ارقا ا 
المعتيرَ قدرٌ الطاقة. 
(فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام)”؛ لترجع إلى قدر الطاقة. 
(وإذا غَلَبَ على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلم” الزرع آفة 


الزعفران الخراج قدر ما يطيقءفإن كان يبلغ قدر غلّة الأرض المزروعة يؤخذ منه قدر 
خراج المزروعة» وإن كان يبلغ غلّة الرطبة ففيه خمسة دراهم» وعلل هذا التقدير» واعلم 
أن الخراج لا يتكرّر بتكرر الخارج في سنة واحدة» وإنَّا عليه في السنة الواحدة خراج 
واحد سواء رَرَعَها في السنة مرّة أو مَرّتين أو ثلاثاء بخلاف العشر؛ لأنّه لا يتحقق عشر 
إلا بوجوده في كل خارج» ىا في الجوهرة7: ۲۷۲. 
)١(‏ قال عمر 5ه لحذيفة وعثان بن حنيف ا وقد كان بعثهما لمساحة أراضى العراق 
حمّلناها أمراً هى له مطيقة» ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا حلتاها ما لا تطيق» 
قالا: لا» في صحيح البخاري۳: ١١١٠ء‏ وسنن الْبَيّهَقَيٌ الكبير۸: ٤١‏ . 
() النقص عند قلّة الريع جائرٌ بالإجماع» وأمّا الزيادة عند زيادة الريع فجائزةٌ عند 
محمد 5ه أيضاً؛ اعتباراً بالنقصان» وعند أبي يوسف ذيه: لا يجوزء وعن أبي حنيفة مغل 
قول محمد هه قال أبو يوسف ذه: لا ينبغي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر #ه» وقال 
محمد #ه: لا بأس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك» فإن أخرجت الأرض 
قدر الخراج أخذ نصفه. وإن أخرجت مثلي الخراج أخذ الخراج كلّه. كا في الجوهرة؟: 
۷۳ 
() الاصطلام: الاستئصال» كما في شمس العلوم : TAI‏ . 

ا 


فلا خراج عليهم)"؛ اموجه با زا العا الحاصل من الأرض» وإر يحصل. 
(وإن عَطلها صاحبهاء فعليه الخراج)”؛ أن الناء اض ا ا 
من الزّراعة» وإِنَّ) التفريطٌ جاء من قبله» فلا يعذر. 


)١(‏ لأنّه فاث التمكن مر الرّراعة» وكذا إذا كانت الأرض نة أو سبخة» وقوله أو 
اصطلم الزرع آفة؛ يعني إذا ذهب كل الخارج. ما إذا ذهب بعضه. قال محمد ذه: إن 
بَقِي مقدارٌ الخراج ومثله بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب الخراج» وإن بقي أقل 
مِنْ مقدار الخراج أخذ نصفه. قال مشايخنا: والصواب في هذا أن ينظر أوّلا ما أنفق هذا 
الرجل في هذه الأرضء ثمٌ ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق أو لأمن الخارج فإن فضل 
منه شيء أخذ منه علل نحو ما بيناه» وما ذكر في الكتاب أن الخراجَ يسقط بالاصطلام» 
محمولٌ على ما إذا إريبقّ مِنَ السنة مقدار ما يُمكنه أن يزرع الأرضء أمّا إذا بقي ذلك 
فلا يسقط الخراج» كذا في الفوائدء وقوله: أو اصطلم الزرع آفة» يعني ساوية لا يمَكِنْ 
الاحتراز عنها: كالاحتراق ونحوه» أمّا إذا كانت غر سماوية ويمكن الاحتراز عنها: 
كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه. لا يسقط الخراج علل الأصح» وذكر شيخ 
الإسلام :أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج» وهلاكه بعد الحصاد لا 
يسقطه. ى) في الجوهرة7: ۲۷۳. 

(1) لأنَّ التمكّن كان ثابتأء وهو المعتير في هذا الباب» فلا يُحَدَّرُ في التقصيرء هذا إذا 
كانت الأرض صالحة للزراعة والمالك مُتمكّنٌ من الزراعة ولريزرعهاء وأمّا إذا عجر 
امالك عن الزّراعة باعتبار قوّته وأسبابه فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ 
الخراجح من نصيب المالك ويمسك الباقي له» وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من أجرتهاء 
وإن شاء رَرَعَها بنفقةٍ من بيت المال وَأَحَدَ ا لخراج من نصيب صاحب الأرض» وإن ار 
يكن من ذلك ول ريد مَن يقبل ذلك باعها وَأَحََدَ من ثمنها الخراج» وقال في النهاية: 

ااه 


ومن أسلم من آهل اخراج أذ منة الخراج على خاله 

(ومَن اسك من أغل الخراج أَخْلٌ منه الخراج على حاله)؛ لأنَّ «دِمَقَانة 
نهر الك" لما أسلمت كتب فيها إلى عمر كه فكتب إليهم: أن تقر على أراضيها 
تؤدّي الخراج عنها»”» وإرينكر عليه أحد. 


ا باذ شاف لاله ان انرو او اة ل جل الا ورعن أن يرسق كه اله 
يدفع إلى العاجز كفايته من بيتِ المال قرضاً ليعمل فيهاء ولو انتقل إلن أَحَسٌ ما كان 


س 
- 
3 7 


يزرعها من غير عذر فعليه خراج الأعلل؛ لأنَّهِ هو الذي ضَيِّ الزيادة» وهذا يعرف ولا 
يفت به؛ كي لا يتجرّأ الظلمة علل أخذ أموال الناس بالدعاوئ الباطلة بأن يقول: كانت 
هذه الأرض قبل هذا كيت وكيت لشيء هو أحسن مما فيهاء فنسدٌ هذا؛ حت لا ينفتح 
لهم باب الظلم» كا في الجوهرة؟: .۲۷١‏ 
)١(‏ لأنَّ الخراج فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فيبقى عن 
المسلم» وعقوبة في الابتداء فلا يبتدئ المسلم به؛ ولأن الخراج ِن أثر الكفرء فجاز 
بقاؤه علن المسلم كالرقٌ» بخلاف الجزية؛ لأنَّ الرس لا مؤنة فيه فيسقط والأرض لا 
تخلو عن مؤنة» فلو سقط الخدراج لاحتجنا إل إيجاب شيء آخر من المؤن؛ ولأنَّ في 
الجزية صغاراً أيضاًء فلا تبقئ بعد الإسلام» بخلاف الخراج كا في الجوهرة7: 717/8. 
(۲) دِهْقَانَة مر اكَلكِ: امرأة كانت لما ضياع كثيرة على نهر املك وهو اسم نہر كبير 
يأخذ من الفرات» كما في طلبة الطلبة ص۸۷. 
فن طار .ين تهاب إن دهقانة من أل ر للك لدت فقا عضر كه 
ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج» في مصنف عبد الرّزاق7: ٠٠١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة٤: ٠ ٤‏ 4» وعن ابن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب #ه: «إتي اشتريت 
أرضاً مِنّ أرض السواد» فقال عمر ه: أنت فيها مثل صاحبها» في معرفة السئن؟ :١‏ 
. 
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ويجوز أن يشتري المسلم أرضٌ الخراج من الذميّ» ويؤخذ منه الخراج» ولا عشر في 
3 و و 

الخارج من أرض الخراج» والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح» 
فتقدّرٌ بحسب ما بقع عليه الاتفاق 

(ويجوز أن يشتري المسلمُ أرضٌ الخراج من الذميّ)؛ اعتباراً بسائر أملاكه. 
(ويؤخذ منه الخراج)؛ لالتزامه ذلك دلالةء ويجوز أن يلزم المسلم بالالتزام ما لا 
بو ر را عو فزن 

(ولا عشر في الخارج من أرض الخراج)”؛ لما رَوَىْ ابن مسعود خ4 أن 
النبيّ 5 قال: «لا يجتمع على المسلم في أرض العشر والخراج»”؛ ولأن أحدأ من 
أئمة العدل وولاة الح إر يأخذوا من أرض واحدة العشر والخراج» فلو كان 
واجباً للا تركواء وقد مرت مسألته في الزكاة. 

0 0 0 9 

(والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح» فتقدرٌ بحسب ما 

يقع عليه الاتفاق)؛ لقوله : «المسلمون عند شروطهم»”» وكا «(صالح القن علد 


ا 0 
بني نجران). 


)١(‏ يعني: إذا اشترئ المسلم أرض الخراج» فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه» ولا 

يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة» كا في الجوهرة7: 710. 

(7) فعن عبد الله ذه. قال #: (لا يجتمع علل مسلم خراج وعشر) في مسند أبي 

جنيف41 141و الكاسل لايق دى 105 وسكت الببمقتي الك 2177 

ومصنف ابن أبي شيبة 7: ٤۱۹‏ . 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) فعن ابن عباس #دء قال: (صالح رسول الله 4 أهل نجران علل ألفي حلّة 

النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدّومما إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين 
-۷۷_ 


وجزيةٌ يبتدئ الإمامٌ بوضعها إذا عَلّب على الكقار» وأقرهم على أملاكهم» فيضع 
على الغنىّ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماً e‏ 
أربعة دراهم» وعلى المتوسّط الخال أربعة وعشرين درهماً يأخذ منه في كل شهر 
درهمين, وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر درهماً في كل شهر درهم 

(وجزيةٌ يبتدئ الإمام بوضعها إذا علب على الكقّا وأقرّهم على 
أملاكهم» فيضع على الغنيّ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماء يأخذ 
منه في كل شهر أربعة دراهم» وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرين درهماء يأخذ 
منه في كل شهر درمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماًء في كل شهر 
درهم)؛ لأن«حذيفة وابنَ حُتَيِف # هكذا وضعاها عل أهل السوادء وأخبرا 
عمر 5ه بذلك»)”» فأجازه بمحضر من الصحابة #:» ولرينكر عليه أحد. 

وعند الشَّافِعيٌ ظله: هي مُقدرة بدينار غنيّاً كان أو فقيراً؛ لقوله ي: «خذ 
من كل حالر ديناراً»”" إلا آنه يحتمل أنه قال ذلك فيا وجبت بالصلح» و 


فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون 
ضامنون لما حت يرذّوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة» عل أن لا تهدم هم بيعة 
ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا علل دينهم» ما إريحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا) في سنن أي 
داود ۲ ,ء, وسنن البيهقي الكبير 9: 1/17 . 
(۱) سبق تخرنجه. 
۷ قغن :شعاذ بق جل ك (أنه أمره وسول الله كه حن بح عن البق أن ياد من 
کل حالرديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن) في سن أبي داود؟: ۰۱۰۱ 
وسنن الترمذي"”: ٠٠١‏ وسنن النسائي7: 17١؛‏ وصحيح ابن حبان١١:‏ 2550 
والمستدرك١:‏ 0هه. 

-7178- 


نقول» والدليل عليه أنه ك قال: «من كل حاار وحالمة TT‏ 
النساء. 


(وتوضعٌ الجزية على أهلٍ الكتاب)؛ لقوله 45: يى آرت أوثو لحمب 
حق يعُطوأ ألْجرية ... 4 التوبة: 4 الأية. 
(وعلى المجوسيٌ)”؛ لقوله وَلو: «سنوا مهم سئة ة أهل الكتاب»)”. 
(وعلى عبدة الأوثان من العجم)*؛ لقوله يك إذا بعث جيشاً:«ادعوهم إلى 
E‏ لا إله إلا الله»» إلى أن قال: «فادعوهم إلى أداء الجزية)*» وهو عام. 


(۱) فعن الحكم 4 قال: (كتب رسول الله إلى معاذ بن جبل 4 باليمن على كل 

حال رأو حالمة ديناراً أو قيمته» ولا يفتن بودي عن بهوديته) قال يحيئ: ول رأسمع أن عل 

النساء جزية إلا في هذا الحديث. قال الشيخ: وهذا منقطع وليس في رواية أبي وائل عن 

مسروق عن معاذ ذيه: حالمة» كا في سنن البيهقي الکبیر۹: .١95‏ 

(۲) فعن الأحنف طلله: (لريكن عمر # أخذ الجزية من المجوس حتئ شهد عبد 

الرحمن بن عوف 5ه أن رسول الله يك أخذها من مجوس هجر) في صحيح البخاري *: 

.١ 

(۳) فعن الحسن بن محمد بن عل 4ء قال: (كتب رسول الله 4# إلى مجوس هجر 

يدعوهم إلى الإسلام ذ فمن أسلم قبل منه الحقّ» ومن أب كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 

لهم ذبيحة ولا تكح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزّاق :٦‏ 1۹ . 

(4) فعن المغيرة بن شعبة 5 أنه قال لعامل كسرئ: (أمرنا نبيّدا رسول ربنا يك أن 

نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) في صحيح البخاري ": ۲ 

وكانوا عبدة أوثان» كا في المنحة ۳: .۸٩‏ 

(5) فعن بريدة د ( إن رسول الله 4# إذا أمَرَ أمير علل جيش أو سرية أوصاه في 
-7174- 


ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين» ولا جزية على امرأة» ولا 
صبيّء ولا رَمِن» ولا أعمى» ولا فقير غير معتمل» ولا على الرهبان الذين لا 
يخالطون الناس 

(ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين)؛ لقوله غل: 
علوت أو مُسَِمُونَ ‏ الفتح: 04 

(ولا جزية على امرأة» ولا صبيّ”" ولا رَّمِنء ولا أعمى, ولا فقير غير 
معتمل”» ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس)*؛ لأتََّا وجبت بدلا عن 


خاصته بتقوئ الله ومن معه من المسلمين خيراً»... ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 

فاقبل منهم وكف عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم 

وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ...)في صحيح مسلم ۳: 211705 

ومشفل اد ۳0۸:5 

4 لان قوله :+( فل لكل م الراب سَمُتعَوْنَ لل َر اولي بأ يفوي أو مثو‎ )١( 

الفتح: 217 نزلت في حقٌ عبدة الأوثان مِنَ العرب؛ لاله لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 

السيف. ومثلهم المرتد, كما في شرح ابن ملك ق45/ ب. 

(؟) لأئّها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان؛ لعدم 

الأهلية» ك في الهداية5: .٠١‏ 

() الاعتهال: الاضطراب في العمل وهو الاكتساب» والمراد القدرة عليه» حتى لو ار 

يعمل مع قدرته وجبت كمّن عطل الأرضء فتح» والمراد بالرين العاجز» وعلل هذا 

فتكون القدرة علل العمل شرطاً في الفقير فقطء إذ لا شل أن غير الفقير توضع عليه إذا 

كان صحيحاً غير رن ولا أعمی وإن إريكن معتملاًء كما في رد المحتار٤‏ : .۱۹٩‏ 

(4) هذا محمولٌ عل انهم إذا كانوا لا يقدرون عل العملء أمّا إذا كانوا يقدرون» 
-1780- 


ومن أَسْلّم وعليه جزية سقطت عنه. وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزيتان 


القتل ولا قتل عليهم. 

(ومن ألم وعليه جزية سقطت عنه)؛ لما رُوي: ر ا وبصي عه 
جزية وطولب فأسلم» فقيل له: إنّك أسلمت متعوّذاًء فقال: إن أسلمت متعوّذاً 
ففي الإسلام التعوّذء فأخبر ذلك عمر 5ه فقال: صدق» ول سيل 

وعند الشَّافِعيَ 45: لا تسقط كالخراج. 

والفرق: أن الشرطً في الجزية أخذها عل وجه الصَغارء ولا يجوز ذلك في 
حقٌ المسلم؛ فلهذا لا تجب عليه ابتداءً» بخلاف الخراج» فافترقا. 

(وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزيتان)”؛ لأنَّا عقوبة فتتداخل عند اتحاد 
الأسباب كالحدود. 


فعليهم الجزية؛ لأنَّ القدرةً فيهم موجودةٌ وهم الذين ضيعوهاء فصار كتعطيل أَرّضِ 
الخراج» كما في الجوهرة7: 77/5. 

)١(‏ لأنَّا تجب على وجو العقوبة» فتسقط بالإسلام كالقتل» أو لأَمَّا تجب علل وجه 
الإذلال» وذلك يسقط عنه بالإسلام» وكذا إذا مات ذميّاً وعليه جزية» سقطت م؛ لما 
مضا ولا يؤخذ مِنّ ترکته» كا في الجوهرة7: .۲۷١‏ 

(۲) فعن عبيد الله بن رواحة #» قال: كنت مع مسروق بالسلسلة» فحدثني أن 
مِنَ الشعوب أسلم» وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتى عمر بن الخطاب 5ه فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن أسلمت والجزية تؤخذ متي فقال: لعلك أسلمت متعوذاًء فقال: أمافي 
الإسلام ما يعيذني؟ قال: بل» قال: فكتب: ألا تؤخذ منه الجزية» في الأموال لابن 


8 


زنجويه ص۰۱۹۹ والأموال للقاسم بن سلام ص9١١.‏ 
(۳) أي: بان إرتؤخذ منه الجزية حتئ جاء عليه حولان. فإِئََّا يتداخلان فلا يجب إلا 
١‏ 


وقالا: لا تتداخل, ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» وإذا ندمت 
0 و و 2 
الكنائس والبيع القديمة أعادوها ويؤخذ أهل الذمّة بالتميّر عن المسلمين في رُم 
ومراكبهم وسروح 
(وقالا) والشَّافِعيَ#:: (لا تتداخل)؛ لاله مال يجب في كل حول كالزكاة» 
إلا أنّ الفرق بين ما يجب طاعة وبين ما يجب عقوبة واضمٌ» فلا يصح القياس. 
(ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام)؛ لقوله 45: «لا إخصاء 
في الإسلام ولا كنيسة»)”". 
(وإذا اغبدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها)”؛ لأا أقررناهم عليها. 
(ويؤخذ” آهل الذمّةٍ ة بالتميز عن المسلمين في رمم ومراكبهم وسروجهم 


واحدة» وهذا عند أبي حنيفة ذل وقالا: لا يتداخلان» كا في منحة السلوك ": 241 
والهدية ص .١4٠0‏ 
)١(‏ فعن ابن عباس ا قال 45: (لا إخصاء في الإسلام» ولا بنيان كنيسة) في سنن 
البيهقي الكبير ۲٤:٠١‏ وعن عبد ال رحمن بن جساس ب قال ول: (لا خصي ني 
الإسلام وكنيسة) في التاريخ الكبير 5: ۹٩٦۲ء‏ وعن ابن عباس إت قال ك فص 
مصّره المسلمون لا يبن فيه بيعة» ولا كنيسة» ولا يضرب فيه بناقوس» ولا يُباع فيه لحم 
خنزير) في سنن البيهقي الكبير 9: .7١ ١‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص ٠١۹:٤‏ . 
(1) لاله جرئ التواترمِنٌ لدن رسول الله كل إلى يومنا هذا بترك الكنائس فى أمصار 
المسلمين» ولا يقوم البناء دائ)ًء فكان دليلاً على جواز الإعادة» لكنها لا تنقل البيعة 
والكنيسة من مكان إلى مكان؛ لأنه إحداث في ذلك الموضع حقيقة» كم في المنحة ": 
۳. 
(۳) أي: يكلفون ویلزمون» كا في اللباب۲: ۳۱۹. 

YAY - 


وَقَلانِيهِمْء ولايركبون الخيل ولا يحملون السلاح 
وَقَلانِِهِمْ)” ليا رُوي:«أنَّ عمر 5ه كتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا أهل الذمّة 
بالتميز عن المسلمين»”؛ لأنَّ فيه إظهاراً للمذلّة والصغار عليهم» وصوناً للمسلم 
أن يتر في موالاتهم» وإنَّا لريأمر النبىّ 4 في يهود أهل المدينة بذلك؛ لأَثّهم كانوا 
يعرفون بأعياهم فلا يودي إليالاشتباه» وأهل نجران كانوا منفردين بذلك. 

(ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح)”؛ أن ذلك لإعزاز دين الله جل 
وإعلاء كلمته. 


(۱) أي: لا يلبسون رداءاً ودرعاً وخفاً وغيرها مثل ما لبسناء ويركبون علل السروج 
التي كهيئة أكاف الحمار» ولا يلبسون مثل قلنسوة المسلمين» كا في الهدية ١1۱۹ء‏ وشرح 
ابن ملك ق45/ ب؛ لأنَّم منوعون عن التشبه بالمسلمين؛ إظهاراً للصغار عليهم» 
وصيانة لضعفة المسلمين؛ لأنَّ من هو ضعيف اليقين إذا رآهم يتقلّبون في النعم 
والمسلمون في حنة وشدّة يخاف أن يميل إلى دينهم» وإليه وقعت الإشارة بقوله غَلله: 
+ وکوک أن یک الاش اَم ود٤‏ َجَعَلمَالِمَن يکر بان لیوتم سَقُمًا من يد وَمَعَاجَ عا 
هو 3 4 الزخرف: +5 كا في شرح ابن ملك ق۹۷/ أ والتبيين ۳: ۲۸۱ 

(۲) فعن أسلم» قال: «كتب عمر # إلى أمراء الأجناد: أن اختموا رقاب أهل الجزية في 
أعناقهم» في السنن الكبرئ للبيهقي 4: ."5٠‏ وعنه أيضاً: «أن عمر د أمر في أهل 
الذمة أن تجز نواصيهمء وأن يركبوا علل الأكف. وأن يركبوا عرضاء لا يركبوا كا 
يركب المسلمون» وأن يوثقوا المناطق » قال أبو عبيد: يعني الزنانير» في الأموال لابن 
AA)‏ الفاروق 05 

() لأتَہم ليسوا مِنّ أهل الجهاد, كما في تبيين الحقائق ۳: ,18١‏ وقال ابن نجيم #5 في 
الأشباه ص۸۷": المعتمد أن لا يركبوا مطلقاًء ولا يلبسوا العمائم» وإن ركب الحمار 

E 


ومن امتنع من الجزيةء أو قتل مسلماء أو سب النبيّ و أو رَّنا بمسلمةٍ» لم ينتقض 
عهده. ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلحقّ بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربونا 

(ومن امتنع من الجزية» أو ققل مسلا أو سب النبيّ ب أو رّنا بمسلمق ل 

ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلحقّ بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربونا)”؛ لأنَّ الجزيةً دين» والامتناعٌ من أداء الدّين لا يكون نقضاً للعهد. 

وسب النبئٌّ 4# لا يكون أَعَظَمٌ من سب الله جل والإشراك به. 

والزنا بالمسلمة معصية كسائر المعاصى» وقد قال اليهودي للنبي 3 
«السام عليك»"» وهذا سب وإريجعله النبيّ ل نقضاً. 

وعند الشَّافِعيَ ه: جميع ذلك نقض للعهد؛ لأنَّ قتام سقط بإعطاء 


لضرورة نزل في المجامع» وفي الفتح0: ”0 ": اختار المتأخرون أن لا يركب أصلاً إلا 
لضرورة. 
(1) لأن الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق» كما في 
الهداية٦:‏ 17» وقيّد بأدائها؛ لاله لو امتنع من قبوها نقض عهده. كا في العناية”: 57. 
(؟) أي: عند اللحاق بدار الحرب والغلبة على موضع يصيرون كالمرتدين في حل قتلهم 
ودفع ماهم لورثتهم؛ لأعَّبم التحقوا بالأموات بتباين الدارين» ويختلفون عن المرتدين 
بأن يسترقون» بخلاف المرتدين فلا يسترقونء كا في المنحة ۳: /91. 
(۳) فعن ابن عمر ده قال 4: (إنَّ اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام 
عليكم» فقل: عليك) في صحيح مسلم »17١5:5‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۸: 
1 

كن 


[باب المرتدين]: وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام فإن كانت 
له شبهة كُشِفَت له. وَس ثلاثة ايام 
ا حي يوا ليك 6 التوبة: 018 فإذا امتنعوا وجب القتلء إلا : 
اليه تة تقتضي الالتزام» وليس فيها ما يَدُلٌ علل التكرار. 
[باب المرتدين] 

(وإذا ارتدّ المسلمُ عن الإسلام)- والعياذ بالله تعالى (عُرض عليه 
الإسلام)”" واء أن يسَلم. 

(فإن كانت له شبهةء كُضِفَّت له)؛ لأنَّ الظاهرَ PEATE‏ 

(و حبس ثلاثة ثة أيَام)؛ لما رُوي: أراغبر افق لا يلعدا أن أنا قوسن الاشعرق 
5ه تل مُرتداً ولر يمهله» قال: «اللهم لر آمره ولر أشهد ولر أرض إذ بلغني, ألا 
حبستموه في بيت وطبقتم عليه الباب وأمهلتموه ثلاثة ة أيام»”. 


)١1(‏ عرض الأنتلام عله يشفت ولينن يوانب لن العو قد لته غير أنه 
يحتمل أله اعتراه شبهة فيعرض عليه؛ ليزاح ويعود إلى الإسلام؛ لأنّ عوده مرجوء كما 
في المنحة ": .٠٠١‏ 

(۲) فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه ظله: «إنَّ أباموسئ ذه كا فتح مسب بعث إل 
عمر بن الخطاب 5 فوجد الرسول عمرّ 5ه في حائطء قال: فكبّرت حت دخلت 
الحائط فكبّر عمر ثم کټرت فكبّر عمر فلا جئته أخبرته بفتح تسر فقال: هل كان من 
مغربة خبر؟ قلت: رجل منا كَمَرَ بعد إسلامه» قال: فماذا صنعتم به؟ قال: قلت: قدمناه 
فضربنا عنقهء قال: اللهم إن لر أر وإ رأشهد ول رأرض إذ بلغنيء الا طعا ا 
وأدخلتم عليه کل يوم رَغيفا لعله يتوب ويّراجع؟ في سنن سعيد بن منصور”: ۹ 
ورم معاي الانار۴: ۱ والخراج١‏ :.,. وعن شقيق بن ثور» قال: «إِنْ رجلا 

TREE 


فإن أَسْلّم وإلا قُتِل فإن قتلّه قاتلٌ قبل عرض الإسلام عليه كُرِه لك ذلك؛ ولا 
شيء على القاتل» وأمًا المرأة إذا ارتدت» فلا تقتل» ولكن نحبس حتى تسلم 

(فإن أَسْلّم وإلا قتل)؛ لقوله 4: «مَن بل دیته فاقتلوه» "» وقوله: «لا 
تیل دم امرئ مسلم ...0" الحديث. 

(فإن قتلّه قاتلٌ قبل عرض الإسلام عليه» ره لك ذلك)”؛ لما ذكرناء (ولا 
شيء على القاتل)؛ لأنَّه قتل مباح الدم. 1 

(وأمَا لمرأةٌ إذا رتت فلا تقتل» ولكن تبس حتى تُسْلِم)"! لاله ١ك‏ 


من العرب ارتدٌ فضربنا عنقه» قال عمر #ه: وَيِحَكُم فهلا طينتم عليه بابأ» وفتحتم له 

كوةً فأطعمتموه كل يوم منها رغيفاً وسقيتموه كوزاً من ماء ثلاثة أَيّام؛ ثم عرضتم عليه 

الإسلام في اليوم الثالث, فلعلّه أن يراجع» ثمّ قال: الله إرأحضر ولرآمر ولرأعلم» في 

مصنف عبد الرزاق 2١154 :٠١‏ وعن أبي عثمان النهدي ذه: «إنَّ عَلَيَا نه استتاب رجلا 

كفر بعد إسلامه شهراً فأبئ فقتله» في مصنف عبد الررّاق١٠: .١1554‏ 

(۱) فعن ابن عباس # في صحيح البخاري ۰٦۱ :٤‏ وسنن أبي داود 5: 2١77‏ وسئن 

الترمذي 5: 094, وغيرها. 

(؟) في سنن الترمذي٤: 7٠١‏ 5» وسنن أبي داود؟: 207٠‏ وسنن النسائي الكبرىل ؟: 

.۱ 

(۳) لما فيه من تركِ العرض المستحبٌء ولا ضمان على القاتل؛ لأنَّ الكفرٌ بوصف 

المجراب مبيح» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب» كما في شرح ابن ملك 

ققرت 

(5) لان مبيح القتل كفرٌ المحارب» فكفرٌّها الأصلعٌ لا يبيح القتل منهاء كا سبق في نبي 

النبيّ ب عن قتل النساء مطلقاًء فقال: (ولا تقتلوا شيخاً فانياً» ولا طفلاً ولاصغيراً ولا 
A‏ 


نزول ملك الد غ أموالمير ته زوالا مزاغا فان شل عادت غل انا 


TT 
ولا حجّة للشافعيّ هني قوله 46: من دل دیته فاقتلوه»”؛ لاله خت‎ 
بالكجال وفإت رواوية انع تاو لاك واف فق متكاة فهو فإله شيل ع التساف ذا‎ 
ارتددن» فقال:«يحبسن ولا يقتلن»”» والراوي إذا أفتّى بخلاف الرواية يدل عل‎ 

اختصاصه ابتداءً أو علل انتساخه. 

(ويزول ملك المرتدٌ عن أمواله بردّته زوالاً مراعاًء فإن أَسْلّم عادت على 
حا ) كلانه 3 انر ف کی فا ع مالساو او مراع ن ال 
متردّدٌ بين أن يسَلِمَ فيعود إلى العصمة» وبين أن يثبت عن ذلك فيقتل» فكذا حال 
ماله. 


امرأةً) في سنن أبي داود١‏ : ٤‏ 5» فالطارئ أوك» ولو قتلها رجل لا شيء عليه؛ للشبهة» 
كما في هدية الصعلوك ص5 ١9‏ . 
)١(‏ وهو هبيه #5 عن قتل النساء والعسيف» وسبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 
(۳) فعن ابن عبّاس ده قال: (لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن اللإسلام» ولكن 
يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه) في مصنف ابن أبي شيبة9: ٥ ٦٤‏ . 
)٤(‏ لاله حر مقهورٌ تحت أيدينا حتئ يقتل» ولا قتل إلا با حراب» وهذا يوجب زوال 
ملكه ومالكيته» غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجئ عوده إليه فتوقفنا في 
أمره» فإن أسلم جيل العارض كأن لريكن في حقّ هذا الحكم؛ وصار كأن إريزل مسلا 
ور يعمل السبب» وإن مات أو قُيِل على رده أو لق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقرٌ 
كفرٌهء فيعمل السبب عمله وزال ملکه» كما في ال هداية”: .۷٤‏ 

_YAV- 


وإن مات أو فيل على ردّته. انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين, 
وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئاء فإن ی بدار الحرب مُرتدَاً وحكم الحاكمٌ 
بلحاقه عَتَقَ مُدَبّروه 

وعندهما: لا يزول ملكه؛ لألّه ليس من ضرورة زوال العصمة في الدم 
زواها في المال» كا في القصاص. 

(وإن مات أو قل على ردّتهء انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته 
المسلمين» وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئً)”؟؛ لقوله يك «لا يتوارث أهل ملتين 
شت وأا كسبُ الإسلام فالا ورثناه في آخر جزءٍ من أجزاءِ إسلامه. 

وعندهما: الجميع لورثته؛ بناءً علل أنَّ ملگه ار یزل» وإنَّا زال بالموت أو 
الا 

وعند الشَّافِعيّ طب : الجميع فيء؛ لقوله #: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتئ »إلا آنا ار نورّث أهل الملتين بل نورّث المسلم من المسلم في آخر جزء من 
أجراء إملامة؟ وهذا إرانورّثة من كسب الردّة» فقك عملنا بموجب الحديث خمد 
الله ع . 

(فإن ت بدار الحرب مُرتد وحكم الحاكمٌ بلحاقه” عَتَقَ مَُبّروه 


.۷١ لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال» كا في فتح القدير”:‎ )١( 

(۲) فعن ابن عمرو له قال #: (لا يتوارث أهل ملتين شتئ) في سنن أبي داود؟: 

.57 5 :٤يذمرتلا وعن جابر د قال 4: (لا يتوارث أهل ملتين) في سنن‎ » ٠ 

() الحكم عليه باللحاق يعطيه حكم الميت؛ لاله باللحاق صار يِن أهل الحرب وهم 

أموات» ولكن لا يستقر لحاقه إلا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إليناء كما في المنحة 

٠:۳‏ فإن جاء بعد الحكم وماله مع ورثته يحق له أخذه» وإن إريجده قائاً في يد 
-788- 


ء 1 0 
وامهات أولاده. ولت ديونه التى عليه. ونقِل ما اكتسبه فى حال الإسلام إلى 
ورثته من المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام ما اكتسبه في حال 
الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته ما اكتسبه في حال ردّته. وما باعه أو 
و ا 
وإن مات أو قُيِل أو ق بدار ا حرب بطلت 
وهات اولاق يعنت ديونه التي عليه» وثقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى 
ورثته من المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام نما اكتسبه في حال 
الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردّته مما اكتسبه في حال ردّته)؛ لأن الردّةَ مع 
اللحوق معنى يزيل العصمة» ويبطل النمّة؛ لانقطاع الأحكام بالتباين» فصار 
كالموت» وإنَّا شرط حكمٌ الحاكم؛ لأنَّ انقطاع الحقوق باللحاق مختلفٌ فيه فإنَّ 
عند الشَافِعيَّك: لا ينقطع فلا يتأكد ذلك إلا بالحكم. 

(وما باعه أو اشتراه أو تصرّف فيه من أمواله في حال ردّته موقوف. فإن 
أسلمَ صخت عقودٌه وإن مات أو فل أو مق بدار الحرب بطلت)؛ لما مَرٌ 6 
في حَقٌ نفسِهِ متردّدة عل مامرٌ -. 

وعند أي يوسف ظك: تصرّ فاته جائزة» كمّن عليه القصاص . 

وعند محمد ه: هو كالمريض» فيعتير من الثلث. إلا أن إلحاقّه بالمريض 
ومّن عليه القصاص لا يصحّ؛ لآن ذلك لا يزيل العصمة والخخروج من الملة» وهذا 
بخلافه. 


ورثته فليس له أخذ بدله منهم؛ لأنَّ الؤراث إا يخلفه فيه لاستغنائه» كا في البحر 
الرائق 4: ١560‏ . 
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وإذا عاد المرتدٌ بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلا فما وَجَدَه في يل ورثيه من 
هماخف وا ت ف ماما ف حال رقا جار مض في 
ونصارى بنى تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الرّكاة 


(وإذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلا فا وَجَدَّهِ في يد 
ورثته من ماله بعينه أخذه)*"؛ لألّه مال ملك عليه بغير عُوض فصار كاهبة. 

(والمرتدّة إذا تصرّفت في مالها في حال ردا جاز تصرّفها)”؛ لأن ردّتا لا 
تزيل عصمتها في حَقٌ الدم» ففي حَقٌ المال أولى. 

(ونصارى بني تغلب يؤخذ من آموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من 
الزّكاة)» هكذا «صالحهم عمر دعل ذلك َا أَنقُوا من أداءِ الجزية»”2 وار نكر 
عليه أحد من الصحابة #د. 


)١(‏ لأنَّ الوارتٌ إلا يخلفه لاستغنائه عنهء فإذا عاد مسلاً احتاج إليه فيقدم عليه» وأا 
إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه؛ لأن الملك زال عمّن 
يملكه» فصار كملك الموهوب له إذا زالء فإنّهِ يسقط حقٌ الرجوع» كذلك هذاء ولا 
ضمان عل الوارث فيها تصرّف فيه قبل رجوعه مسلما؛ لأنَّه تصرّف على ظاهر ملكه 
توف الرهرت له هذا كل کک وو اه ا و اا تل أن 
يحكم بلحاقه فجميع أمواله عل حالها ولا يعتق مدبروه ولا أمهات أولاده. كما في 
الجوهرة۲: ۲۷۸. 

(1) إذ لا حرب منهاء فلم يتحقق سبب الفيء» ولا يرئها زوجها إن ارتدت وهي 
صحيحة؛ لأنَّ ردّتها ليست سبباً هلاكها؛ لأا لا تقتل» فلم يتعلق حقّه با لاء كما في 
منحة السلوك .٠١١:۳‏ 

(۳) فعن عبادة بن النعمان التغلبي آله قال لعمر بن ا خطاب 4: «يا أمير المؤمنين إِنَّ 

-۹۰- 


ويؤخذ من نسائهم» ولا يؤخذ من صبيانہم» وما جباه الإمام من الخراج» ومن 
أموالٍ نصارى بني تغلب وما أهداه أل الحرب إلى الإمام والجزيةء تصرف في 
مصالح المسلمين» فتسدٌ منها الثغور» وتبنى منها القناطر والجسور» ويُعطى قضاة 
المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما 

(ويؤخذ من نسائهم» ولا يؤخذ من صبيائهم)"؟ اعتباراً بالمسلمين» فإنَّ 
الزّكاةَ تجب علل المرأة دون الصبيّء وكذلك الصدقة المضاعفة في حَقهم. 

وعن أبي حنيفة ادر واية أخرى: آله لا تؤخذ من نسائهم» وبه قال زفر 
والناففة الاك اضرو عقي 

١‏ روما جباه الإمام من الخراج» ومن ن أموالٍ نصارى بني تغلب» وما أهداه 

أهل الحرب إلى الإمام والجزية» تصرف في مصالح المسلمين» فتسدٌ منها الثغور”, 
وتبنى منها القناطر” والجسور. ويُعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما 


اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم عل أن لا 

يغمسوا أحداً مِنّ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أي 

شيبة 17:7 5» ومصنف عبد الرزاق١١:/2.5”51‏ وسنن البيهقى الكبير۹: .5١5‏ وفي 

الآثار لبي يوسف :4١:١‏ عن عمر بن ال لخطاب 5ه: «أنّهِ أضعف الصدقة على نصارئ 

بني تغلب عوضاً من الخراج». 

)١(‏ لأن الصلح علل الصدقة قة المضاعفة» والصدقة تجب عليهن دون الصبيان» فكذا 

المضاعف. كا في اللباب۲: ۲۳. 

ق۹۷/ ب. 

(۳) جمع قنطرة: وهي ما يبن علل الماء ؛ للعبور» قال السرخسي : الجسر ما يوضع 
-۲۹۱- 


يكفيهم» ويدفع منه ززق المقاتلة وذراريهم 
باب البغاة: وإذا تغلب قومٌ من المسلمين على بلدِء وَحَرَجوا عن طاعة الإمام, 
دعاهم إلى العود إلى الجماعة» و كَشَفَ عن شبهتهم 
يكفيهم”» ويدفع منه أَرْزَاق المقاتلة وذراريهم)؛ لأثّها أموالٌ حصلت بقوّة 
المسلمين» فكانت هم» فتصرف في مصالحهم. والجهات الي ذكرناها مصلحتها 
غائلة إل غامة المسلمين: 
باب البغاة 

(وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد» وَحَرَجوا عن طاعة الإمام, 
دعاهم إلى العود إلى الجماعة» وكَشَفَ عن شبهتهم)؛ لاحتال أن يعودوا إلى 
الجماعة» فيستغنى عن قتاهم. 


ويرفع» والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء» ولا يمكن رفعه إلا بالخدم والإفساد. كا 
في الهدية ص ۱۹۳٠ء‏ وفي العناية: الجسر ما يوضع ويرفع ما يتخذ من الخشب والألواح» 
والقنطرة ما يتخذ من ا حجر والآجر موضوعاً لا يرفع» كا في رد المحتار 5 : 5 4 5 . 
)١(‏ أي: يجب عل الإمام إعطاء ما يكفي بهم وبذراريهم؛ لأئَّم قد حبسوا أنفسهم 
هو المقصود منهم» كا في هدية الصعلوك ص97١.‏ 
(۲) هم البغاة الخارجون عل الإمام الحق بغير حق» والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه 
من الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته» فإن بايع 
الناس ولرينفذ حكمُه فيهم؛ لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماء فإذا صار إماماً فاجراً لا 
ينعزل إن كان له قهر وغلبة» وإلا ينعزلء كما في مجمع الأغبر .149:١‏ 

TAL 


ت ت 
وه م.م 


ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤه. وإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم 
(ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤه)؛ إبلاءَ للعذر» وإقامة للحجة» ولهذا 
البعث عن هه ابنَ عَبّاس #د أَوّلاً إلى أهل حروراء'' وناظرهم قبل القتال»". 
(وإن بدؤوا قاتلهم حتى يُقَرّقَ جمعهم)”؟ لقوله جللة: + قیل ای تی سی 
إل أ رأ چ الحجرات: 4. 


)١(‏ حروراء: قرية بالكوفة» ينسب هما ا حرورية» وهي فرقة من الخوارج الذين خرجوا 
عن الإمام علل كرم الله وجهه» كانوا بها أول تحكيمهم واجتماعهم» وكان عندهم من 
التشدد في الدين ما هو معروف. ينظر: المغرب »١145 :١‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر ."55:١‏ 

(۲) في المستدرك 4: .7١7‏ وعن ابن عباس #» قال: «ما قاتل رسول الله ب قوماً حتى 
دعاهم» في سنن الدارمي ۳: ۷۸١٠ء‏ والمستدرك :١‏ ١٠ء‏ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح من حديث الثوري» ولريخرجاه»» وعن فروة بن مسيك» قال: أتيت رسول الله 
فقلت: يا رسول الله» أقاتل بمُقبل قومي مُدبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل 
مدبرهم» فلا وليت دعاني» فقال: «لا تقاتلهم حت تدعوهم إلى الإسلام» في مسند 
أحمد ۳۹: 078, والمعجم الأوسط .٠١۹:۸‏ 

(۳) وإن إريبدؤوا بالقتال؛ لعموم النصوص في قتاهم» قال عَلل: + مَمَيِلُوا آل نى حى ت٤‏ 
إل راقو £ الحجرات: 4؛ وعن سيدنا علي ذه قال 4#: (سيخرج قوم في آخر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية, لا يجاوز إيانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً كن قتلهم يوم القيامة) في صحيح البخاري5: 7519 وصحيح 
مسلم .۷٤٦:۲‏ 


له 


ىم ° 


فإن كانت هم فتةٌ أَجْهَرَ على جريجهم واتبع موليهم» وإن لم يكن لهم ذ ف م هز 


و 


على جريجهم. ولم يتبع مول ؛ ولا يُسبى ذريةٌ ولا ئة مال 


(فإن كانت هم فئةٌ اجه على جريجهم واتبع موليهم)”؛ حساً لمادة 
الفساد. ا عن إثارة الفتن» واتبع عل ريم بالشام مين ان 
الصحابة ه ذه من غير نكير» ولو لريجز كما قال الشَّافِعِيَ يد كا فعل عل 4ه ولأنكر 
E‏ 


(وإن لم يكن لهم ذ فئدٌ م هز على جريجهم ولم يتبع موليهم)؛ لأن المقصود 


تفريقٌ جمعهم» وتبديد شملهم» وقد حصلء فلا معنی لقتلهم. 
(ولا يُسبى لهم ذرية ولايُقسم لهم مال)"؛ هكذا روي عن عَلّ ذيد". 


)١(‏ أي: جماعةء فإنَّه يسرع في قتل جريحهم ويتبع من ول مِنَ البغاة وفرَّ فلا يجوز 
تركهم؛ كيلا يجتمعوا ثانیاًء کا في الحدية ص ١917‏ . 
(0؟)أي : بين الغانمين إذا غليتا عليهم؛ بل تحبس؛ لام مسلمون معصومون في 
أموالهم» وإن حل دماؤهم» كا في هدية الصعلوك ص۹۷٠.‏ 
(۳) فعن أبي البختري» قال: «لما اغزم أهل الجملء قال علي #ه: لا يطلبن عبد خارجاً 
من العسكر» وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم آم ولدء والمواريث على 
فرائض الله» وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراً قالوا: يا أمير المؤمنين» 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه» فقال: كذلك السيرة في أهل 
القبلة» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا علل عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم» قال: 
فعرفواء وقالوا: نستغفر الله» قال: فَحَصَمَّهِم علي» في مصنف ابن أبي شيبة :7١‏ 31/7 
واللفظ له» وسنن سعيد بن منصور ۲: ۳۹۱. وعن عبد بن خير عن علي د آنه قال 
يوم الجمل: الا تتبعوا مدبرأء ولا تجهزوا عل جريح؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن؛ في 
مصنف ابن أبي شيبة :7١‏ ١۷ء‏ وعنده :۲١‏ ۳۸۲: عن الضحاك: «أنَّ علياً لما هزم 
طلحة وأصحابه أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل 
AE‏ 


ولا بأس بأن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه. ويحبس الإمام أموالهم. 
فلا يرذها : > ولايقسمها حتى يتوبواء فبرذها 


(ولا بأس بأن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه)؛ لان للإمام أن 
اش سلاح أهل العدل إن احتاج إليه» فأهل البغي أولك. 

و الإمام أموالهم. » فلا يردها عليهم. ولا يقسمها حتى يتوبواء 
فيردّها عليهم)"؛ لما ذكرنا أن تملك أموالهم لا يجوز وإِنَّ)ا يجبس؛ ؟؛ كيلا يستعيئوا به 


فرج ولا مال». وف تد البزان 571:23 : عن نافع» عن ابن عمر طن أن النبي لد 
قال: «يا ابن أم عبد» هل تدري كيف حكم الله فيمن بغ من هذه الأمة؟ قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: لا يجهز علل جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاريهاء ولا 
يقسم فيئها». وعن محمد بن الحنفية 5ه أنه ذكر وقعة الجملء وقال: (فلا هزموا قال 
علي #د: لا تجهزوا عل جريح» ولا تتبعوا مدبرأء وقسّم فيأهم بينهم ما قوتل به من 
سلاح أو كراع» وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح) في الطبقات 
الكبرئ 6: 45. قال العينى في المنحة ۳: :١١١‏ «قسمته كانت للحاجة لا للتمليك). 
وقال الجصاص في أحكام القرآن ٥‏ بعد ذكر بعض الآثار في هذا: «فإذا كانت 
هم فئة فاه يقتل الأسير إن رأئ ذلك الإمام ويجهز عاك الجريح ويتبع المدبرء وقول علي 
له عل أله إر تبتق لهم فئة؛ لان هذا القول إِنَّا كان منه في أهل الجمل ولرتبق لهم فئة بعد 
الحزيمة» والدليل عليه: أنّه أسر بن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجملء فدل ذلك 
علن أن مراده في الأخبار الأول إذالر ت تبق لهم فئة). 

)١(‏ إلا أن الإمام ب باخ a‏ يسر؛ لأن الكراعً يحتاج 
إلى مؤنة» وقد تأتي علل قيمته» فكان بيعه أنفع لصاحبه» وما أصاب الخوارج من آهل 
العدل أو أصاب أهل العدل منهم من دم أو جراحات أو ما استهلكه أحدٌ الفريقين علل 
صاحبه» فذلك كله هدر لا ضمان لأحد منهم علك الآخرء وأمّا ما فعلوا قبل الخروج أو 
بعد تفريق جمعهم أخذوا به؛ لآئََّم مِنّ هل دار الإسلام» ثم قت أهل العدل شهداء 
يصنع بهم ما يصنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ويصلل عليهم» وأمّا قتل 

ES 


وما تجاه اهل البغئ من البلاد التي غابوا خلبها من الخراح والحقدر ل يأخل» الإمام 
ثانيا فإن كانوا صرفوه في حَقه أجزأ مَن أخذ منه. وإن لم يكونوا صرفوه في حقه. 
أفتى أهلّه فيا بينهم وبين الله غلا أن يعيدوا ذلك 
وينفقوا علل قتال أهل العدلء فإذا زال بغيهم ردّها عليهم. 

(وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم 
يأخذه ثانیاً)؛ لن لبد إن اختص بالأخذ ا اة والحفظ وار 

(فإن كانوا صرفوه في حَقه أجزأ مَن أخذ منه)؛ لوصول الحق إلى 
المستحق: 

(وإن لم يكونوا صرفوه ني حقه» أفتى أهلّه فيا بينهم وبين الله ل أن 
يعيدوا ذلك)”؛ لاله إريقع موقعه» وسقوط المطالبة في الظاهر لا يمنع وجوبه في 
الباطن كسائر الأموال الباطنة. 


أهل البغي فلا يُصلِ عليهم ويدفنون» كا في الجوهرة7: .1/8٠١‏ 
)١(‏ وني المبسوط: من لريؤدٌ زكاته سنين في عسكر الخوارج ثم تاب إريؤخذ بها لعدم 
حماية الإمام؛ إذ لا يجري حكمه عليهم» وعليه أن يدي زكاتّه فيه بينه وبين الله تعاك؛ 
لأن احق يلزمه لتقرّر سببه» وكذا من أسلم في دار الحرب وعَرّفَ وجوب الزكاة فلم 
يؤدها حت خرج إليناء ك في الجوهرة7: .۲۸١‏ 
(۲) قال في الهداية: لا إعادة عليهم في الخراج كيم يتائلة فكانوا مضبار قو وإن كتاترا 
أغنياء» وفي العشر إن كانوا فقراء كذلك؛ لأن العشرّ حق الفقراء فيحمل كلام الشيخ 
علل العشرء وإذا قتل رجل مِنْ أهل العدل باغياً وهو وارثه فهو يرثه؛ لألّه قتل بحقٌّ فلا 
يمنع الإرثء وإن قتله الباغي» وقال: كنت على حقٌ وأنا الآن عل حقٌ أيضاً اله يرثه. 
وإن قال: قتلته» وأنا أعلم أني على باطل لريرثه» وهذا عندهماء وقال أبو يوسف ه: لا 
يرث الباغي في الوجهينء ك) في الجوهرة؟: .۲۸١‏ 

اخ 


كتاب الحظر والإباحة 
كتاب الحظر والإباحة” 


)١(‏ اختلفت الكتب في ذكر ترجمة مسائل هذا الباب» فذكره الكرخي وصاحب الخانية 
والتحفة والدر المختار وغيرهم باسم الحظر والإباحة» وذكر في الجامع الصغير واهداية 
والكنز والوقاية والفتاوئ المندية وغيرها باسم الكراهيةء وذْكِر في المبسوط والبدائع 
والذخيرة وطلبة الطلبة وغيرها باسم الاستحسان؛ لأنَّ مسائل هذا الكتاب مِنّْ 
أجناس ختلفة» فلب بذلك؛ لما وجد في عامّة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة 
والاستحسان» وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لان فيه كثيراً من المسائل أطلقها 
الشرع» والزهد والورع تركهاء قال السَّرَحْسِي في المبسوط :١55 :٠١‏ الو سوي كتاب 
الزهد والورع كان مستقي؛ لان فيه بيان لغض البصر وما يِل ويحرم مِنَ امس والنظرء 
وهذا هو الزهد والورع». 

فالاستحسان يذكر ويراد به كون الشيء علل صفة الحسن, ويذكر ويراد به فعل 
المستحسن» وهو رؤية الشيء حسنآء يقال: | حرفت کد ی راح عدا امد 
تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان لاختصاص عامّة ما أورد فيه من 
الأحكام بحسن ليس في غيرها؛ ولكونها عن وجه يستحسنها العقل والشرع. 

وأمّا التسمية با حظر والإباحة فتسمية طابقت معناها ووافقت مقتضاها؛ لاختصاصه 
ببيان جملة من المحظورات والمباحات. 

راا باكرا هلان لقاب ههان اتخات و رو ال 
لأنَّ الكراهةً ضد المحبّة والرضاء قال عل ونی آن ککرھو ينا وهو جر لسك وَس أن 
بوا َي وهو لَك 4 البقرة: 517» والشرعٌ لا يحب الحرام ولا يرضى به» كما في بدائع 
الصنائع5: .١١1‏ 


- ۹۷ - 


ولا تیل للرّجال لبش الحرير» وکیل للنّساءء ولا بأس بتوسّده عند أي حنيفة 4 
زولا ل للش جال اليس الريك ويل للشّساء)؛ لأنّهِ 4 أخذ حريراً 
بشماله وذهباً بيمينه» ثّمّ رفع بها يديه» فقال: «إِنَّ هذين حرام علن ذكور أمّتي» 
حلال لإناثهم)”. ٍ 
(ولا بأس بتوسّده عند أبي حنيفة ه)”؛ لما روي أن أنساً ه: «حَصَرَ 


وليف فا عل وسادة حرير عليها طيور»*» ورُوِي: (أنَّه كان علل بساط ابن 


(1) إلا مقدار العلم» والظاهرٌ عدم جمع المتفرّق مِنْ أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه 
قر وخط منه غيره بحيث یری كله قرا فأمًا إذا كان كل واحد مستبيناً كالطراز في 
العمامة» فإلّه لا يجمع. كما في الدر المختار ورد المحتار ”: 01 "؛ فعن عمر ذه قال: (نبئ 
نبي الله ئ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) في صحيح مسلم ": 
7 وشح ابن TAN‏ 
(؟) فعن عل بن بي طالب ذك: (إنَ ني لله 2 َد حريراً فجعله في يمينه» وأخذ دبا 
فجعله في شماله» ثمّ قال: إل هذين حرام على ذكور أمتي) في سنن أب داود۲ EAA:‏ 
وسن التسائي الكيزفه : 477» وعن أبي موسئ 5ه قال: (رَقَعَ رسولٌ الله 4 حريراً 
يميت ودا نال فقا : أجل لإناث أمتي وكرم علن ذكورها) في مسند أحد: 
7 وسن آي ذاود؟ :۸ وسنن الترمذي؟ ٠‏ ۷ وصححه» وقال 4#: (أحل 
الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم عاك ذكورها) في سنن التسائي :٠‏ /4701: 
والمجتبن8: 2١1١‏ ومسند أحمد 5: 7947 وسئن البيهقي الكبير »٤۲١:۲‏ وص ححه 
ال وغ لا 9 الطيو] رضن نزرد و مدن 
الكقرن احمدك كاري e e‏ 
(۳) لأنّ الجلوس عل الحرير استخفاف» وليس بتعظيم» فجرى مجرى الجلوس على 
بساط فيه تصاویر» كا رد المحتار 5: .٠٠١‏ 
(5)رأقف عليه. 
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وقالا: ا ا رت م حنيفة ذلك : 
کو باس ا 3 [13 كان مدا ازس و ا 


٩‏ ج 


عَبّاس لد مرفقة حرير)”» وهي المخذّة. 

(وقالا: يُكره)؛ لعموم النهي؛ ولأنّه تزيّن بِزِيّ مَن لا تلاق له من 
الأعاجم. 

(ولا بأس بأن يَلْبَسَ الديباجَ في الحرب عندهما)؛ لاله لا يعمل فيه السّلاح 
كعمله في غيره؛ ولان فيه وهناً في قلوب الأعادي» وإرغاباً وإرهاباً. 

(وعند أبي حنيفة #5ه: يُكره)؛ لعموم النهي من غير فصلء وكون الْلْحَّم 
ا 

وول بات لسن المحم" إ إذا كان سداه"ابريساً وحمته“ قُطناً أو ا)۵ 


(۱) رَوَئْ ابن سعد من طريق راشد موك بني عامر ك: «رأيت علل فراش ابن عبّاس 
مرفقة حرير»» ومن طريقٍ مؤذن ابن وداعة: «دخلت علل ابن عباس #:: وهو متكي 
علل مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف نحدّث عَّي فنك قد 
حفظت عَنّ كثيراً» ا في الدراية؟: .57١‏ 

(؟) الملحم من الثياب: ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم» كا في المغرب ص۳٤‏ ؛ 
لإيقاع الهيبة في عينٍ العدو لبريقِهِ ولمعانه» ولا ضرورة في غيره» فيكون مكروهاًء كما في 
التبيين :٦‏ ١٠ء‏ وذخيرة العقبىى ص 01/1. 

(۳) السّدئ: وهو ما يمد طولاً في النسب» كما في المصباح ص١‏ 77. 

(5) لّمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاًء كما في المصباح ص ١‏ 50. 

(5) أي: سواء كان في الحرب أو غيره» أو مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحرير: كالقطن 
والصوف والكتان والصوف على الصحيح؛ لأنَّ النوب لا يصير ثوباً إل بالنسج» 
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ولا جوز لل جال التحل الذهب:والفضة إلا الخائع من الفضة والنطقة 
لأن السلف لبسوا الت من غيرٍ نكير بعض علل بعض”. 

(ولا يجوز للرّجال التحلى بالأهب والفضّة)؛ لا مر من الحديث. (إلا 
الخاتم من الفضة” والمنطقة” ARN OSA ASE‏ 


والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة» ولألّه لا يكون ثوباً إلا اء فتكون العلّة ذات 
وجهين فيعتبر آخرهماء وهو اللحمة؟ ولان اللحمة هي التي تظهر في المنظر» فيكون 
العبرة لما يظهر دون ما يخفئ, كما في التبيين”: ٠١-٠٤‏ ومجمع الأنبر ؟: 0 017. 
)١(‏ فعن ابن عَبّاس د قال: «إنَّا هى رسول الله يك عن الثوب المصمت من الحرير» 
فما العلم مِنَ الحرير وسدئ الثوب فلا بأس به» في سنن أبي داودة: ۹٤ء‏ والسنن 
الصغری۱: ۲۲۷ وسنن البيهقي الكبير؟: ۰٤۲٤‏ وعن ابن عباس د« أنه كان يلبس 
الخزء وقال: إا يكره المصمت مِنَ الحرير» في شعب الإيهان 0: »١4/‏ وينظر: تفصيل 
الآثار في نصب الراية 5: ۲۲۸» وإعلاء السنن ۱۷: 5 7/86-18. 
(۲) فعن ابن عمر ظ4 قال: (اتخذ رسول الله يلك خاتماً مِنّ ورق فكان في يده» ثم كان في 
يد أبي بكرء ثم كان في يد عمرء ثم کان في يد عثمان حتين وقع منه في بعر آریس» شه 
محمد رسول الله) في صحيح مسلم 7: 1505 وصحيح البخاري 06 ويكره 
أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآنء كا في 
البحر الراتق ٠٠٠:١‏ وروي عن الزهريٌّ ذه عن أنس ف قال: (كان رسول الله ك4 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) في صحيح ابن خسان 355 و مدرك 5 20۹4 
وسنن ابي داود :١‏ 20 ونقل ابن عابدين في رد المحتار ا : عن القهستاني: ولو 
نقش اسمه تعالك أو اسم نبيه # استحبٌ أن يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاءء وأن 
يجعله في يمينه إذا استنجى . 
0١‏ ایک ما و ا انعم امو وم وميم ا 
ل 


وجلية السيف من الفضةء ووز للنّساء التحل بالذهب والفضّة 
وجلية السيف من الفضّة)”؛ لما رَوَ أنس ذه : أن النبيّ ل اذ اقا هن فضة» 
ونقش فيه: محمّد رسول الله وقال: لا ينفش أحد غلا نقشه)". 

ورَوّئ جعفر الصادق ذيه: أن قائم سيف رسول الله يونصله وحلقاته 
كانت من فضّة»”. والجلية في المنطقة : تبع كالعلم في الثوب. 

(ويجوز للنّساء التحلي بالذهب والفضّة)*؟ لما مرٌ من الحديث. 


الزنانير فوق ثيابهم» »كما في المغرب ص18 5 . 


(1) لأنَ الخاتم والمنطقة وحلية السيف يِن الفضة مستشنى نئ؛ تحقيقاً لمعنئ النموذج» 
والفضة أغنت عن الذهب؛ لياق خش واه كخ] ف العبيين: ٥‏ وشرح 
الوقاية ص”؟87/. 


(؟) فعن أنس #ك: (إنَّ رسول الله يك اتخذ خاتئماً من فضة ونقش فيه محمد رسول الله 
وقال: إن اتخذت خاقا من ورق» ونقشت فيه عمد رسول الله قلا يتقش أحدعل 
نقشه) في صحيح البخاري ۵: ۲۲۰۵» وصحيح مسلم۳: 1100 . 

(۳)قال جعفر: «رأيت سيف رسول الله به قائمه من فضة» ونعله من فضة» وبين ذلك 
حلق من فضة» في مصنف عبد الرزاق 5: 7594» وعن أنس هه قال: (كانت قبيعة 
سيف رسول الله 5 مِنْ فضة) في سنن الترمذي٤: »7١١‏ وحسنه» وسنن الدارمي ۲: 
۲ وسنن أبي داود ۳: ١‏ وعن سعيد بن أبي الحسن هه قال: (كانت قبيعة سيف 
رسول الله وله مِنْ فضّة) في سنن الترمذي5: .7١ ١‏ وسنن الدارمي7: ۰۲۹۲ وسنن أبِي 
داود؟: ١‏ وسنن النسائي٥: ٠٠٠۸‏ والمجتبئ /: »7١9‏ و(كان للنبي 5 منطقة من 
أديم منشور- أي مقشور ‏ ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة) في إعلاء السنن 17 : 
8 7# ونضية الزانة77 18 دفن عبيون الآثر لابو سيد الاس 

(5) والآدلة السابقة قة دالة على ذلك» ولكن عن ثوبان موك رسول الله 44: a‏ 

YL 


ويكره أن يَلْبَسَ الصبئٌ الذهبٌ والحرير 
(ويُكره أن يَلْبَسَ الصبنٌ الذهب والحرير)”؛ لكونه من ذكور الأَمّة ولأنّه 


دخلت على رسول الله 5 وني يدها خواتيم من ذهب يقال ها: الفتخ» فجعل رسول 
الله يك يقرع يدها بعصية معه يقول ها يسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار 
فأتت فاطمة فشكت إليها ماصّنّع مها رسول الله #4 قال: وانطلقت أنامع رسول الله يكل 
فقام خلف الباب» وكان إذا استأذن قام خلف الباب» قال فقالت لما فاطمة: انظري إلى 
هذه السلسلة التي أهداها إل أبو حسنء قال: وني يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي 
يي فقال: يا فاطمة» بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يدك سلسلة من نارء 
ثم عَدَمَهَا عذماً شديداً ثم خرج ولريقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشترت بثمنها 
عبداً فاعتقته» فلا سمع بذلك النبي ول كبّر. وقال: الحمدٌ لله الذي نجئ فاطمة من 
النار) في مسند أحمده: ۲۷۸. وصححه الأرنؤوط. والعَذَّمٌ: اللوم والأخذ باللسان» كا 
في الصحاح تاج اللغة 4: ۱۹۸۳ء قال ابن القطان في الوهم والإيهام9:7: ولو 
سلّمنا بصحة الحديث. فإنَّهِ حمل النهي فيه عل أنَّ ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة» 
أو عل أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر» أو عل أنه فيا لر تود زكاته» أو عن خوف 
الافتتان به والانشغال عن أمور الدين» وما بخص فاطمة رضى الله عنها فلأنّه َل كان 
فا روس لف شاور اندو ير فقول قد E‏ ودار 
٥‏ أنه ب كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: (إن كنتم تحبّون حلية الجئّة وحريرها 
فلا تلبسوها في الدنيا»» وقد نقل غيرٌ واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء 
الذهب المحلق وغير المحلق» وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة 
بعنوات الؤتق ف اة تمل العساء بالذهب الاق وغ الخدق قراج كني 
EN‏ 

)١(‏ لأنَّ التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاء كا خمر لا 

اك 


ولا يجوز الأكلٌ والشربُ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضَّةٍ للرّجالٍ 
والساء 
يجب أن يُعَوَّدَ الصبيٌّ طريقٌ الشريعة ليألفها؛ ولهذا يؤمر بالصّلاة» ويُمنع من 
شرب الخمر. 

(ولا يجوز" الأكلٌ والشربُ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضّةٍ 
لجال والتساء)؛ لقوله #: «مَن شرب في آنية الذهب والفضة» فكأنَّ) يجرجر في 
جوفه نار جهنم»": أي يرددهاء وهذا عام, ولأنَّه تشبّةٌ بي الأعاجم وقال 46: 
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«(مَن تشبه بقوم فهو منهم 


حرم شربها حرم سقيها الصبي» كا في التبيين 5: »١57‏ وذخيرة العقبن ص۷۸٥‏ . 

.١7 :5 هنا الكراهة تحريمية» كما صرح الزيلعي في التبيين‎ )١( 

(5) فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال 4: (إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة. إا رجز - 
يرددها في جوفه مع الصوت - في بِطْنِهٍ نار جهتم) في صحيح البخاري 5: 711 
وصحيح مسلم””: 41775 وقال #: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنّا لهم في الدنيا) في صحيح مسلم": 
8 »؛ وصحيح البّخاري0: 25٠79‏ فإذا ثبت ذلك في الشرب والآكل فكذا في 
التطيب وغيره؛ لأنَّه مثله في الاستعمال» فيكون الوارد فيههما وارداً فيا هو بمعناها 
دلالة؛ ولأنّه تنعم بتنعم المترفين» كما في التبيين :١٠ء‏ والشرنبلالية 0٠١ :١‏ ورد 
المحتار”: 51١‏ ”» وطلبة الطلبة ص .7١‏ 

(۳) فعن ابن عمر د في سنن أبي داود٤‏ : 55 5» ومسند أحمد ۱۲۳:۹ وشرح مشكل 


الآذان 113 )# وه اسن في سا سد ين ضور ۷۷ : 
5 


ولا بأس باستعمال آنية الرّجاج والرّصاص ر والعقيق» و جوز اشرت 5 
الإناء امفضض عند أي حنيفة يه والرّكوب على 

(ولا بأس باستعمال آنية الرجاج والرّصاص و البو ر" والعقيق")”؛ لعدم 
ورود النهي فيه» فيبقئ علل أصل الإباحة. 

وإلحاق الشَّافِعيّ ذه ذلك ا والفضة أنه ما يتفاخر به» لا د يَصِح؛ 

لأنَّ ان ا ححص الذّهب بالتهي منهاء مع علمه أنَّ الب وهذه الجواهر في 
التفاخر مها سواء. دل علل اختصاص الدّهِي بالتّحريم. 

(و يجوز الشربُ في الإناءِ ا لمفضض* عند أبي حنيفة ظله”» والرّكوب على 


(۱) يلور الح يروت الطبلة يا جاتن جاتر رجه ونان عر ابيع 

فتح اللام مثل: سنّوره وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل لون كاق 

المصباح ص .51١‏ 

(؟) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. كما في المصباح ص 577 . 

(90) ركذا العم و ادد وات والطين وا ر ف فحن عدا ن تند عه راكد 

رسول الله يي فأخرجنا له ماء في تَوْرِ مِنْ ضفر فتوضأ) في صحيح البُخاري١:‏ 87 

والتّورٌ: إناء صغيرٌ يشرب فيه ويتوضاً منة» كما في المغخرب ۱٠۹:١‏ وعن زينب بن 

كج وطق الله عدياء' انهه (كيث ار شل راض سول اللا عل ىعدي در د )اق 

مب عق 81415 وقلع أن بعل 1 ادو امم الكبيةة 1 NEE‏ 

ماجه »١11١ :١‏ والآحاد والمثاني 4: »47١‏ ويمكن أن يستدل بها علل إباحة غير الذهب 

والفضة؛ لأنّه في معناه بل عينه» كما في تبيين الحقائق 5: .١7‏ 

(6) أي: المزوق المرصع بالفضة. كا في البيان ص۱۸۸. 

(5) لكن بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضة» > فلا يجعلها في موضع الفم» كما في رد 

المحتار ۳: ٠٤١‏ فعن أنس بن مالك ذفه: (أن قدح النبّ يك انكسر فاتخذ مكان الشعب 

سلسلة مِنْ فضة) في صحيح البُخاري ۳: ١١١١ء‏ وعن عاصم خ4 قال: (رأيت عند 
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السّرج الفضض, والجلوس على السَّرير المغضض,» ويُكره التعشيدُ في الصحف 
والنقط 
السّرج المفضضء والجلوس على السّرير المفضض)”؛ لأنَّ الفضة ثابتةٌ فيها كالعلم 
في الغوب. 

وعند أبي رسك هه نكري أنه تيسن BEN‏ .يلت 
الاستعمال غيرٌ معتبر» بل المعتبر الاستعمال علل وجه يفتخر به» وذلك باستعم الها 
خالصة. والمرادٌ بالمسألة إذا لر يمس بالاستعال الفضة. 

(ويُكره التعشيدُ في المصحني والنقط)؛ لقول ابن مسعود #د: «جَرّد 
القرآن»”. 


أنس ذه قدح النبي 5 فيه ضبّة مِنْ فضّة) في مسند أحمد ۳: ٠١۹‏ . 
)١(‏ بحيث لا مجلس عليها هنا؛ فعن مروان بن النعمان ذه قال: (رأيت أنس بن مالك 
ذه يتو كأ عل عصا على رأسها ضبة فضة) في المعجم الكبير 5١ :١‏ ؟. 
(۲) قال ابن مسعود #ه: (جردوا القرآن» لا تلبسوا به ما ليس منه) في المعجم الكبير 
4: 07" ومصنف عبد الرزاق 5: ۳۲۲ ومصنف ابن أبي شيبة ۲: 27729 قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷: ۳۲۸: رجاله رجال الصحيح غير آبي الزعراء» وقد وثقه ابن حبان. 
قال العيني في المنحة ۳: ١9‏ 7: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأئَّم كانوا ينقلونه عن النبي 
يل ىا أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك في زمانناء فيستحسن» والتشاديد 
والنقط والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإلى هذا أشار المصنف #ه بقوله: 
وقيل: يباح في زمانناء وعك هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي فهو وإن كان 
محدثاً فمستحسن» وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان»» ومشت على جواز 
التعشير عامة الكتب: كالبدائع 4: ۷١۱۲ء‏ والكنز": ٠١‏ والتبيين 5: .٠١‏ 
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ولا بأس بتحلية الملصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب» ويُكره استخدام 
الخصيان 
(ولا بأس بتحلية المصحف” ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب)”؛ 
لأنَّ عثمان #هفعل ذلك لمسجد رسول الله”» ولريئكر عليهأحد من الصحابة#. 
(ويكره استخدام ا لخصيان)*؛ لذن فيه إغراء بالخصاءء وقال 45: «لا 
خصاء في الإسلام)©. 


(۱) لما فيه من تعظيمه. كما في التبيين ."٠ :٦‏ 
(9) لان تزيين المساجد من باب تعظيمه» لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأنَّ صرف الال إلى 
الفقراء أولى» كما في البدائع ۱۲۷:١‏ قال :ما یمر مسجد أ من امن يله 
واي آلكخر ‏ التوبة: 018 ولا يجوز مِنْ مال الوقف حتى إذا فعل منه يلزم الضمان على 
الذي فعلء كما في المنحة ۳: .77١‏ 
(۳) فعن عبد الله بن عمر #: «أنَّ المسجد كان علل عهد رسول الله 2 مبنياً باللّبن» 
وسقفه الجريد, وعَمُدٌهُ خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد فيه عمر هه وبناه 
عل بنيانه في عهد رسول الله يل باللبن والجريد وأعاد عَمّدَهُ خشباًء ثم غَيَرّهِ عثمان ضله 
فزاد فيه زيادة كثيرة» وبني جداره بالحجارة المنقوشة» والقّصَّةٍ ‏ الجص - أوجعل عَمُدَهٌ 
من حجارة منقوشة» وسَقَفَهُ بالساج» في صحيح البخاري 1 وسن أي اود 
»٠7‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: 3587» وقال الأعظمي: (إسناده صحيح»» وغيرها. 
() لاه حث علل خصي الإنسان» وهو غير جائز» كا في شرح الوقاية : ١٠؛‏ فعن 
ابن مسعود 5د: (كنا نغزو مع النبي يل وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن 
ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب» ثم قرأ:+ ياعا لذبن ءامئوا ا رما 
يبت مآ لعل َه لَكُمْ ‏ المائدة: ۸۷) في صحيح البخاري :٤‏ ۱۹۸۷ء ومصنف عبد الرزاق 
٠.٥٠ ۷‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ° 
(5) سبق تخريجه. 

E 


ولا بأس بإخصاء البّهائم» وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يَقبَلَ في الهدية 
والإذن قول الصبىٌ والعبد 

(ولا بأس بإخصاء البّهائم» وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأنَّ «النبيّ 46 
فخ كشن موجوعي 16 ولاركين البغلة ؤاقتتاها0"» ولو كان مكروها لا 
فعله؛ لاله يكون إغراء بفعل ذلكء وما رُوِي أنه كه ذلك لبني هاشم» فتأويله: 
أن الخيل كانت قليلة فيهم فأحبٌ أن تكثر. 

(ويجوز أن يَقْبَلَ في الهدية والإذن قول الصبيٌ والعبي)” استحساناً؛ لأنَ 
«النبيّ 4# قبل قول عائشة رضي الله عنها في الهدية نّا أَهُدَى إليه أبو بكر ذه علل 


)فين ادن عله دن وسول LT‏ ادقن السو ون فسن انين 
ماجه ۲ »٠١‏ ومسند أبي يعن : ۳۲۷» وشرح معاني الآثار 5: ۱۷۷٠ء‏ والموجوء 
هو الخصي؛ ولان لحمه يطيب به ويترك النطاح» فكان حسناًء كما في التبيين : .٠١‏ 
(؟) فعن إياس بن سلمةء عن أبيه» قال: «لقد قدت نبي الله # وا حسن والحسين على 
بغلته الشهباء» في صحيح مسلم ۳: ١١٤٠ء‏ وسنن الترمذي 5: .٠٠١‏ فلو كان هذا 
الفعل مكروهاً لما اتخذها ولا ركبهاء كا في الجوهرة النيرة ۲: *7/7. 

(؟) أي:إذا جاءَ صب ارو ١‏ علي قور لساك مده لق ار E‏ 
يقبل قول وخبر المسلم والكافر والذكر والأنشئ والعدل والفاسق والحر والعبد في 
المعاملات كالبيوع والوكالات والمضاربات والرسالات في الهداياء ويقبل قول الصبيٌ 
المميز في الهدية» حتئ يُقبل قول الكافر: شريتٌ اللّحمَ من مسلم أو كتابيّ يحل أكله. 
وإذا قال: شريته من مجحوسيٌ يحرم أكله؛ لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشتراط 
العدالة» فإنَّ الإنسان قلا يجد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه» ويبعثه 
إلى وكلائه ونحو ذلكء ولا دليل مع السامع يعمل به سوئ الخبر» فلو إريقبل خبره 

اا 


ويُقبل فى المعاملات قول الفاسق 

يديها"”"» وقبل # قول بريرة رضي الله عنها في| أهدته إليه» فقال ك: «هو لما 

اوا م ا في ذلك خبر الحرٌ البالغ لأدّئ إلى الحرج. 
(ويُقبل في المعاملات قول الفاسق)”؛ لأنَّ في اعتبار العدالة تضييقاً علل 

الناس» وقد قبل الناس في سائر الأعصار قول الدلأل والمنادي. 


لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح» كما في الهداية :٤‏ 80-1/9, 
والتبيين ٦‏ : ۲ وشرح الوقاية ص5 5/-875. 
)١(‏ فعن عروة عن أبيه كيده عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «لقد أهدئ لنا أبو بكر 
ذه رجل شاة لحم فإني لأقطعها أنا ورسول الله في ظلمة البيت» فقلت ها: هلا 
أسرجتم» فقالت لو كان لنا ما نسرج به لأكلناه» في تاريخ دمشق ٤‏ : ۹ 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ۲: 2178 وعن أنس #5 في صحيح 
مسلم ۲: ه6,. 
(۳) لأن المعاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة للإلزام» فلا معنئ لاشتراطها 
بها لآن الخال ها حار ما ل غاز مازع وحن اف هاا ويروالا ها 
بالأباطيل؛ ولأنَّ المعاملات كثيرة الوقوع» فإذا ر يقبل فيها قول كل أحد لأدّئ إلى 
الحرج» بخلاف الديانات المقصودة» ولأن الل والحرمة وإن كانت مِنّ الديانات 
صارت تبعاً للمعاملات فيثبت بشبوت المعاملات؛ لأن كل معاملة لا تخلو عن ديائة فلو 
إريقبل فيها في ضمن المعاملات لأدَّئ إلى الحرج» وكان ينسد باب المعاملات بالكلية 
وهو مفتوح» فيقبل قول المميز فيها ضرورة» بخلاف الديانات المقصودة؛ ولأن الكافرٌ 
لا يُمكنه امقام في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا يتهياً له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيهاء فكان 
فيه ضرورة فيقبل» كا في الهداية 5: .۸٠-۷۹‏ والكفاية ۸: 55 5» والعناية ۸: 5 55» 
والتبيين ٦‏ : ۲ وشرح الوقاية ص5 5/-870. 
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ولا يقبل في خبار الذّيانات إلا قول العدلء ولا يجوز أن ينظرٌ الرّجلٌ من الأجنبية 
إلا إلى وجهها 

(ولا يقبل ني خبار الدّيانات" إلا قول العدل”)”؛ لعدم الضرورة فيهاء 
ولأنّه خبر يتعلّق بالدين» فيشترط فيه العدالة» كا في الرواية عن النبيّ ك. 

( ولا يجوز أن ينظرٌ الرّجل من الأجنبية إل إلى وجهها“ 


)١(‏ وهي التي بين العبد والرب» نحو: الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته» والإخبار 
عن حرمة المحل وإباحته وما يتّصل بذلك من تعارض الخيرين في نجاسة الماء 
وطهارته» وني حرمة العين وإباحته» ويقبل خبر الواحد إذا كان مسلا عدلاً ذكراً أو 
م 3 2 
أنثى» ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد» فلو أخبر مسلم عن نجاسة الماء» فإنه يتيمّم إن 
اخ بها مسلمٌ عدل ولو كان عبد ىا في البيان ص 4 5؟. 

٠ 5 ٠ 0‏ 0-4 و 
(۲) ويتحرّئ في خبر الفاسقٍ والمستور في العبادات عل الصحيح» ثم يعمل بغالب 
رأيه» فإن غلب عل ظته صدقه تيمّم وإريتوضاً به» أو غلب على ظته كذبه يتوضّأ به ولا 
يتَيَمَم» أمّا في السعة والاحتياط فالأفضل إن غلب على ظنه صدقه أن يريق الماء ويتيمم» 
sS‏ وتوم كما N‏ 191007 طحا 
مِنَ العدل يسقط احتمال الكذب. فلا معنى للاحتياط بالإراقة» أمّا التحرّي فمجرَّدُ ظنٌ 
فلا سقط احتال الكذب: كي في الهداية ؛: 8١‏ والتبيين 5: 1 
(۳) لأنَّ الدّيانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات» فلا حرج في اشتراط العدالة 
ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنه متهم فيهاء وكذا الكافر والصغير متهمان؟ ولأا 
لا يلتزمان الحكم» فليس لما أن يلزما غيرهماء بخلاف المعاملة؛ لأنََّا جائزة معهماء ومن 
ضرورة جوازها معهما قبول قولم)؛ لأنَّا لا تتهياً إلا بقبول قولهماء كا في التبيين ٠١:١‏ . 
(5) يوجد اختلاف في بعض الأعضاء في كونها عورة أو لاء وهي: 
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وكفيها 
وكفيها)”؟ لقوله جَل: ۾ اذَه إلَامَاظهَرَيِتَهَ] 4 النور: ١‏ قيل في 


.١‏ ظهر الكف عورة في ظاهر الرواية؟ لأنَّ الكف عرفا لا يتناول ظهره؛ وفي ختلفات 
قاضي خان ذه : ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين» ورجحه في شرح المنية. 

1 القدم عورة في ظاهر الرواية» وصححها الأقطع وقاضي خان» وروى الحسن بن 
ل ا ل ا سن 
ذه؟ لأنّه تبتك بإبداء قدميها إذا ما مشت حافية أو م 9 2 ه12 
علك أن الاشتهاءَ لا يحصل بالنظر إلى القدم كا يحصل بالنظر إلى الوجه؛ فإذالريكن 
الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى» قال صاحبٌ الحداية »5059:١‏ ومجمع 
الأنهرا: :۸١‏ وهو الأصح» وقال الموصلي في الاختيار: إِنََّا ليست بعورة في الصّلاة 
وعورة خارج الصلاة. 

7 الدراع غعورة في ظناهن الروايةء وال ان ن اهام في فتح القديرا: :71١‏ وهو 
الأصح» وعن أبي يوسف #: أن الذراع ليس بعورة؛ لأا تحتاج إلى كشفه في الخدمة 
وستره أفضل؛ وَلأمَّا مِنَ الزينة الظاهرة وهو السوارء وصح بعضهم أنه عورةفي 
الصلاة لا خارجهاء قال صاحبٌُ الاختيار: ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها. 

.٤‏ المسترسل من شعرها في كونه عورة روايتان» وفي المحيط: الأصح أنه عورة وإلا 
جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي إل الفتنة» وني الغياثية: ولا 
بأس بالنظر إلى شعر الكافرة» كما في المبسوط »١155 :٠١‏ والبدائع0: ٠١١‏ والعناية١:‏ 
04-4 1» والتبيين: ١1ء‏ ودرر الحكام١:‏ 594 والشرنبلالية١: ٥۹‏ والبحر 
الرائق١:‏ 07/86 ۱۲۸:۸ . 

)١(‏ وهي موضعٌ الزينة الظاهرة» وهذا إن أن الشهوة» فلا بباح له إذا شك كما إن 
تيقّنَ الشهوة أو كان أكبر رَأيه أنه يشتهيها؛ لأنَّ النظرَ عن شهوة نوع زناء والحجّةٌ في 

وا 


سا سسا 


أا ليستا بعورة؛ لقوله غَلِله: وا يته إِلَاماظهَرَِنْهَاً 4 النور: ۳: أي موضع 
زينقهن وسعفيل # ماق رها € الور ١١‏ عن أبن عبان وان عر وغائشة 
ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد #: الوجه والكفين» كا في سنن البيهقي الكبير 7: 
57 نتضبنك اين أي ق 0410-6677 والسكن الع ى 
٤‏ وشرح معاني الآثار :٤‏ 7" وتفسير الطبري ۱۱۸:1۷ وعن جابر بن عبد 
الله ذه: (أتى رسول الله يل النساء فوعظهن وذكرهنٌ» فقال: تصدقن» فإن أكثركن 
حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: إريا رسول الله؟ 
قال: لأكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير...) في صحيح مسلم ؟: 07”؛ وصحيح 
ابن خزيمة۲: 8017 ولأنَّ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء 
وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة» خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر 
إل المثي في الطريق ونحو ذلك؛ ولأن رسول الله ئل قال: (لا تتتقب المرأة المحرمة ولا 
تلبس القفازين) في صحيح البخاري ۲ ولو كانا عورة لما حرم سترهماء وعن 
عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت علك رسول الله #6 وعليها ثياب 
رقاق» فأعرض عنها رسول الله و وقال: يا أسماءء إن المرأة إذ بلغت المحيض لر تصلح 
أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود 5: 57» وقال: 
هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وني سنن البيهقي الكبير 277:7 وشعب 
الإيمان »١155 :١‏ قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص :5١‏ هذا حديث ضعيف. 
وجواز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد كلمة 
النقياء هت عل أن العا لوم ا وهار كي قال العدة اة ارد ماه 
في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يودي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجبء بل فرض لغلبة الفساد»» كما في مجمع الأنهر »8١ :١‏ وقال صاحب البحر 
الرائق١: :۲۸٤‏ «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا 


کے 


للفتنة»» وقال صاحب رد المحتار١‏ : ٠5‏ 4: «تمنع مِنَ الكشف لغوف أن يرى الرّجال 
وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّ مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كا يمنع الرجل من مس 
وجهها وكفها وإن أمن الشهوة»» فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله ٤‏ حرمات» فإذا ا بنا سدلت إحدانا جلباها من 
رأسها عل وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه) في سنن أبي داود۲: /171» وسنن البيهقي 
الكبيره: /5» وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّهء #: قالت: «كثا ندخل عل أَمُ 
المؤمنين يوم التروية فقلت هها: يا أم المؤمنين» هنا امرأة تأبى أن تغطي وجههاء وهي 
محرمة؛ فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» كم في 
تلخيص الحبير ۲: ۰۲۷۲ وقال غَللة: + يا الین فل لَدَرَوييكَ وَبَانِك َا الْمؤْمِِينَ يزيت 


ت 


ع ين جو کلک ان أ ينرق فلا ودين وكاس حش ا (2) £ الأحزاب: ۵۹ فعن 
آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء 
الا كأن عل رهن الروت الأكبيةة عن أن ذاوة 0 ا 
عباس وعبيدة #: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» في تفسير الطبري۲۲: 
١‏ قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن۳: 47 : «ني هذه الآية دلالة على أن المرآة 
الشابة مأمورةٌ بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند ال مخروج؛ لثلا 
يطمع أهل الريب فيهنّ»» وقال عَلل: + وهل مومت عضن من أبصرهن ويحَفظن هجهن 
وا بے رهن إا ماظھ ر منھا ور بون عا خو لایرب رَمُع ر 

لبشوكتهرى أو ءابآيهرك ... 4 النور: ٠١‏ فمعنى إلا ماظه رها 4 عن ابن مسعود 
وإبراهيم #: : الثياب» في المستدرك 3: ١‏ وصححه» وعن عائشة رضي الله عنها 
نا قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول لا أنزل الله ا ولسرن رهن عل وين + 
النور: ۳١‏ شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها» في سنن أبي داود 5: »5١‏ وقال ابن 


ت 


فإن كان لا يأمن الشهوة» لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة 


التفسير: هو الكحل والخاتم» وموضعه) الوجه واليدان. 
(فإن كان لا يأمن الشهوة”» لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)؛ لقوله 6: 


جرير الطبري في تفسيره1/8: :7١‏ «وليلقين خمرهن وهي جمع خمار علل جيوبهن؛ 
ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن»» وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: (يا 
رسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: لتلبسها أختها من جلباها) في صحيح 
مسلم ۲: ٦٠٦‏ وصحيح البخاري ۱: ۰۱۲۳ وعن قيس بن شماس 5ه قال: (جاءت 
امرأة إلى النبي ب يقال لها: أم خلاد. وهي منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال لها 
بعض أصحاب النبي #5 جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة» فقالت: إن أرزأ ابني 
فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله 4: ابنك له أجر شهيدين» قالت: وإرذاك يا رسول 
الله قال: لأنّه قتله أهل الكتاب) في سنن أبي داود ۳: 4» وقال يَ: (ما تركت بعدي 
فتنة هي أضرٌ علل الرجال من النساء) في صحيح مسلم »۲٠۹۷ :٤‏ وصحيح البخاري 
4 :؛ وعن عل د أنّه كان عند رسول الله يِه فقال: (أي شيء خير للنّساءء 
قالت: لا يراهن الرّجالء فذكرت ذلك للنبيّ و فقال: إِنَّا فاطمة بضعة منّي) قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۹: :7١7‏ رواه البَزّار وفيه من إرأعرفه» قال شمس الأئمة 
التَّرَحَسِيٌ في المبسوط :٠١‏ 101: «فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها؛ ولأن 
حرمة النظر لخوف الفتنة» وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها 
أكثر منه إلى سائر الأعضاء». 

() ضنابط الشهوة كا قال ابن غابدين قز المححان :#8 إن جرد التظلر 
واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله علل الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل 
لا بأس به. فإنّهِ لا يخلو عنه الطبع الإنساني بل يوجد في الصغارء فالصغير المميز يألف 
صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبّه أكثرء وإنَّا 

5 


ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكمّ عليهاء وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى 
وجههاء وإن خاف أن يشتهي 
«النظرٌ إلى حاسن المرأة سهم من سهام إبليس»”. 

(ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكمَ عليها”. وللشاهد إذا أراد الشهادة” 
عليها النظر إلى وجههاء وإن خاف أن يشتهي)*؛ لأجل الضرورة» والضرورات 


الشهوة: ميله بعد هذا ميل لذَّة إلى القرب منه أو المس له زائداً عن ميله إلى الماع 
الجزيل؛ لأنَّ ميله إليه جرد استحسان ليس معه لذّة وتحرّك قلب إليه» كما في ميله إل ابنه 
أو أخيه الصبيح» وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة» ولو 
بلا تحرك آلة» وأما اشتراطه في حرمة لمصاهرة» فلعله للاحتياط والله تعالى أعلم» ولا 
يخفئ أنًالأحوط عدم النظر مطلقاً». 
(1) فعن خن ضف قال له (النظرة سهم فين هام إبليس وة فمن تر هان 
خوف الله أثابه غلا إيهاناً جد حلاوته في قلبه) في المستدرك 4 : ۳٤۹‏ والمعجم 
الكيز ١7:‏ وة الكنهاب 3155121 
(؟) أي: القاضي ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود علل معرفتها؛ 
لأنّه لا يجد بُدَآَمِنَ النظر في هذا الموضعء والضرورات تبيح المحظورات» ولكن عند 
النظر ينبغي أن يقصد الحكم عليهاء ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنّه لو قدر علل التحرز 
فعلاً كان عليه أن يتحرّز. فكذلك عليه أن يَتَحرَّرٌ بالنيّة إذا عجز عن التحرّز فعلا» كما 
في التبيين": ١١ء‏ والهداية :٠١‏ 50. 
ا ا ا مع الشهوة 
عن الأصح؛ لأنّه يوجد مَن لا يشتهي فلا حاجة إليه» وينبغي أن يقصد أداء الشهادة لا 
الشهوة» كا في المبسوط أ والتبيين: 1۷ 
(5) وأيضاً: ينظر الخاطب الراغب في نكاحها؛ لأنَّ التكاح بعد تقديم النظر أدل على 
كان 


ويجوز للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع اللَرض منها 
تبيح المحظورات. 

(ويجوز للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع المَرض منها)؛ لما ذكرنا من الضرورة» 
وقد قيل: ينبغي أن يُعَلَّمَ امرأةٌ دواء ذلك امرض فإن إريقدروا ستروا منها كل 
شيء إلأموضع المرض» وينظر الرّجل إليه» ويغمض بصره عا سواه ما أمكن. 


الألفةٍ والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد علل ما قال النبئٌ بل للمغيرة بن شعبة َه 
حين أراد أن يتزوج امرأة: (اذهب فانظر إليها فإنَّه أحرئ أن يؤدم بينكا) في صحيح 
ابن حبان51:5"ل وا مدرك :#۷۹ وشن الترمذىي 310/7 سين الدازمن؟: 
٠‏ فن رسول الله يك دعاه إلى النظر مطلقاًء وعلّل يك بكونه وسيلة إن الألفة 
والموافقة» ولأنّمقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة» كما في بدائع الصنائع : ۲١۲٠ء‏ 
والمهداية١٠:55»‏ وقال صاحب التبيين ۱۸:١‏ والحداية١٠:50:«ولايجوزله‏ أن 
ےر ت ر ٠‏ 06 5 5 ت 

يمس وجهها ولا كفيها وإن أمِن الشهوة؛ لوجود المحَرّم وانعدام الضرورة والبلوئ». 
)١(‏ لأن نظر ال جنس أخف. كما في الهداية ۲٠:۱۰‏ قال صاحب البدائعه: 5 :١7‏ «إذا 
كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لا بحل للرّجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها امرأة 
إذا علمت المداواة» فإن إرتعلم تتعلّم» ثم تداويهاء فإن إرتوجد امرأة تعلم المداواة ولا 
امرأة تتعلّم وخيف عليها الحلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله؛ يداويها الرّجلء لكن لا 
يَكشف منها إلأموضع الجرح ويغض بصرّه ما استطاع؛ لأنَّ الحرمات الشرعيّة جاز أن 
فمفظ ادها قرعا لكان و کی امس کف اک ااا ا 
والإكراه» لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علةَ ثبوتها الضرورة 
والحكم لا يزيد على قدر العلّة». وقال صاحبُ البحر الرائق۸: :۲٠۸‏ «والطبيب إِنَّما 
يجوزله ذلك إذا إريوجد امرأة طبيبة» فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر». 

ROS 


وينظر الرّجلٌ من الرّجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرّته إلى ركبته 


(وينظر الرَّجِلُ من الرّجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرّته إلى ركبته)”؛ لأنَ 
العورة منه ذلك لا غير عل مامرّ في كتاب الصّلاة -. 


)١(‏ قال #: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) في صحيح 
مسلم ۲٦7:١‏ وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ما يجاوز ركبتيه» فالسّرّة ليست بعورة» 
والركبة عورة؛ لذن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ علل وجه يتعذّر تمييزه» 
والفخذ من العورة والساق ليس من العورة» فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط؛ 
لاجتماع المحرّم والمبيح» وفي مثله يغلبٌ المحرّم» كا في المبسوط ٠٤١ :٠١‏ والبدائع 0: 
4 فعن عمير بن إسحاق» قال: (كنت مع أبي هريرة 5ه فقال للحسن بن عل ه: 
أرني المكان الذي رأيت رسول الله 4 يقبّله منك قال: فكشف عن سُرّته فقبّلّهاء فقال 
شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشفها) في صحيح ابن حبان7١: ٠0‏ 4» ومسند 
أبي حنيفة1١: »4٠‏ وقال #لجرهد وقد انكشف فخذه: (أما علمتٌ أن الفخدّ عورة) في 
سنن أبي داودة: »4٠‏ وسنن الترمذي0: 2٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري ١50 :١‏ 
معلقاً» هذا نص علل كون الفخلٍ عورة. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: (كان رسول الله مضطجعاً في بيته كاشفاً 
ع تعن لشاف لازن أ كر راقن ر الال سودت 
استأذن عمر فأذن له عمر وهو كذلك» فتحدّث ثمٌ استأذن عثمان فجلس رسول الله يلل 
وسوّئ ثيابه... ) في صحيح مسلم؛ : 218757 قال ابن القطان في أحكام النظر ص7 ": 
«إِلَّه لا حجة فيه عل كشف الفخذين؛ لأن كشفهم| مشكوك فيه» والذي صح من رواية 
أبي موسئ 4ه بغير شك كشف ساقيه فقط» وذلك حين جلس في الحائط علل بئر أويس 
مدلياً رجليه كاشفاً عن ساقیه» حتئ دخل ثلاثتهم» في صحيح مسلم 5: 21877 وقال 
البيّمَقَىّ في سننه الكبير: :۲٠١‏ «روي بهذا اللفظ: كاشفاً عن فخديه أو ساقيه 

وك 


ويجوزٌ للمرأة أن تنظرٌ مِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرّجل إليه منه» وتنظر المرأة من المرأة 
إلى ما يجوز للرّجل أن ينظ إليه من الرّجل 

(ويجورٌ للمرأة أن تنظرٌ مِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرّجل إليه منه)”؛ لأنَّ ما 
لبين بعورة يستوق SSE E‏ الخدهوةة a‏ 
تغمضٌ بصرّها”؛ لئلا تقع في المحظورات. 

(وتنظر المرأةٌ من المرأةٍ إلى ما يجوز للرّجل أن يَنْظرٌ إليه من الرّجل)”؛ لأنَّ 


بالشكء ولا يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي #5 في الأمر بتخمير الفخذ 
والنص عل أن الفخذ عورة». 
(۱) لقوله جَل: +( ل نوست يعض ين بره النور: 0١‏ ولأنَّ أم سلمة حدثته 
أنََّا كانت عند رسول الله ب وميمونة قالت: (فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل 
عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله ي: احتجبا منه» فقلت: يا رسول 
الف امن ته اعم للاببضر ناولا يعرفناء قال وسوال اش كلة أفحمياوان أن اتا 
تبصرانه) في سنن الترمذي5: .٠١7‏ وصححه» وصحيح ابن حبان ۱۲: 7/894؛ وسنن 
أبي داود 6: ؟ 2٠١‏ وسنن النسائي6: ۳۹۳. 
(۲) أي: إن كان في قلبها شهوة أو في أكبر رأيها أنََّا تشتهى أو شكت في ذلك» يُسُتَحَبٌ 
كان تتم ابض عاك ولو كان الج هر U EE‏ الو جه الكت أ 
RS‏ 
عليهنَ غالبة» وهي كالمتحقق حكراًء فإذا اشتهئ الرجل كانت الشهوة موجودة من 
الجانيين» وإذا اشتهت هي لريوجد إلا منهاء فكانت من جانب واحد والموجود من 
ا جانبين أقوئ في الإفضاء إل الوقوع» كا في الهداية :٠١‏ 79 والتبيين”: 1 . 
() أما المرأة الذمية فهي كالرجلء فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله خَله: ۾ أو 
ضَايِهِنَ 4 النور: ١7؟‏ أي النساء المسلمات» هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد. 
ES‏ 


وينظر الرّجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها 
المرأةَ من المرأة كالرَ جل من الرّجل في الشهوة. 

(وينظر الرّجل من أمته التي تح له وزوجته إلى فرجها)؛ لأنَّ له 
الاستمتاع بجميع بدنهاء وهو أعظم من النظرء فكان له النظر بطريق الأولل. 


والإضافة باعتبار أبن علل دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات» كما في 
أحكام القرآن": ٠۹‏ ؛ لأنّه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية» قال 
إسماعيل النابلسيّ: «لا تيل للمسلمة أن تنكشف بين يدي بهوديّة أو نصرانيّة أو مشركة 
إلا أن تكون أمة لها»» وفي «نصاب الاحتساب»: «ولا ينبغى للمرأة الصالحة أن تنظر 
إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّا تصفها عند الرّجالء فلا تضع جلبابها ولا خمارها»» كا في رد 
)١(‏ قال 4#: (احفظ عورتك إِلأمِنّ زوجتك أو نما ملكت يمينك) في سنن أبي داود؛ : 
٠١‏ وسنن النسائي ٠۳٠١ :٥‏ والمستدرك 5: ۱۹4۹ء وسنن الترمذي ٩۷ :٥‏ وحسنه» 
جنبان) في صحيح مسلم »۲٠٠ :١‏ وصحيح البخاريٌ١: .٠٠١‏ 

() قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص٠‏ :: ريصح حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أئَّها ما رأت قط فَرجَ رسول الله ي). فإلّه من رواية موك لعائشة رضي الله عنهاء 
ولا يعرف من هو هذا الموك» ذكر الترمذي الحديث. ورَوَئ أيضاً عن قتادة عن أنس 
هد أن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت عورة رسول الله 5 قط) ولاايصحٌ 
أيضاًء فاه مِنّ رواية بركة بن محمد الحلبي» وهو ضعيف» ذكره أبو أحمد بن عدي 
الجرجاني» وصح أيضاً الحديث الذي جاء في النهي عن التجرد عند المباضعة» ومع 
ذلك قل فيه النطر ؤلة اا وهو مادک الات أن سول اھ ارو أكون 
أحدكم أهله فليلق عن عجزه وعجزها شيئاء ولا يتجردًا تجرد العيرين»» قال النّسائيٌ: 
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وينظر الرّجل من ذوات محارمه إلى الوجو والرأس والصدر والسّاقِين والعضدين. 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها 

(وينظر الرّجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والسّاقين 
والعضدين)”؟ لقوله غَلل: چ ایت زينتَهنَّ إلا لبعولتهرى أو بيهر ... 4 النور: 
١“الآية»‏ والمراد بالزينة مواضع الزينة» وهذه الأعضاء مواضع الزينة. 

(ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها)”؛ لان الله عَللاحَرّم المرأة إذا شبّهها بظهر 


هذا حديث منكر» وصدقة بن عبد الله ضعيف» وروي أيضاً عن ابن مسعود #5 قال 
ي: (إذا أتى أَحَدَكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين)» ولا يصح فإنَّهِ ِنْ رواية 
مندل بن عللّ» وهو ضعيف... . آ 
)١(‏ وهذا إن أمن شهوته وإلا فلا ينظرء ولا كل له النظر إلى الظهر والبطن والفخذ؛ 
لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة» قال : + ایت یھن إلا لبعو تھے أو -ابآيهركت 
او اسك بعولَتِهى أو أبتصايهرى 4 النور: 0١‏ فيباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة 
والباطنة» وإريرد به عين الزينةء فإنَّا تباع في الأسواق ويراها الأجانب» ولكنّ المراد منه 
موضع الزينة: فالرأس موضع التاج والإكليل» والشعر موضع القصاص» والعنق 
موضع القلادة» والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدرء والأذن 
يدخل بعضهم علل بعض من غير استئذانٍ ولا حشمة» والمرأةٌ في بيتها تكون في ثياب 
مهنتها عادة» ولا تكون مستترة» فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها أذى إلى الحرج. 
وكا يباح النظر إلى هذه المواضع يباح المسٌّء كما في المبسوط »١ 59:1١‏ والبدائع 0: 
»و والتبيين”: »١9‏ والعناية ٤-۳۳ :١٠١‏ ۳. 
FDA‏ اليكل القليان كر حون القول ازور اجو القليار لسن '] لذ يه 
RLS‏ 


ولا بأس أن يَمَسَّ ما جاز له أن ينظر إليه منها 
الأم» فلولا أنَّ النظر إليه حرام لات ت» كما لو شبهها بالوجه. والبطنٌ أعظم في 
الشهوةء فكان أولى بالتحريه” 

(ولا بأس أن يَمَسَ ما جاز له أن ينظر إليه منها)"؛ للضرورة» فإِنّه إذا 
سافر مها أو مرّضها لا يمكنه التحرّز عن ذلك. 


امنكوحة بظهر الأم في حق الحرمة؛ ولو لريكن ظهر الأم حرام النظر والمس إريكن 
الظهار منكراً مِنَ القول وزوراً» فيؤدي إلى الخلف في خبر من يستحيل عليه الخلف. كا 
في بدائع الصنائع ٠١١:١‏ . 
)١(‏ أما بالنسبة إلى لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة قيقة أمام محارمها فإنَّه لا يجوزء قال 
في الفتاوئ البَرّازية 3: :۳۷١‏ «ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقاًء فالنظر من 
ورائها كالنظر إل بدنهاء والنظر إلى العورة لا يجوز إلا للضرورة»» وقال قاضي خان يه 
عند كلامه علن النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: #ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم 
وغيرهنّ؟ لأن النظرّ إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية»» كما في الفتاوئ العالمكرية 0: 
٠‏ وقال محمد شفيع العثاني في أحكام القرآن ۳: :٤۸۳‏ «وقد عَمّت البلوئ في 
بلادنا من أبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير 
الزوج» فكيف بالأجانب» والناس عنه غافلون»» وعن أبي هريرة لف قال 4: (اتقو 
النظر إلى المحارم کا ت تتقون الأسد) قال ابن القطان في أحكام النظر ص9١‏ : رواه 
ووا ناض 
RSD‏ مياه فم ل 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يله يمتحن بقول الله :۾ اا آلب إا جاه الْمْؤمِتُ 
يبايعتك . .. )4 الممتحنة: 17... وكان رسول الله ئ4 إذا أقررن بذلك من قوهنٌ» قال لمن 
رسول الله يَلهِ: انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله ما مست يد رسول الله يه يدامرأة قط 
ات 


e 


غير أنه يبايعهنٌ بالكلام» قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله يك عل النّساء قط إلا ب 
أمره الله تعالل» ومامست كف رسول الله يك كنف امرأة قط وكان يقول لمن إذا أخذ 
عليهن: قد بايعتكن كلاماً) في صحيح مسلم : ۸۹٤۱ء‏ وصحيح البخاري 0: 
06 » وعن أميمة بنت رقيقة #ه» قالت: (أتيت رسول الله #5 في نسوة يبايعنه» فقلن: 
نبايعك يا رسول الله علل أن لا نشرك بالله شيئً. .. فقال رسول الله يه: فيا استطعتنٌ 
وأطقتنٌ» قالت فقلت: الله ورسولّه أَرَحَم بنا من أنفيناء هلم نبايعك يا رسول الله 
2 2 ك 0ے ء ء 

فقال رسول الله 45: إني لا أصافح النساء. إن قول لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة) في 
صحيح ابن حبان 10:٠١‏ 4»: وسنن النسائي 5: ٤۱۹‏ والمجتبئ ۷: »۱٤۹‏ وسنن ابن 
ماجه ۲: 404 وموطأ مالك 7: 487» وعن معقل بن يسار كه قال 44: (لأن يُطْعَنَ 
في رأس رجل بمخَيط من حديدٍ خير له من أن تمسّه امرأةٌ لا تيل له) في المعجم 
لغری ال قب 
والترهيب": :۲١‏ رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

وهذا الحرمة بالمصافحة لغير العجوز التي لا تشتهى» إذ لا بأس بمصافحتها ومس 
ا ل ا 
لا يأمن عليها أن تشتهى ل يحل له أن يصافكها فيعرّضها للفتنة كا لا تخل له ذلك إذا 
عات عل a‏ لفسا اذا كاله كن را شق ل فخوف الفتنة 
معدوم؛ لانعدام الشهوة» كا في المبسوط ٠١١ :٥عئادبلاو ٠٠١١:٠١‏ والتبيين 5: 
۸ واهداية :٠١‏ 255 وهذا التفريق في اكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ 
الكبير؛ لان الله غلا فرّق بينه) في هذا فرخص للعجائز وضع حجايين ؟ لانتفاء الفتنة 
والشهوة بهنء قال جَللة: + وَاْمَوعدُونَ الیکا الت لا برجن نکاما تدس تهرك جاح أن 
نے يابهرك ير مرحټ ‏ و وآنستعنفے يرل * النور: 56 ورَخص غل 


للمرأة أن تظهرٌ زينتها للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه» قال 


57751١ 


iT‏ ولا بأس 
د لك 6 أراد الغزاء وإن ات أن شن 
(وينظر الرّجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز النظر إليه من ذوات 
حارمه)؛ ک| مَرَ في الصّلاة. 
(ولا بأس بأن يَمَسّ ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي)”؛ ما 
رُوي: «أنَّ ابنَ عمر مر بالسوق فرأى جارية يبَاع» فضرب يده على صدرهاء 


:يلبوت َير أو لبه ن لال أو لفل ادح ل يظهروأ عل عودت انسل 4 
النور:١".‏ 

)١(‏ فعن عمر 5ه: «أنَّه ضرب أمة رآها مقنعة» وقال: اكشفي رأسك ولا تتشبهي 
بالحرائر»» قال ابن حجر في الدراية ١75 :١‏ : رواه عبد الرزاق في مصنفه ۳: ٠١١‏ 
بإسناده صحيح. وعن صفية رضي الله عنها: قالت: «(خرجت امرأة ختمرة متجلببة» 
فقال عمر: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته» فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء 
وقال: لا تشبهوا الإماء بالملحصنات» في الدراية :١‏ 5؟١»‏ ونصب الراية ١:٠٠ا‏ عن 
مصنف عبد الرزاق ۳: ٠١-٠١١‏ قال البيهقي: الآثار عن عمر بذلك صحيحة. 
وعن أنس #ه: «رأى عمر 4ه أمة عليها جلباب» فقال: عتقت» قالت: لاء قال: ضعيه 
عن رأسك إِنَّا الجلباب على الحرائر» فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى 
ألقته» في مصنف ابن أبي شيبة؟: »4١‏ قال ابن حجر في الدراية :١75 :١‏ إسناده 
00 

(؟) وقيل: تيل له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة» ولا كل امس معه إذا اشتهىء 
أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنَّ إباحة النظر ليعلم قدر المالية فيصير معلوماً بالنظر دون 
المس» وني غير حالة الشراء بباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة» كا في التحفة 
وشرحها لابن ملك ق7١١/‏ ب. 
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س 


لصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل» ولا يجوز للمملوك أن ينظرٌ من سيّدتِه إلا 
إلى ما يجوز للأجنبيّ النظر إليه منها 
وقال: اشتروا بارك الله تعالى عليكم)”؛ ولأنّه يحتاج إلى تعرّف حال بدنهاء وهو 


(والَصِئٌ في النّطر إلى الأجنبية كالفحل)*؛لألّه ذكر ذو شهوة» فيدخل 
كعد الس 


(ولا يجوز للمملوك أن ينظرٌ من سيَّدتِهِ إلا إلى ما يجوز للأجنبيّ النظر إليه 
منها)”؛ لما روي عن ابن ¿ عباس وجابر © لد اا قالا: «لا يجوز للعبد أن ينظر إلى 


(۱) فعن مجاهد قال: مرّ ابن عمر #: على قوم يبتاعون جارية» فلا رأوه وهم يقلبونهاء 
أمسكوا عن ذلك فجاءهم ابن عمر ت فكشف عن ساقهاء ثم دفع في صدرهاء 
وقال: «اشتروا» في مصنف عبد الرزاق ۷: 7/5. 
(۲)لعموم قوله غَللة: + قل لََمْؤّمنِ يعضو من برهم #النور: 7١‏ وعن أم سلمة 
رضي الله عنها: (أنَّ تخنثاً كان عندها ورسول الله 4# في البيت» فقال لأخي أم سلمة: يا 
عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداً فإن أدلك على بنت غيلان. فاا 
تقبل بأربع وتدبر بثان» قال: فسمعه رسول الله #5 فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم) في 
صحيح مسلم ».17١5 :٤‏ والمعجم الكبير ۲۳: 57 7 وشعب الإيمان 7777:1177 
() أي: يحل له النظر إلى الوجه والكفين كالأجنبية؛ ولا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا 
ما يجوز أن تبديه للأجنبي؛ لألّه فحل غير محرّم» ولا زوج والشهوةٌ متحققة لجواز 
النكاح في الجملة؛ والحاجة قاصرة؛ لاله يعمل عادةً حارج البيت» لكن يحل له الدخول 
عليه من قير ا ؛ للضرورة» كا في العناية :٠١‏ ۳۸-۳۷ والبحر الرائق 8: 277١‏ 
وال هدية ص578. 
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وبعزل ال خل عق امت بغر إذنباً 
مولاته مقدار شعرة)”» وقوله َلل: +أوَْمَامَلَكْتَ أَيْمْتْهُنَ 4 النور: »""١‏ قال سعيد بن 
6 7 «لاتغتروا دالا فإِئّا نزلت في الإماء دون العبيد»”. 

(ويعزل” الرّجل عن أمته بغير إذنها)”؛ لأنَّا ملوكة ولا حقٌّ لما في 
ا 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن 4: :۱۷١‏ «وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن 
وأفخ فيرو :اند للحي ]د ق لهرت لاتمو رودن هي امعد اننا 
إلا أن يكون ذا حرم» وتأولوا قوله غَلِ: + أو ما ملكت أَيمْتُهُنّ * النور: ٠١‏ علل الإماء؛ 
لأنَّ العبد وال حر في التحريم سواء فهي وإن إر جز ها أن تتزوجه وهو عبدهاء فإِنَّ ذلك 
تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه» ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعر 
أختهاء وكمن عنده أربع نسوة» سائر النساء محرمات عليه في الحال ولا يجوز له أن 
يستبيح النظر إلى شعورهن» فلما إر يكن تحريمها علل عبدها في الحال تحرياً مؤبداً كان 
العبد بمنزلة سائر الأجنبيين» وأيضاً: قال النبي يَيِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم» والعبد ليس بذي محرم منهاء فلا 
يجوز أن يسافر بهاء وإذا لر جز له السفر بها إر جز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي». 
OTS‏ الاي كر 
(۳) العزل: هو أن يطأ فإذا قرب ب إلى الإنزال أخرج ذكرّه ولا يُنَزْلُ في الفرج» كما في 
شرح الوقاية ص۸۲۸. هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل 
طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة 
للحمل أو سد باب الرحم أو غيرها؛ إلا أن بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان 
ها ضرر أو مضاعفات على الجسم. وهذا يختلف يِن امرأة لأخرئ. 

E 


١ 0 00‏ 
ولايَعْزِلُ عن امرأه إلا بإذنها 
و 


(ولا يَعْوْلُ عن امرأتِه إلا بإذنها)”؛ لأن لما حن في الوطءء ولهذا لو وجدته 
عنيناً كان لها المطالبة» بخلاف الأمة. 


NNO‏ ق الوظاف E‏ حابر كف أن وچا انون 
رسول الله يه فقال: إن ي جارية هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن 
تحمل فقال: «اعزل عنها إن شئتء فاته سيأتيها ما قدر ها» في صحيح مسلم ۲: 
4*. وعن ابن مسعود #: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة؛ في مصنف ابن أبي 
شيبة ۹: ١۹ء‏ وعن ابن عمر #د: «يُعزل عن الأمة» وَيَستأمر الحرة» في السنن الكبرئ 
للبيهقي ۷: ۳۷۷» وعن مصعب بن سعد له أن سعداً :7 كان يعزل عن الأمة إذا 
خشی أن تحمل» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 185. 

© لأف فى العزل تنقيص لها إذ لا فيه حقا ولا يجوز تفويت عن الإنسان من غير 
رضاه» فإذا رضيت جازء كما في المهداية”: ٠٤١٠-٤٠١‏ وشرح الوقاية ص۲۸٨‏ 
وإعلاء السنن 117: 578» فبناءً عل هذا صرح صاحب البحر الرائق”: 5 :7١‏ «ينبغي 
أن يكون سد المرأة فم رحمها كا تفعله النساء؛ لمنع الولد حراماً بغير إذن الزوج قياساً 
علل عزله بغير إذنها»» فعن جابر #ه» قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) في صحيح 
البخاري5: ۱۹۹۸ زاد إسحاقء قال سفيان: (لو كان شيئاً ينهئ عنه لنهانا عنه القرآن) 
في صحيح مسلم 7: ١١١٠ء‏ وعن عمر 5ه: (نبئ رسول الله بإ عن عزل الحرّة إلا 
بإذنها) في سنن البيهقي الكبير »۲۳١:۷‏ وسئن ابن ماجه :57١ :١‏ ومسند أحمد :١‏ 
١ل‏ والمعجم الأوسط 5: ۸۷. وتفصيل الكلام في إسناده في إعلاء السنن ٤۳۳:1۷‏ - 
٤ء‏ قال التهانوي في إعلاء السنن 177 : 5 5 5 : «بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة 
سدّ فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله» ولكن هذا ما يعرف ولا يعرف فإنَّ 
العامة لا يراعون الحدود» ولا يقفون عندهاء والفقيه مَن عرف حاله زمانه» وقد نشأت 

O: 


ويُكْرَهُ الاحتكارٌ في أقواتٍ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بلدٍ يضبٌ الاحتكار 


باهله 

(ويْكْرَهُ الاحتكارٌ” في أقواتٍ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بلدٍ يضم 
الاحتكار بأهله)”؛ لقوله خَلله: ويرد في ولام بط ار نمه نمداب إير © )4 
في أوروبا جماعة من التساء تسعئ في تقليل النسل وقطعها وتعلم أخواتها أنواعاً من 
الحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشام» 
ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيئات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العا وقد حض 
الرسول 4 على تعاطي أسباب الولد... فلا يفت بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة 
ظاهرة....). ٠‏ 
)١(‏ الاحتكار: وهو افتعال مِنّ حكر: أي ظلم» وفي الشرع: حبس الأشياء المخصوصة 
المجموعة من بلده للغلاء» وهو حرام في أقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 
والعسل والزبيب ونحوهاء وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثالهاء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد #د» وقال أبو يوسف #ه: كل ما أضرٌ الناس إن حبسه فهو 
احتكار» وإن كان ذهباً أو فضّة أو ثوباًء والاحتكار المنهي عنه أن يشتري ويجمع ما 
حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء» أو مدّة طويلة وهي مقدرة بأربعين يوماً؛ فعن 
عمر 4 قال ييِ: (من احتكر على المسلمين طعاماً أربعين» صربه الله بالججذام 
والإفلاس) في سنن ابن ماجه 7: ۷۲۹» ومسند أحمد 271:1 ومسند الطيالسي 2١١:١‏ 
وقال الهيثئمي: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. وعن ابن عمر كه قال 5: من 
احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) في مسند أبي يعك 1١8:٠١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 5: ٠٠۲‏ والمستدرك 7 ۱٤:‏ ومسند أحمد 7: ۴۳ وضعفه 
الأو رط راقن كعد و وتاي لان الور ونه فرق #طريد IBS‏ 
عاجلء ىا في هدية الصعلوك ص‌۲۲۹. 
® 


ومن احتكر غلّة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكرء ولا ينبغي 
للسلطان أن يُسَعْرَ على الناس 
الحج: ٠٠‏ قيل في التفسير: المراد منها الاحتكار بمكة”» وقال 45: «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون)”. 

(ومَن احتكر غلّة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر)"لأنّه 
لا حق للعامّة فيه» وكان له الامتناع ا 

(ولا ينبغي للسلطان أن يُسَعرَ على الناس)”؛ لأن النبي يْقيل له: ألا 


)١(‏ أما في البلد الكبير فإذا كان لا يضر أهله لا بأس به؛ لأنّه حبس ملكه من غير ضرر 
لحد أما في البلد الصغير» ففيه إبطال حق العامة وتضييق الأمر عليهم» فإذا رفع أمر 
المحتكر إلى الحاكم أمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله» فإن إريمتثل حبسه وعرّره 
علل ما يراه» وأبو حنيفة 5ه كان لا يرئ بيع مال المديون جبراًء لكن أجازه هاهنا دفعاً 
للضرر العام» كا حجر على الطبيب الجاهلء كا في هدية الصعلوك ص۲۲۹ والمنحة 
7 فعن معمر بن عبد الله ضيه قال 4: (لا يحتكر إلا خاطى) في صحيح 
مسلم۳: 21771 وسنن أبي داود 7: ۲۷۱ وغيرها. 


(۲) فعن أشعث» عن حبيب بن أبي ثابت في قوله: + ومن يرد فيه ڪام طاو تفه مِنْ 
عَدَا اير 2 4 الحم :د قال BS E as‏ 
۲ 


(۳) فعن عمر بن الخطاب خلب قال #5: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) في سنن ابن 
ماجه :4 وسئن الدارمى ۲: ٤‏ وشعب الإيمان ۷: ”هم وسنن البيهقى 
الكوين ا ا ود غنوي كيد 6١:‏ وضعفه ام 
(5) لأنّه حالص حقه فلم يتعلق به حَق العامّة» فلا يكون احتكاراًء وقال أبو يوسف 
ه: یکره أن يحبس جلبه من بلد آخر» كا في منحة السلوك ۳: /711. 

IY: 


ا 


ويُكره و ل م الفتنة 
تسعّر؟ قال: إن الله لاهو المسعر»". 
(ويُكره” بيع السّلاح في يام الفتنة)*؟ لاله إعانة عل الفتنة» قال الله غلا: 


س ر ر 


+ ولا تعاونوأ علا اتر وَالْعدُوانَ )4 المائدة: ۲ 


)١(‏ اتفق جمهور الفقهاء مِنَ الحنفية والمالكية والشَّافِعيّة والحنابلة عن عدم جواز 
التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار» ولا غلاء في الأسعار 
كما في حكم التسعير في الإسلام ص7١1-1؛‏ لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره» فلا 
ينبغي للإمام أن يتعرّض لحقه. کا في المدية ص۲۳۰ قال :إل كوت رة 
ناض نگ النساء: ۲۹. 
(۲) فعن أنس 4# قال الناس: يا رسول الله» غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله يل : 
إن لهاعلا هى تعره القافن البابيط الرؤاق هون ارس أن القن الل وين E‏ 
منكم يُطالبني بمظلمة في دم ولا مال) في سنن أبي داود۲: 97 7, وسنن الترمذي": 
65 وصححه» وسنن ابن ماجه7: ٤۱‏ ۷» ومسند أحمد7: 7/57. وعن معقل بن يسار 
قال 4: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإِن حقاً عل الله أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة» في مسند أحمد ”: ٤۲١‏ والمستدرك ۲: 218 
والسنن الكبرئل للبيهقي 7: 44؛ وغيرها. 
(۳) نص عل أن الكراهةً تحريميةٌ في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق ١60-65‏ 
وال حصكفي في الدر المختار 5: 774» وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار 5: ۹۸٦۲ء‏ 
والخادمي في حاشيته علل الدرر؟ 5 .١‏ وغيرهم. 
(6) فعن عمران بن الحصين 5ه: أنَّ رسول الله ي: (نيئ عن بيع السلاح في الفتنة) في 
صحيح البُخاري 7: ۷٤١‏ مُعلَّقَاِ ولأنَّ الواجب قلع سلاح أهل الفتنة بها أمكن حتئ 
لا يستعملوه في الفتنة» فان من بيعه أوَى» ولان ا معصيةً تقوم بعينٍ السلاح فيكون 
وان 


50 3 مدو عه رمه 8 مه 2 44 3 
(ولا باس ببيع العصير من يَعلم أنه يتخذه خمرا)"؛ لأنه يصلح لامور 


إعانة هم وتسبيباً؛ ولان في ببعه معونة لأهل الفتنة عليناء ولأنَّ بيع السلاح في أيام 
الفتنة اكتساب سبب ت#بيبجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء قال يَك: (الفتنة نائمة لَحَنَ الله غل 
من أيقظها) قال النجم: رواه الرافعييٌ في أحاليه عن أنس» وعند نعيم بن حماد في كتاب 
الفتن عن ابن عمر بلفظ: (أَنَّ الفتنةً راتعةٌ في بلادٍ الله جال تطأ في خطامها لا يحل لأحد 
أن يوقظهاء ويل كن أََدَ بخطامها) کا في كشف الخفاء7: .٠١8‏ وفي التدوين في تاريخ 
قزوين١:‏ ۲۹۱ عن أنس هه مرفوعاً. 

)١(‏ عند أبي حنيفة 5ه وهو قول إبراهيم 5دء وحكاه ابن المنذر عن المحسن وعطاء 
والثوري #دء وظاهر عبارات الكتب يدل علل أنه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم 
البائ أن المشتري سيتخذ منه الخمر أو لاء وذْكِرّ من الفرق لأبي حنيفة 5ه بين كراهية 
بيع السلاح من أهل الفتنة وعدم كراهة بيع العصير من يتخذه تَمّراً أن الضرر هنا 
يرجع إلى العامة» وهناك إلى الخاصة؛ وصرّح بعدم كراهيته عند أبي حنيفة 5ه وإن علم 
لاما الم ا E‏ 
الكنز”: ۲۸: «وجاز بيع الي و عار القياس؛ لقوله علا: + وأحل اهالب 4 
البقرة: ه717 وقال الثوري #ه: بع الحلال من شئت» كما في تاريخ ابن معين 5: 2٠١‏ 
والمغني لابن قدامة 5: 5 2١15‏ وقد تم بأركانه وشروطه. ولأنه لا فساد في قصد البائع» 
فإ قصدّه التجارة بالتصرٌّف فيا هو حلال لاكتساب الربح» ونا الْحَرَمٌ والفسادٌ ني 
قصق المتتتزئ اة الم مةه ج ولا رد وا وو تون 4 الأنغاء :اولان العصي 
مشروبٌ طاهرٌ حلال» فيجوز بيعه» وأكل ثمنه؛ لان ا معصية لا تقوم بعينه: أي بنفس 
العصيرء بل بعد تخيّره وصيرورته أَمْرَاَ آخر متاز عن العصير بالاسم والخاضّة؛ فصار 
عند العقد كسائر الأشربة من عمل ونحوه؛ ولأنَّ العصير يصلح لأشياء جائزة شرعاً 

وان 


شتى» والمعصية إا تحصل بفعل فاعل مُتار» فلا تضاف إليه” والله أعلم. 


فيكون الفساد إلى اختيار المشتري» ولان هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا 
الت الس ولك a‏ العضية دل كين اله نا علدا E‏ 
البيان في الآيان والنذور ص .”٠١‏ 
)١(‏ وضابطة الإعانة على الحرام هي: أن ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر 
والمزامير. ومعنى بعينه: أن عينه منكرٌ لا تقبل إلا الفعل المحظور. 
وأن ما إرتقم المعصية بعينه فغير مكروه» ويطيب أجره» ومعنى ذلك: أنَّ عينه ليست 
منكراء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس المعصية؛ وإنَّما هي أمر عارض يحصل 
بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 
أما في الأعمال فيكفي فيا إرتقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل ختار» كما في رعي 
الخنازير وتعمير الكنيسة. 
وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا ما يكون في فعلها 
إعانة على الحرام بواسطة أو بغير واسطة, منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات» والعمل 
في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات 
وغيرهاء وتمامه في البيان في الأييان والنذور ص7٠‏ 7. 

ES 


كتاب الوصايا 
الوصية غير واجبة» وهي مستحبة 
كتاب الوصايا 
(الوصية غيد واجبة)©؛ لابا إيجاب طائفة من ماله فصارت كاطبة» 
(وهي مستحبّةٌ)”؛ لقوله ي4: «إنَّ الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر 


(1) والقياس پان جرازهاء أله ليك ماف إلى حال وال مالكيه:» ولو أضيت إن 
حال قيامها بأن قيل: ملكتك غداً كان باطلا» فهذا أوى. إلا أنّا استحسناه لحاجة الناس 
الها الاد مغرو ا نظ ى غه 212 لها لوقن واف النينان 
يحتاج إل تلافي بعض ما قَرّطَ منه من التفريط بماله عل وجه لو مضي فيه يتحقّقٌ مقصده 
المكلي» ولو أَضّه البرءٌ يصرفه إلى مطلبه الحالي» وفي شرع الوصية ذلك» فشرعناه» وقد 
تبقئ المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة» ك في قدر التجهيز والدين» وقد نطق به 
الكتاب وهو قوله عَللُ: + من بع وَصِيَّةَ يصن يبآ أَوْدَيْنِ 4 النساء: ١٠ء‏ كما في الحداية١٠:‏ 
۳ 

(۲) أي: للأجنبي دون الوارثء ثم الدّين يُقدّمُ عليها ول الميراث؛ لان الدّينَ واجبٌ 
والوصية تر والواجبٌ مُقَدَمٌ عل التبرّع؛ ثي هما مُمَّدَّمان عل الميراث؛ لأنَّ الله جل 
أثبت الميراث بعدهما بقوله: من بعد وَصِيِّةٍ بوص يبآ ودين 4 النساء: 2١١‏ فإن قيل: الله 
SESE‏ كوي ادن عقني عابي قبن إن كلس انال 
توجب الترتيب» ولكتها توجب تأخبر قسمة الميراث في هذه الآية عن أحدهما إذا 
انفرد» وعن كل واحدٍ منهما إذا اجتمعاء فإن قيل: هل الوصية بأقل من الثلث اول أم 
تركها أصلاً؟ قيل: إن كان الورثة فقراء ولا يستغنون با يرثونه فتركها أول» وإن كانوا 
أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أوى» وقيل: هو في هذا الوجه مُمَيَده وسل أبو 
يوسف 4 عن رجل يريد أن يوصي وله ورثة صغار قال: يتركه لورثته فهو أفضلء كا 

E 


ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة 
أعماركم» زيادة علل أعمالكم» فضعوها حيث أحببتم»”". 

(ولا تجوز الوصية لوارث)”؛ لقوله ي: «إنَّ لله تعال أَعُطّ كل ذي حى 
ا وصية لوارث)”. 

(إلآ أن يجيزها الورثة)©؛ لذا رُوي في E BEE E‏ 
الورثة)”. 


ع 


في الجوهرة؟: ۲۸۷. 

)١(‏ فعن معاذ بن جبل طب قال: (إن الله غلا تَصَدّ تَصَدَّقَ عليكم بثلث أموالكم عند 

وفاتكم زيادة في حياتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم) في المعجم الكبير 0:۹ 

وسنن الدارقطني؟ : ٠٠١‏ وعن أبي الدرداء بء قال يك: (إِن الله تصدَّقٌ عليكم بثلث 

أموالكم عند وفاتكم) في مسند أحمد: .44١‏ 

(؟) ويعدر كوانه واركاً عند الوت لاوقت الوؤضية فمن كان:وارثا وقت الوضية مه 

وارث وقت الموت صحّت له الوصية» ومّن كان غير وارث وقت الوصية ثم صار 

وارثاً وقت الموت ر تصح له الوصيةء مثاله: إذا صل لزوجته ثم طلقا وبانت عند 

اموت ضحت الوصية هاء ولو أوصى لأجنبيّة د ثم تَرَوّجَها ومات وهي في نكاحه لا 

تصحٌ الوصية لهاء كا في الجوهرة7: ۲۸۷. 

(۳) سبق تخر يجه. 

(4) لان عدم المواز كان لحقّهمء فتجوز بإجازتهم: ويشترط أن يكون المجيز من أ 

التبرّع» بأن يكون عاقلا بالغأء وإن أجاز البعض دون البعض يجوز عل المجيز بقدر 

حصّته دون غيره لولايته عل نفسه فقطء ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي» 

حت كان لهم أن يرجعوا بعد موت الموصيء كما في مجمع الأخبر؟: 1۹۲. 

)٥(‏ فعن ابن عباس د قال: قال رسول الله #: «لا تجوز وصية لوارث. إلا أن يشاء 
ان 


ولا تجوز با زاد على الثلث, ولا لقاتل 

(ولا تجوز با زاد على الثلث)؛ لقوله وني حديث سعده": «الثلث 
وال کن 

(ولا لقاتل)”؛ لقوله #: «(لا وصية o‏ 00 


الورثة» في السئن الكبرئ للبيهقي 1: ٤۳١‏ وسن الدارقطني. 4۷١ :١‏ :ومسئد 
الشاميين ۳: ۰۳۲۰ ومراسيل أبو داود ص”75. 
(1)كورسسين أن و ناص مالك بن أبن مهاف لري الخد ال ءال 
بالجنّة فارس الإسلام» وهو أوّل من رَمَّی بسهم في سبيل الله» اختلف في تاريخ وفاته» 
فقيل: مات سنة خمس ومسينء وهو المشهورء وقيل سنة إحدئ وخمسين» وقيل: ست 
وتمسين» وقيل: تان وخمسين. ينظرة عبذيت الال ۳١2۴۹:1١‏ والع ١‏ اد 
5 
(۲) فعن سعد بن أبي وقاص ه» قال: (جاء النبي وله يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله» أوصي 
بمالي كلّه؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثيرء 
إلّك إن تد ورثتّك أغنياء خير من أن تدعَهم عالة يتكمّفون النّاسّ في أيديهم) في 
صحيح البخاري۳: 7 .٠١‏ وصحيح مسلم ۳: .1756٠‏ 
(۳) أي: سواء كان عامداً أو خخاطئاً بعد أن كان مباشراً؛ لأنّه استعجل ما أخمره الله غللا 
فيحرم الوصية كما يحرم الميراث» فإن أَوَصّن لقاتله فأجازتها الورثة جاز عندهماء وقال 
أبو يوسف #ه: لا يجوز؛ لألّه منع من الوصية علل طريق العقوبة» فهو كحرمان 
اميراث» وذلك لا يقف عل إجازتهم فكذا الوصية» ولهما: أنَّ الامتناع حى الورثة؛ لأنَّ 
نفع بطلاها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث» فإذا أجازوها جازت كالوصية للوارث» 
قال الطحاوي #ه: القياس ما قاله أبو يوسف ه. ى) في الجوهرة؟: ۲۸۹. 
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ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافرء والكافر للمسلم» وقبول الوصية بعد الموت» فإن 
قبلّها الموصى له فى حال الحياة أورَّدَّها 
لقاتل»» وزوي: الس للقاتل شيء). 

(ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافر)”؟ لقوله جلا: إل تمك الالو م 
ُو في أَلِدينِ )4 الممتحنة: ۸ (و)إذا جازت وصيّة المسلم للكافر فيجوز وصية 
(الكافر للمسلم) بطريق الأولل. 

(وقبول الوصية بعد الموت*» فإن قبلّها الموصى له في حال الحياة أورّدَّها 


)١(‏ فعن علِّ 4ب قال وَلِ: (ليس لقاتل وصية) في المعجم الأوسط8: ٠١١‏ وسنن 
الدارقطنى: : 775. وسنن البيهقى الكبير": .۲۸١‏ 
(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له قال 5: (ليس للقاتل شىء» وإن ار 
كن ل وارث قؤارنه درت الناس ابه ولا بيرك القاف س أن ا 
» وسنن البيهقي الكبير؟: ۲۱۹. 

EEE 75 0%‏ 5 4 م : و وول ك 

٠. -‏ 3ء 
الحياة مِنَ الجانبين» فكذا المضافٌ إلى ما بعد المات» وفي الجامع الصغير: الوصية لأهل 
الحرب باطلة؛ لقوله عَل: + تابنك ابن كنوك في لين  ...‏ الممتحنة: 4 الآيةء وقال 
في النهاية: ذكر في السير الكبير ما يدل علل جواز الوصية لهم ثم قال: ووجه التوفيق أنه 
لا ينبغي أن يُوصي لهم وإن فعل ثبت الملك لهم؛ لأئَّم من آهل الملكء والمستأمن 
كالذميٌ في حى الوصية؛ لأن له أن يُمَلَكّه الملل حال حياته» فكذا مضافاً إلى ما بعد 
ماته» کا في التبيين”: ۱۸٤‏ . 

۽۶ ۶2 e‏ 2 2 
() الأصل في هذا: أن الوصية تقف علل قبول الموصى له عندناء وقال زفر ه: لا 
تقف على القبول؟ لأنَّه ملك ينتقل بالموت كالمبراث» ولنا: أنه ليك بعقدء فوقف عل 

E 


فذلك باطل» ويُسْتَحَبٌ أن يُوصي الإنسانُ بدون الثلث» فإذا أوصى رجل إلى 
رجلء قَقَبِلَ الموصى له في وجه الموصيء نم ردّها في 
فك ياظر )49 لآن اف اغات ضاف إن عا ارت ف ار 
(ويُسْتحَبٌ أن بوص الإنسان نذوق الفلث)" + ديت سعد بن أي 
وقاص أنه قال للنبي ول: هنل بالا لمن لي إلا ابتتي هذه أفأوصي بجميع مالي؟ 
قال: لاء قال: أفأوصي بالشطر؟ قال: لاء قال: أفأوصي E ESE‏ اليك 
والتلك كين لان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكمّفُون الناس)”: 
أي فقراء يسألون الناس كفا من الطعام. 
(فإذا أوصى رجلٌ إلى رجل: قََلَ الموصى له في وجه ا موصي نم ردّها في 


القبول كالتمليك باهبة والبيع» فإن وجد القبول بعد الموت تت الوصية وإن وجد قبله 
يتلق به حكم» فإذا مات الموصي زال ملكه عن الموصى به؛ لأنَّ اموت يزيل الأملاك 
وإريدخل في ملك الموصى له؛ لأنّه يقف عل قبوله ولا يملكها الورثة لتعلّق حى 
الموصول له به» ىا في الجوهرة7: ۲۸۹. 
)١(‏ لأنَّ أوانَ ثبوت ملكه بعد الموت» ثم إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك قبضه أو 
إريقبضه» قال الحنجندي #ه: القبول عل ضربين: صريح ودليل» فالصريحٌ أن يقول: 
قبلت مع موت الموصي» والدليل: أنَّ يموت ا موصي له قبل القبول والردٌ بتعدموت 
ا موصي» فيكون موته قبولاً لوصیته» ويكون ميراثاً لورثته. كما في الجوهرة 7: ۲۸۹. 
(؟) أي: سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأنَّ في التنقيص صلة القريب بترك ماله 
عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لأنّه استيفاء تام حَفّه فلاصلة ولامِنّةء كا في 
المداية١٠: ٤۲۷‏ . 
(۳) سبق تخريجه قبل أسطر. 

® 


ت مك وه فر ااه 201 

غير وجهه» فليس برد» وإن رَدْها في وجهه. فهو رَد والموصى به يمُلك بالقبول» 

إلآني مسألة واحدة وهي أن يموت الموصي» نم يموت الموصى له قبل القبول» 

فيدخل الموصى به في ملك ورثته 

غير وجهه. فليس برد" وإن رَدَّها في وجهه. فهو رَ3)؛ لأنّه لو جَوَّزنا رده في غير 

وجهه إريسندٍ المريض الوصية إلى غيره اعتماداً عليه» فيؤدّي إلى الإضرار به. 
(والموصى به يُمْلَكُ بالقبول)؛ لاله تَبَرّعٌ كاهبةء (إلآفي مسألة واحدة 
ا 17 د E‏ : 

وهي أن يموت الموصي» ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل الموصى به ني 

ملك ورثته)”؛ لأن الوصية مثبتةٌ للملك» والقبولٌ شرط لدخوله في ملكه. فصار 

كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري. 


)١(‏ لاله ذا قبلها فقد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه؛ فمات وهو معتمد علن ذلك فلو 
صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد موته صار مغروراً من جهته فلهذا لړ يصح رده 
بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه؛ لاله لا 
ضرر هناك؛ لاله حي قادرٌ علل التصرّف بنفسه» هداية» کا في ا جوهرة۲: ۲۸۹. 
() لأنَّ الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرّف؛ لاله مترّعٌ بقبوهاء والمتبرّعٌ إن شاء أقام 
علل التبرّع وإن شاء رجع» فإن إريقبل وإريرد حتى مات الموصي» فهو بالخيار» إن شاء 
قبل وإن شاء لر يقبل؛ لان الموصي ليس له ولاية إلزام» فكان حرا فلو أنه باع شيئاً من 
تركته فقد التزمه؛ لأن هذا دلالة الالتزام والقبول» وهو معتبر بعدالموت» كم في 
الجوهرة؟: ٠۹۰‏ . 
(۳) لأنَّ الوصية قد تت من جانب ا موصي بموته تماماً لا يلحقه الفسخ من جهته» وإنَّ) 
تَوَقتَ لحن الوص له» فإذا مات دتمل في يلكه؛ كما في البيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري إذامات قبل الإجازة» كا في الجوهرة7: ۲۹۰. 

IL 


ومن آؤصی إلى عبدٍ أو كافر أو فاسق» أخرجهم القاضي من الو 0 0 
غيرهم» ومن أوصى إلى عبدٍ نفسه» وني الورثة كبار 


03 


(ومن أَؤْصى إلى عبدٍ أو كافر أو فاس أخرجهم القاضي من الوصية 
وَنَصَّبَ غيرًهم)"؛احتياطاً لأموال الورثة والميت» فإنمنافع العبد ملوكة» 
والذميٌ مسلوب الولاية» والفاسق مُنّهِمٌ في أمانته. 

(ومّن أوصى إلى عب نفسه» وني الورثة كبار لم تصحٌ)"؛ لأنّه صار مولياً 
عليه من جهة الكبير» فلا يكون والياً عليه ولا عل غيره؛ لأنَّ الوصية لا تتجرٌأً. 


E O)‏ لاشرام كارو الع و عي 
ذه في الأصل: أن الوصية باطلة» ووجه الصحّة ثم الإخراج: أنَّ أصل النظر ثابت 
لقدرة العبد حقيقة» وولاية الفاسق علل نفسه وعلل غيره عن ما عرف من أصلناء 
وولاية الكافر في الجملة» إلا آنه إريتمٌ النظر لتوقف ولاية العبد علل إجازة مولاه. 
وتمكنه مِنَّ ا حجر بعدهاء والمعاداة الدينية الباعثة علل ترك النظر في حق المسلم» واتهام 
الفاسق بالخيانة» فيخرجهم القاضي عن الوصيةء ويقيم غيرهم مقامهم إتماماً للنظرء 
وَشَرَط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفاً منه علل المال؛ لأنّه يكون عذراً في إخراجه 
وتبديله بغيره» كما في التبيين": ۲۰۷. 

© ل لر أن هة ارمخ ديه فزني اشر تعجر عن ار اء بيسن 
الوصاية» فلا يفيد فائدته» وإن كانوا صغاراً كلهم فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة 
كم و رها وهو الا لكأن الولاي يعس لا أن ال اشا وان که 
إثبات الولاية للمملوك علِئ امالك وهذا قلب المشروع؛ ولأنَ الولاية الصادرة من 
الأب لا تنجزأء وفي اعتبار هذه تجزئتها؛ لأنَّه لا يملك بيع رقبته» وهذا نقض الموضوع. 
وله: أنه حاطب مستبدٌ بالتصرّف فيكون أهلاً للوصاية» وليس لأحد عليه ولاية» فإنَ 
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ومن أوصى إلى من يَعجرٌ عن القيام بالوصيّ صم إليه القاضي غير ومن اوق 
إلى اثنين» جز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومُحمّد #: دون صاحبه 


(ومن أوصى إلى من يَعجرٌ عن القيام بالوصيّةء ص إليه القاضي غيرّه)"؛ 
لأن القاضي جيل ناظراً للمسلمين» وحافظاً لمصالحهم. 

(ومن أوصى إلى اثنين» لم يجز لأحدهما أن يَتَصَرّف عند أي حنيفة ومد 
3 دون صاحبه)”؛ لاه رَضِي اميا لإبراء أحدهما. 


الصغار وإن كانوا ملاكاً ليس هم ولاية المنع» فلا منافاة» وإيصاءٌ الموك إليه يؤذن بكونه 
ناظراً لهم كم في المداية٠٠:١٠٠.‏ 

(1) رعاية لحق ا موصي والورثة؛ وهذا لأنَّ تكميل النظر يحصل بضمٌ الآخر إليه 
مار ا ل و ري اج لوكي للح ا يسن 
يعرف ذلك حقيقة قة؛ لأنَّ الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً عن نفسه» وإذا ظهر عند 
رقام معن اماد رسو را لسر ولا وى تالقان ناسرف 
أبن به بم ای د لأنّه لو اخختار غيرّه كان دونه؛ لما أنّه كان ختار الميت 
ومرضيه» فإبقاؤه أَوَى؛ ولهذا دم علل آبي الميت مع وفور شفقته» فأَوَّك أن يُقَدَمَ عل 
غيره» وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصيّ إلى القاضي» فإنّه لا ينبغي له أن يعزلّه 
حت يبدو له منه خيانة؛ لأنّهِ استفاد الولاية من الميت» غير أنَّهِ إذا ظهرت الخيانة فالميت 
إا نصّبه وَصيَّاً لأمانته وقد فاتت» ولو كان في الأحياء لأخرجه منهاء فعند عجزه 
ينوب القاضى منابه كأنّه لا وّصى له» كا في الهداية٠٠: ٠١١٠‏ . 

(۲) وقال أبو يوسف د: يجوز لكل واحدٍ منهها أن يمد بالتصرّفٍ في المال من غير 
إِذْنِ صاحبه في جميع الأشياء؛ لأنَّ الوصاية سبيلها الولاية وح رميق درم ل 
اياك ,سمي كيه ولهما: أن الولاية تثبت بالتفويض» فيراعئ وصف 


التفويض» وهو وصفٌ الاجتماع» وهو شرط مُقَيدٌ 7 الموصيء وأريرض إلا بالمثنئ» 
-TTA-‏ 


إلا في شراءِ كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتمم» وكذا رد وديعةٍ بعينها. 
وقضاء دين عليه» وتنفيذ وصبّةٍ بعينهاء وعتق عبدٍ بعينه» وكذا الخصومة في 
عدر الت 

(إلافي شراءِ كفن الميت وتجهيزه" وطعام الصَّغار وكسوتهم)”؛ لان في 
اوا عن صر رقنا ا 

(وكذا رد وديعةٍ بعينهاء وقضاء دين عليه» وتنفيذٍ وصيةٍ بعينهاء و 
نايع )أن ذلك" ل يفنت و 

(وكذا الخصومة في حقوق الميت)”؛ لان اجتاعها يودي إل الشغب 
والإخلال بالمقصود» وهو الإفهام عند المحاكمة. 

وقال أبو يوسف 5ه: فعل أحدهما كفعلهم جميعا؛ لأنّ الوصية عقدٌ 
ات هن تافل كرك مني لا أن لقره ند تثبت عل الوجه الذي أثبتها 
ا لموصي» وهو ار يث كح نالك و 

وعند الشَّافِعِيَ د: لا ينفرد أحدُهما بشيء مما ذكرنا كالوكيلينء إلا آنا 


NF 


ولیس الواحد كالمثنون» كا في الجوهرة۲: ۲۹۱. 
9 أن اناعد ساد انف وو اهار ا ا کا غ 
لدفنه» ونحن مأمورون بتعجيل دفنه» كا في الجوهرة7: ۲۹۱. 
(۲) يعني: الصّغار من أولاد الميت؛ أنه حاف موتهم جوعاً أو عرياًء ف فتسقط ولاية 
الغائب في ذلك» كما في الجوهرة7: ۲۹۱. 
(۳) لأنَّ الاجتماعَ فيها متعذّر؛ لأا لا تتأتى منهما في حالة واحدة؛ لاقي e‏ 
يفهم ما يقولان» ولكن إذا آل الأمرٌ إلى القبض ليس لأحدها أن بق يَقَبِضٌ إلا بإذن 
الآخرء كا في الجوهرة7: ۲۹۱. 

5 


ومن أوصى لرجل بثلث ماله» وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك فالثلتٌ 
بينهما نصفان» فإن أوصى لأحدهما بالثلثء. وللآخر بالسدس» ولم تجز الورثة 
فالثلث بينهما أثلاثاًء وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله. ولآخر بثلث ماله فلم تجز 
الورثة» فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أي يوسف ومد د 
نقول في الوكيلين أيضاً إذا كان الذي وكلا به لا يختلف باختلاف الرأي جاز 
لأحرهما أن ينفرد به: كالطلاق والعتاق. 

(ومّن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك 
فالثلث بينهما نصفان)"؛ لتساويه) في سبب الاستحقاق» وتعدّر الإنتفاذمن 

(فإن أوصى لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدسء ولم تجز الورثة» فالثلث 
بينهما أثلاثاً)”؛ لأنَّ الإيجاب كذلك. 

(وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله» فلم تجز الورثة, 
فالثلث بينهم| على أربعة أسهم عند أبي يوسف وحُحمّد )”2 وبه أخذ 


)١(‏ لأنَّ ثلث المال يضيق عن حقَّهم|؛ إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة» وقد تساويا في 

سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق» والمحل يقبل الشركة فيكون الثلتٌ بينهما 

نصفین؛ لاستواء حقهماء كما في التبيين”: ۱۸۷. 

(5) لأنَّ الثلتَ ضاق عن حقيه) فيقتسانه علل قدر حقيهماء فيعطئ للأقلٌ سهم 

وللأكثر سهمان. كا في الجوهرة7: ۲۹۲. 

(۳) علل طريق العول لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه ولصاحب الثلث ربعه» وتخريجه: 

أن تقول: جميع المال ثلاثة أثلاث» فإذا ضممت إليه الثلث الموصى به للآخر» كان ذلك 

أربعة أثلاث: لصاحب الجميع ثلاثة» ولصاحب الثلث واحد» كا في الجوهرة7: ۲۹۲. 
E‏ 


وقال أبو حنيفة #ه: الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة 5ه للموصى له بم 
زاد على الثلث إلا ني المحاباة أو السّعاية أوالدراهم المرسلة 
الشَّافِعيٌ ذيه؛ لأنّه فَاضَك بينهما في الإيجاب» فوجب أن يثبت كذلك» وإنَّا لر تصح 
الوصية فيها زاد علل الثلث؛ دفعاً للضرر عن الورثة» ولا ضرر في الضرب. 

(وقال أبو حنيفةكه: الثلث بينهما نصفان". 

ولا يضرب أبو حنيفة #ه للموصى له بها زاد على الثلث إلا في المحاباة أو 
السّعاية أوالدراهم المرسلة)”؛ لأنَّ ما زاد على الثلث تَعَلَقَ به حَق الورئة» فلم 
يكن له أن يُوصي به» فلا يكون للموصي له أن يضرب به» کا لو أَوْصئ لرجل 


)١(‏ يعني: إذا ر جز الورثةء ووجهه: أن في ا موص له بها زاد علل الثلث وقعت الزيادة 
علل غير المشروع عند عدم الإجازة؛ لأئَّا وصية بحقٌّ الغير» فوجب أن لا يضرب بتلك 
الزيادة مع الموصى له بالغلث؛ وإن شئت قلت: بنا موصي له بما زاد علل الثلث يدلي 
بسبب غير ثابت في الحال؛ لأنَّه موقوفٌ عل الإجازة فكأنّه ريرض له إلا بالثلث 
وللآخر بالثلث فتساوياء فكان الثلث بينهما نصفين» وإن أجازت الورثة فعلن قول أي 
حنيفة 5ه تكون القسمة بينهما عن طريق المنازعة» فيُعطئ صاحبٌ الجميع ثلثي المال بلا 
منازعة واستوت منازعتههما في الثلث الباقي فيكون بينهما نصفين» فيكون لصاحب 
ا جميع خمسة أسداس ولصاحب الثلث السدس» كما في ال جوهرة۲: ۲۹۲. 

(؟) أي: المطلقة عن التقييد بنصف أو ثلث أو نحوهماء كا في اللباب؟: .75٠‏ 

(۳) يعني: تلغئ الزيادة علن الثلث ويجعل كأنّه أوصول له بالثلث. وصورة المحاباة: إذا 
كان له عبدان قيمة أحدهما آلف ومئة وقيمة الآخر ستمئة» وأوصى أن يباع أحدهما 
بمئة لفلان والآخر بمئة لفلان آخرءفهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بالف وللآخر 
بخمسمئة» وذلك كله وصية؛ لأنّهِ في حالة المرضء فإن خرج ذلك من الثلث جاز 

E 


بعبدين» وللآخر بعبد» 3 استحقٌ أحد العبدين» فإنَّهِ لا يضرب الموصى له )ا 
بالعبد المستحق؛ لما ذكرناء كذا هذاء فأمّا المسائل الثلاثء فلم يَتََلّق حت الورثة 


وإن لريخرج بأن لريكن له مال غير هذين العبدين وإر جز الورئة» فإن محاباته| تجوز 
بقدر الثلث» ويكون الثلث بينهما أثلاثاً عل قدر وصيتهماء أحدهما يضرب فيه بألف 
والآخر بخمسمئة» فلو كان هذا كسائر الوصايا علل قياس قول أبي حنيفة 5ه وجب أن 
لأيضرب الوص له بالألف بأككر من سهئة وة وسين وتاي درهب؛ لأنّعنده 
موصي له بأكثر مِنَ الثلث لا يضرب إلا بالثلث» وهذا ثلث ماله؛ لأنَّجميعَ المال ألف 
وسبعمئة» وهو قيمة العبدين» وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبدين قيمة أحدهما 
E‏ كمال لس هاون Bê ERB NEE‏ 
ئها يُعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف يكون بينههما على قدر وصيتهها أثلاثأء فالثلث 
للذي قيمته آلف ويسعئ في الباقي» والثلشان للآخر ويسعئ في الباقي» وهو ألفٌ 
وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث» ولو كان كسائر الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته 
آلف في خمسمئة نصف قيمته والذي قيمته ألفان في آلف وخمسمتة ثلاثة أرباع قيمته؛ 
ا مق وتوا E‏ 
الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بألف وللآخر بألفين» وثلث ماله ألف. ول رجز 
الورثة» فالثلث بينهما أثلاثاً. ويضرب کل واحد منهم| بجميع وصیته» وإنّما يضرب في 
هذه المواضع الثلاثة بجميع وصيته؛ لأنَّ الوصية في خرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون 
له مال آخر يخرج هذا المقدار من الثلث» ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأنَّ الوصيةً في محرجها غير صحيحة» يعني أنَّ اللفظً في 
رجه إريصحٌ؛ لأنَّ ماله لو كثر أو خرج له مال آخر تدخل فيه تلك الوصية ولا يخرج 
من الثلث» كما في الجوهرة7: ۲۹۳. 
5 


ركن أوصى وعليه بن تخبط باله ل بز الوصية إلا أن يبرئه الغرماءً من الدّيين؛ 
و فالوصية باطلة وإ أذ ضى يذل ت اتا 
بها لا محالة؛ لجواز آنا تخرج من الثلث. 

(وَمن أوصى وعليه دين حيط بمالهء لم تَجُرْ الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من 
الدّين)؛ لان الذي مده معلل الوصية؛ لقول علّ وابن عباس #د: «إّكم تقرأون 
الوصية قبل الدّين» وإنَّا هو بعده»”. 

(ومن أَوْصَى بنصيب ابه" فالوصية باطلة)؛ لأئّها وصية بح الغير. 

(وإن ی جل تضييت انه جاز)؛ لأ مشل الشيء غيره. فكان هذا 
صيّة بالنصف إذا كان له ابن واحد. 


(1) كن ال عل ارآ لكر ت فر والوضيرة بر الراب 
تبرّعٌ» وبالواجب وإن كان فرضاًء لكن حق العبد مُقدَّم؛ وح الشارع من الصلاة 
وغيره يسقط بالموت علل ما عرف في موضعه» فتكون الوصية به كالتبرّع» كما في 
التبيين": .۱۸١‏ 
() فعن عل 5: (إنَّ النبيّ يك قضوئ بالدَّين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل 
الدّين) في سنن الترمذي٤:‏ 5 87» ومسند أحمد١:‏ 9لاء وعن ابن عباس اه آنه قيل له: 
"كيف تأمر بالعمرة قبل الحج؟ والله تعالى يقول: وأتموا احج والعمرة لله فقال: كيف 
تقرؤون الذّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدّين؟ قالوا: الوصية قبل الدَّينَء قال: 
فبأهها تبدؤون؟ قالوا: بالدّين» قال: فهو ذلك) في معرفة السنن :٠١‏ 478 ومسند 
الشَّافِعيٌّ :١‏ 884. 
(۳) أو غيره من الورثة» كما في اللباب7: 5١‏ 7. 

د * 


وإ كان ايان فللمتوصى له الدلث» ومن ن أعتق عبدّه في مرضه, أو باع وحابى؛ 
أو وََبَ» فذلك كله وصية يعتبر من الثلث؛ ويضرب به مع أصحاب الوصاياء 


ا 


فإن حابا ثم أعتق عتق فالمحاباةً أولى عند أي حنيفة 4 

(وإن کان له ابنان» فللموصى له القلث)؛ لما ذكرنا أنَّ مثل الشىء غبره 
فيزاد عليه مثل نصيب ابن آخر» فيكون للموصئ له ما لأحدهما. ۰ 

(وممَن أعتق عبدّه في مرضه. أو باع وحابی» أو وََبَ فذلك کله و صبة© 
يعتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا)؛ لأنّ ذلك كله تبيّع» والتبرّع 
في حالة المرض وصية. 


(فإن حابا نّم أعتق, فالمحاباةً أولى عند أبي حنيفة ه)”؟ لاله عقدٌ ضمان. 


)١(‏ لأنا نجعل الموصيل له بمثل نصيب ابن كابن ثالث» فيكون ماله مقسوماً علِن ثلاثةء 
فيكون له الثلث من غير إجازة» وإن إريكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير 
إجازة» وما زاد علل ذلك إن أجازه الابن جازء وإن إريجزه إريجزء كا لو أوصنز له 
بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة» وما زاد موقوفاً عاك الإجازة» كما في 
الجوهرة؟: .۲۹٤‏ 

(0) في الهداية والجوهرة7: ۲۹۳: فهو جائز» لكن ذكرا أله ورد في بعض النسخ: فهو 
وصية مكان قوله: جائز» وهو غلط؛ لأنَّ ما تبرّع به في مرضه من العتق والمبة والمحاباة 
حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه» فأمّا أن يكون وصية فلا؛ لألّه منجز قبل 
موته غير مضاف» فصار كالذي ينجزه في صځته» لكنّه ساوئ الوصايا في اعتبار الثلث 
(۳) هذا إذا ضاق الثلث عنههماء أمّا إذا اتسع هما أمضئ كل واحد منهما على جهته وإنّما 
كانت المحاباة أولى إذا ضاق الثلث؛ لأا حقٌّ آدمي وقد أَخَرّجها حرج المعاوضة. 

ان 


وإن أَغْتَقّ تق م م حاباء فهما سواءء وقالا: العتقٌ أَوْلَ في المسألتين» ومن أَوْصَى بسهم 
من ماله فله أخسٌ سهام الورثةء إلا أن يُنْقِصَ من السدسء فيم له السدس 
فأشبه الدّينء فكان أقوئء (وإن أَعْتَّقَ نم حاباء فهما سواء")”؛ لأنَّ عقد 
المحاباةترجّح بالقوّة» والعتق ترجّح بالسبق» فاستويا. 

(وقالا) والسَّافِعِيَ: (العتقٌ أو في المسألتين)؛ لأنّه لا يلحقه الفسخ 
بوجه. فكان الأقوئ من هذا ال 

(ومن أَوْصَى بسهم من ماله فله أَخْسٌ سهام الورثة إلا أن يُنْقِصَ من 
السدسء فيتم له السدس)”؛ لأنَّ «النبي يل قضئ في ذلك 0 


فصارت كالدّين الذي يقر به المريض» فإنَّه مقدّم عل العتق؛ لأنّه أخرجه خرج 
المعاوضة. كما في الجوهرة7: .۲۹٤‏ 

)١1(‏ لأنَّما تساويا في هذا الحال؟ لأنّه حصل في العتق مزية التقديم بوقوعه» ولا يلحق 
الفسخ وللمحاباة مزية للمعاوضة؛ ولأنّه لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي» فلا 

تساويا تحاصًاء ىا في الجوهرة7: .۲۹٤‏ 

(۲) صورته : رجل باع في مرضِهٍ عبداً يُساوي ألفين من رجل بألفٍ وأَعَتَقٌ يننا 
يُساوي الفا ولا مال له سواهماء فالمحاباة أوك» وإن ابتدأ بالعتق تحاصًا فيه عند أبي 
حنيفة ده ففي الأول يُسَلّمْ العبدَ للمشتري بألف» وليبق من الثلثِ شيء إلا أن العتقّ 
لا يمن رده فيسعى العبدٌ في قبمتِه للورثة» وفي الثانية يتحاصّان في مقدار الثلثء كما 
في العناية :١١‏ 70 5. 

(۳) معناه: فله السدس لا يزاد عليه ولا ينقص منه» واعلم أنَّ عبارة المشايخ 
والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء» وسبب ذلك 
اختلاف رواية المبسوط والجامع الصغير قال في الكاني: فعلل رواية الأصل جوز أبو 

FES 


بالسلاضى )1 هكذا ذكره القدُوريّ ف «التقريب» عن ابن ه عو د له مرفوعاً. 
وعن إياس بن معاوية#ه": «إن السهم عند العرب عبارة عن 
السدس»”» وكذا ذكره الجاحظ”» وهؤلاء أهل اللغة» فيقبل قوم في النقل. 


حنيفة 5ه النقصان من السدسء ولريجوز الزيادة على السدس» وعلل رواية الجامع 
الصغير جوز الزيادة عن السدس وار موز النقصان عن السدسء كم في العناية١٠:‏ 
5 وفي الحداية :٤ ٤ :٠١‏ هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا السهم كالجزء» ومشئ عليه في 
الكنز والدرر والتنوير» وفي الوقاية: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفناء 
قالات 8115 
)١(‏ فعن عبد الله 4: (أَنَ رجلاً أوصن لرجل بسهم من ماله فجعل له النبيّ كل 
السدس) في مسند البّزّارهِ: ١6‏ 5» وعن عكرمة #ه: «في رجل أوصول بسهم من ماله. 
فالآ لمن ب ا سيق وال اح له الشدسو عل كر عذال ف سن معد يت 
منصور!: 118. 
(0) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة» قاضى البصرة» وأحد أعاجيب الدهر 
OE E‏ ا la‏ 
أيعجبكم ما أقول؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أحق أن أعجب به. قال الجاحظ: إياس من 
مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس. نقاباً» عجيب الفراسة» ملهاً 
وجيهاً عند الخلفاءء روئ عن أنس وجماعة ووثقه ابن معين» ولا رواية له في الكتب 
الستة» توفي بواسط (57 -7١١ه).‏ ينظر: الأعلام ۳۳:۲ والعبر .١١9 :١‏ 
0 قن یت أن عدياً سأل إياساً هه فقال: «السهم في كلام العرب السدس» في 
مصنف ابن أبي شيبة 15: ٠١۹‏ . 
(:) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي » أبو عثمان» الشهير 
ER‏ 


وقالا: له أحَس السّهام إلا أن يزيد على الثلث» فيكون له الثلث» وإذا أوصى بجزءٍ 
من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم 

وعن أي حنيفة 2 رواية أخرئ: إنَّ له أخسٌ سهام الوزثة: إلا أن يكون 
أكثر مق السدس» فيكون له«السدس» 

(وقالا: له أ السّهام إلا أن يزيد على الثلث» فيكون له الثدث)”؛ لان 
السهم عبارة عن نصيب الورثة» فيعطئ أقلّها؛ لأنّه متيقن فيه» ولايزاد علل 
الغلث؛ لأنَّ الوصيةً نفادُها من الثلث. 

(وإذا أوصى بجزءٍ من ماله قيل للورثة : أعطوه ما شئتم)”؛ لاله لا 


ب(الجاحظ). كبير أئمة الآدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» وكان تلميذ أبي 
إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهورء مولده ووفاته في 
البصرة» فلج في آخر عمره» وكان مشوه الخلقة» ومات والكتاب علل صدره. قتلته 
مجلدات من الكتب وقعت عليه» له تصانيف كثيرة» منها: «الحيوان»» و«البيان 
والتبيين»» و«سحر البيان». ٠٠١ - ١(‏ ه). ينظر: الأعلام 5: ٠۷٤‏ ووفيات 
الأعيان ٤۷١:۳‏ . 

)١(‏ لأنَّ الوصية لا مزيد ها علن الثلث عند عدم الإجازة بيانه: زوجة وابن» وأوصل 
لرجل بسهم من ماله» فعلل الرواية الأول عن أبي حنيفة 5ه يعطي الموصى له سدس 
اذل اعرا الووقة الثمن او قب الروت وهر افص عن ال 
فيتم له السدس» وعلل الرواية الثانية يُعطي مثل نصيب الزوجة وإن كان ناقصاً عن 
السدس» فيزاد علل الفريضة سهم يكون تسعة» فيعطي الموصيل له سهاً والزوجة سهم| 
ويبقئ للابن سبعة» وكذا أيضاً علل قوه)؛ لأنَّ أخسٌ سهامهم لا يزيد علل الثلث؛ كما 
في الجوهرة7: 7460. 

() لاله مجهولٌ يتناول القليل والكثير» غير أن الجهالة لا تمنع صحّة الوصية» والورثةٌ 

EV 


ومن ار راا فن حقو دا ان قَدَّمَت الفرائض منهاء َدّمَها الموصي أو 
أخرهاء مثل طاح E e‏ 


(ومن أَؤْضَى بوصايا من حقوق الله تعالى» قُدّمَتَ الفرائنض منهاء قَدَّمَها 
الموصي أ أَخَرهاء مثل مثل: الح والزكاق. والکفارات)؛ لان قضاءها أهمٌ من 
قضاء الوا 

(وما ليس بواجب» ذم منها ما قَدَّم الموصي)؛ أن فة ا عطاق 
الاهتام. 

(وَمَن أوصى بححّة الإسلام ا عنه رجلا من بلده. يح راكباً)”؛ 
تنفيذاً للوصية على حسب ما فرض الله غللة. 


قائمون مقام الموصي» فإليهم البيان» هداية» بخلاف السّهم؟ E‏ عبارة عن قدرٍ معلوم 
فلا يقف علل بيانٍ الورثة» وكذا إذا أوصيل بحظ من ماله أو بشقص من ماله أو بشيء أو 
بنصيب أو ببعض. فإِنَ البيانَ إل الموصي ما دام حّاه فإن مات فالبيان إلى ورثته؛ لام 
قائمون مقامه. ک) في الجوهرة7: 746. 
(1) لأنَ الفريضة أهم مِنَ النافلة» والظاهر منه البداية بها هو الأهم بحسن الظن به 
فإن كانت الفرائض كلها متساوية في القوة بدأ منها بها قدّمه الموصي إذا ضاق الثلث عن 
جميعهاء كى) في الجوهرة7: 740. 
() لأنَّ الواجب عليه أن يحب من بلده» فيجب عليه الإحجاج كما وجب؛ لأنَّ الوصية 
لأداء ما هو الواجب عليه وإنَّا شرط أن يكون راكباً؛ لأنّه لا يلزمه أن يحج ماشياً 
فوجب عليه الإحجاج علل الوجه الذي لزمه» كما في التبيين”: ٠۹۹‏ . 

AEA 


فإن لم تبلغ الوصية التّفقة: أحبجوا عنه من حيث تبلغ ومن حَرَجَّ من بليه حاججاً 
فمات في الطريق» وأوصى أن محم حُجٌ عنه من بلده عند أبي حنيفة ضه. وقالا: 
ج عنه من حيث يبلغ 

(فإن لم تبلغ الوصية التّفقة» أحجوا عنه من حيث تبلغ)”؛ تنفيذاً للوصية 
بقدر الممكن. 

(وَمَن َرَج من بلده حاجا فهات في الطريق» وأوصى أن نحم حُجَ عنه 
من بلده عند أي حنيفة فه)”؛ لان ما فعل من الفروج قبل الوصول قد بطل 
وله ا ا عمل اتن ادم تغط بمو إلا اوت ولوصا ل 
بالخير» وعلم عَلّمه الاس يتتفعون به و ا 

(وقالا: ج عنه من حيث يبلغ)؛ لذن سفرّه علق به قربة » فيسقط 


(۱) والقياس: أن لايح عنه؛ لأنّه أوصى با حج على صفةء وقد عدمت تلك الصفة 
فيه» ولكن جاز ذلك استحساناً؛ لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن» 
ولا يمكن علل هذا الوجه» فيؤتئ بها عل وجه يمكن وهو أولى من إبطاله» كما في 
العييخ135::5: 
(۲) وإن أحجوا عنه من موضع آخر فإن كان أقرب من بلده إلى مكة ضمنوا النفقة» 
وإن كان أبعد لا ضمان عليهم؛ لأئََّم في الأول إر يحصلوا مقصوده بصفة الكمال» 
والإطلاق يقتضي ذلك وفي الثاني حصلوا مقصوده وزيادة» كما في التبيين”: ١99‏ . 
(۳) فعن أبي هريرة ذه قال 4: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) في صحيح مسلم ": 
065 وصحيح ابن خزيمة ٤‏ : ۲, وصحيح ابن حبان ۷: 75/85. 
(4) استحساناً؛ لأنَّ سفرّه بنيّة احيّ وقع قربةء وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد 
اد 


ولا تصمٌ وصية الصبىٌ والمكاتب وإن تَرَكَ وَنَاءَ 
الفرض في تلك المسافة» قال الله خَلل: ومن رج من بيد مهاج إل اله  ...‏ النساء: 
٠‏ الآية. 
س ع ك س 74 ع 
(ولا تصح وصية الصبيّ وا مكاتب وإن ترك وَفاءَ)”؛ لما تبرّع» ولا رع 
لى|. 


وقع أجره عل الله تعال؟ لقوله :ومن يحرج ما بيد مهاج إلى آمو وَرَسُولِِ ... ¥ النساء: 
٠‏ الآية» ولرينقطع سفره بموته» بل يُكتب له حي مبرور فيبدأ من ذلك المكان كأنَّه 
من أهل ذلك المکانء كا في التبيين5: ١49‏ . 

)١(‏ أمّا عدم صحّة الوصية من الصبي؛ فعن عطاءء عن ابن عباس إت قال: «لا يجوز 
عتق الصبيء ولا وصيته. ولا بيعه» ولا شراؤه» ولا طلاقه»» وعن الحسن, قال: «لا 
تجوز وصية غلام حتى يحتلم» ولا جارية حتول تحيض»» عي من الآثار في مصنف 
ابن أبي شيبة 17: ٠۷١‏ ولاه تبرّع كالهبة والصدقة؛ وذلك لأن اعتبار عقله فيا ينفعه 
دون ما يضره» ألا يرئ أنَّه لا يعتبر عقله في حقٌ الطلاق أو العتاق؛ لأن ذلك يضدّه 
باعتبار أصل الوضع» فكذا تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار أصل الوضعء 
ون كان يتفق: نافغا باعتبار الحال» والمعتبر في النفع والضرر النظر إلى أوضاع 
التصرفات لا إلى ما ية يتفق بحكم الحال» وأمّا وصية المكاتّب فعك ثلاثة أقسام: قسم 
باطل بالإجماع» وهو الوصية بعين من أعيان ماله؛ لأله لا ملك له حقيقة» وقسم يجوز 
بالإجماع» وهو ما إذا أضاف الوصية إلى مّن يملكه بعد العتق» بأن قال: إذا أعتقت 
فثلث مالي وصية لفلان» حتى لو عتق قبل اموت بأداء بدل الكتابة أو غيره ثم مات كان 
ال ا کی ج انك قو وا طت ال الآن ا 
يوجد له حقيقة» وإِنَّا ثبت بطريق الضرورة» فلا يظهر في حَقّ نفاذ الوصية» وَقسمٌ 
مختلفٌ فيه» وهو ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان ثم عتق» فالوصية باطلة عند 

”ل 


ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية, فإذا صرح بالر جوع» أو كَمَلَ مايَدُلٌ على 
الُجوع» كان رُجوعاً 

(ويجوز للموصي الرّجوع عن الوصية)”؛ اعتباراً با هبة» (فإذا صَرَّحَ 
بالرّجوع, أو فَعَلَ ا على الرجوع» كان رُجوعا)”؛ لأنَّ الشيءَ ينبت تاره 
E‏ ونال كد ويا روط قيار له فش سابد ENE‏ 


الإمام» وعندهما جائزة» كما في مجمع الأنهر؟: .1۹٤‏ 

(1)افعن غبد الل بن أن عة أن عمرين الخنطات» قال :تيت الرجل ف وة ا 
شاء» وَمِلاك الوصية آخرها» في سنن الدارمي 5: 55 .7١‏ وعن القاسم بن محمد» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل 
أن أغير وصيتي هذه» في السنن الكبرئ للبيهقي ٠ :٦‏ 5» وسنن سعيد من منصور :١‏ 
۸ء وسنن الدارقطني 5: 1717. فالرجوع عن الوصية جائز لوجهين: أحدهما: أنه 
تبرعٌ إريتم؛ لأنَّتقامها بموت الموصيء والتبرّعٌ التامّ كالمبة جاز الرجوع فيه فيا ريم 
أولكى» والثاني: أن القَبولَ يتوقف على الموتء والإيجاب المفرد يجوز إبطاله في 
المعاوضات» كا في البيع ففي التبرّع أولى »كما في العناية ٠:٠١‏ 55. 

(؟) لأئها تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد أبطلت» وصار كالبيع بشرط الخيارء 
نه يبطل الخيار فيه بالدلالة» ثم كل فعل لو فعله الإنسانَ في ملك الغير ينقطع به ححقّ 
امالك فإذا فعله الموصي كان رُجوعاًء وكل فعل يوجب زيادة في الموصيل به ولا يمكن 
تسليم العين إلا بها فهو رجوع إذا فعلهء مثل السويق يله بالسمن والدار بيني فيه 
الموصي والقطن يحشو به؛ لأنّه لا يْمَكِنْه تسليمه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ ا 
حصل في ملك الموصي من جهته» وكل تصرف أَوْجَب زوال ملك الموصي فهو رجوع: 
كما إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه؛ لأنَّ الوصية لا تنفذ إلا في 
ملکه» فإذا أزاله كان رجوعاًء كا في الهداية١٠: ٤٤١‏ . 

ا 


ومن جَحَدَ الوصية م يكن رُجوعاً ومن أَوْصَّى لجيرانه» فهم الملاصقون عند أي 

(ومّن جَحَدَ الوصية لم يكن رُجوعاً)”. وهذا قول كد له لأنَّ الرُجوعَ 
لثبات الوصية في الماضي؛ وإبطال للحال» والجحود نفي لأصل العقد. 

وقال أبو يوسف #ه: يكون رجوعاًء فالنفي ني الحالين أول. 

(ومن أَوْصَى لجيرانه» فهم الملاصقون عند أي حنيفة ه)”؛ لأنَّ ا ج وار 
عبارةٌ عن القرب في المكان» وحقيقة ذلك في الملاصق, وما بعده بعيد بالنّسبة إليه 
نضاو کا 


)١(‏ قال في الجامع الكبير: ومن جحد الوصية إريكن رجوعاًء وذكر في المبسوط: أنه 
رجوع» قيل: ما ذكر في الجامع محمول علل أن ا لجحود كان عند غيبة الموصى له. وهذا لا 
يكون رجوعاً عاك الروايات كلَّهاء وما ذُكِر في المبسوط محمولٌ علل أن الجحود كان عند 
حضرة الموصيل له وعند حضرته يكون رجوعاًء وقيل: في المسألة روايتان» وقيل: ما ذكر 
في الجامع قول محمد 4ء وما ذكر في المبسوط قول أبي يوسف د4 وهو الأصحٌ, لأبي 
يوسف 5: أنَّ الرجوعً نفي الوصية في الحال وال جحود نفيها في الماضي والحالء فهذا 
أو أن يكون رجوعاًء ولحمّد د أن الرجوعٌ عن الشيء يقتضي سبق وجود ذلك 
الثيء» وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه فلو كان الجحودٌ رجوعاً لاقتضى وجود 
الوصية وعدمها فيا سبق وهو حال» كما في مجمع الأخبر؟: 8 

(؟) لأن الجار من المجاورة» وهي الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار» وصورة 
المسألة: أن يقول أوصيت بثلث مالي لجيراني» فعند أبي حنيفة ذيه: هو لجيرانه الملاصقين 
لداره» ويستوي فيه الساكن والمالك» كان مسلاً أو ذمياًء رجلاً كان أو امرأة» صبياً كان 
أو بالغ ىا في الجوهرة”: ۲۹۷. 

5 


ومن أوصى لأصهاره فالوصيةٌ لكلّ ذي رحم حرم من امرآته 

وني الاستحسان: وهو قول أبي يوسف وحُحمّدكء: الوصية لكل مَن يصب 
في مسجده بجماعة, قال 4#5: «لااصلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”". 

(ومن أوصى لأصهاره فالوصية لکل ذي رحم بحرم من امرأته)”؛ 
لآنّالصهريّة هي بالقرابة الزوجيّة, قال الله غل: وجك تسا وا 4 الفرقان: 0٤‏ 
قيل في الفرق بينهما: النسبٌ ما يرجع اد اكه تريجة ةو السوو E‏ حفن 
القرابة» وكان الصحابة © سوق قرائب صفية” 000 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ويدخل في ذلك أيضاً: كل ذي رحم حرم من زوجة ابنه» ومن زوجة أبيه» ومن 
زوجة كل ذي رحم حرم منه» فهؤلاء كلهم أصهاره» ولا يدخل في ذلك الزوجة ولا 
زوجة الابن ولا زوجة الأب ولا زوجة كل ذي رحم حرم منه؛ لأنَّ الأصهار يختضّون 
lL‏ دونباء ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعيّ» فالصهرٌ 
م ال و وكات م ع م ادن ا ا ور اء ا 
ببقاء النكاح» وهو شرط وقت الموت» كما في المجوهرة۲: ۲۹۷ وقال الحلواني طله: 
الأصهار في عرفهم كل ذي رحم حرم من نسائه» وفي عرفنا أبو المرأة وأمها ولا يسم 
غيرهما صهراًء اه وقال في البُرهان: أوصى لأصهاره تكون الوصية لكل ذي رحم 
محرم من امرأته» وتكون لكل ذي رحم حرم من امرأة أبيه وابنه وامرأة كل ذي رحم 
محرم منه؛ لأنْ الكل أصهارء اه كا في الشرنبلالية؟: 4١‏ 5. 

)٣(‏ هي صفية بنت حيبي بن أخطب بن سعية» أم المؤمنين» من سبط اللاوي بن نبي الله 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ثم من ذرية رسول الله هارون هك تزوجها قبل 
إسلامها: سلام بن أبي الحقيق» ثم خلف عليها: كنانة بن أبي الحقيق» وكانا من شعراء 

FZ 


اهار ال 1 


اليهود» فقتل كنانة يوم خيبر عنهاء وسبيت» وصارت في سهم دحية الكلبي» فقيل 
للنبي 5 عنها؛ ونا لا ينبغي أن تكون إلا لك فأخذها من دحية» وعوضه عنهاء ثم 
إن النبي 4 لما طهرت تزوجهاء وجعل عتقها صداقها وذلك في السنة السابعة من 
الهجرة» ويروئ أن رسول الله يك دخل عليها وهي تبکي» فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: 
بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خير من صفية» نحن بنات عم 
رسول الله 4 وأزواجه؛ قال: ألا قلت لن: كيف تكن خيراً مني» وأبي هارون» وعمي 
موسئ. وزوجي محمد 4 وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة (ت٠5ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء ۲: ۲۳۱» والاستيعاب 5: 181/7. 

)١(‏ هذه التسمية وردت عن الصحابة لقرائب جويرية؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «لما قسم رسول الله ئ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في 
السهم لثابت بن قيس بن شماسء أو لابن عم له» فكاتبته علل نفسهاء ... فلا دخلت 
عل رسول .الله يل قالت: يا وسول الله آنا جويرية ينف التاوت :سيد قومة» وقد 
أصابني من البلاء ما إريخف عليك» وقد كاتبت عل نفسي فأعني عل كتابتي» فقال 
رسول الله #: أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكء فقالت: نعم» ففعل 
رسول الله يِه فبلغ الناس أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله يِه فأرسلوا ما 
كان في أيديهم من بني المصطلق» فلقد أعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فا 
أعلم امرأة أعظم بركة منها علل قومها» في السنن الكبرئ للبيهقي 9: 21717 وخرّجٍ ابن 
سعد في الطبقات عن أبي قلابة: «أن النبي #4 سبى جويرية فجاء أبوها فقال: إن ابنتي 
لا تسبى مثلها فخل سبيلهاء فقال أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال: بك» فأتاها 
أبوها فذكر لما ذلك» فقالت : قد اخترت رسول الله اء قال الحافظ: «هذا مرسل 

® 


وإن أوصى لأختانه. فالختنُ زوج كل ذات رحم حرم منه. ومن أوصى لأقربائه 
فالوصيةٌ للأقرب فالأقرب من كلَّ ذي رحم ُرَم منه» ولا يدخل فيهم الوالدان 
والولد 

(وإن أوصى لأختانه» فالختنُ زوج كلّ ذات رحم حرم منه)”؛ لأنَّ الحتنَ 
لغة من يتصل إلى حارم الرّجل. 

(ون أوصى لأقربائه"» فالوصيةٌ للأقرب فالأقرب من کل ذي رحم 
حرم منه)؛ لأن هذا تملك متعلّق بالموت» فإذا اس : ستحق بالموت كان الأقرب 
Se‏ 

(ولا يدخل فيهم الوالدان والولد)”؛ لأنَ الوالد والولد لا يُسكى قريب 
قال الله غلة: +[ الْوصِيَةٌ لوكين وَالأَفْنَ 4 البقرة: ١٠۱۸ء‏ وعطف الأقربين علل 
الوالدين» والشيء لا يعطف علل نفسه. 


صحيح الإسناد»» كا في مرعاة المفاتيح ميد 

)١(‏ كأزواج البنات والعمات والخالات؛ لأن الكل يُسمّئ ختنأء وكذا كل ذي رحم 
حرم من أزواجهنٌ؛ لأئّم يسمّون أختانأء وقيل: هذا في عرفهم» وفي عرفنا لا يتناول 
الصهر بأبي الزوجة والختن بزوج البنت؛ لأنّهِ اللشهورء كما في اللباب۲: 5 75. 

(7) يعني: إذا أوصوا إلى أقاربه أو أقربائه وذوي قرابته أو أرحامه أو ذوي أرحامه أو 
الأببر 15 

(۳) أن القرابةٌ اسم لما يقرب من الإنسان بغيره» والأبوان أصل القرابة» والولد يقرب 
بنفسه؛ فلا يتناو لهم الاسم؛ وهذا قالوا: من سمّئ والده قريباً كان ذلك عقوقاً منه؛ 


_ وك 


وتكون للاثنين فصاعداً» فإذا أوصى بذلك وله عيّان وخالان» فالوصية لعمّيه» وإن 
كان له عم وخالان» فللعمٌ النصف. وللخالين النصف 


(وتكون للاثنين فصاعداً)”؛ لاله ذكر بلفظ الجمعء والاثنان في الميراث 
جمع» والوصية أخت الميراث. 

(فإذا أوصى بذلك وله عثان وخالان» فالوصية لعمّيه)”؛ لأت الأقرب» 
(وإن كان له عم وخالانء فللعمٌ التصف» وللخالين النصف)”؛ لما ذكرنا أن 


وَلأن E‏ الأقووة ها الوالديو والعطزت Saab dE‏ 
في الجوهرة7: ۲۹۸. 

)١(‏ لأنّه ذكر ذلك بلفظ الجمع. وأقل الجمع في المواريث اثنان؛ بدليل: قوله خَلة: + إن 
كان لَممِرِحْوَةٌ هذَه ألشُدُش" * النساء: ١١ء‏ والمراد به اثنان فا فوقهماء وهذا كله قول أبي 
حنيفة؛ لأن الوصية أخت الميراث» وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقربء وقد قالوا: إذا 
أوصين لذي قرابته ولريقل لذويء فهو على الواحد؛ لأنَّ هذا اسم للواحد» فحاصله: 
أن أبا حنيفة 5ه اشترط هذه المسألة القرابة وعدم الوراثة» وأن لا يكون فيهم أولاد 
والجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب»ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى» وخالفاه في 
الثلاثة الأخيرة» فلم يشترطاهاء وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالآقرب. كا في 


الجوهرة؟: ۲۹۸. 
اكد وذ أمكلة اعد AT IE E‏ اشر سو لدان كن 
الجوهرة؟: ۲۹۸. 


(۳) لأنَّ البعيد عنده لا يساوي القريب فكأنَ العمّ انفرد فيستحق نصف الوصية؛ لأنَ 

الموصي جعل الوصية لجمعء وأقله اثنان» فلا يستحق العم أكثر من نصفهاء وبقي 

النصف الثاني لا مستحق له أقرب مِنَ الخالين» فكان لهماء وإريكن له إلأعمٌ واحد. 

وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره» كان له نصف الوصية؛ لاله لا يستحقٌ أكثر من 
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وقالا: الوصية لكلّ ن ينسب إلى قوم أقصى أب له ني الإسلام 
الوصية للاثنين فصاعداً» فيستحق الواح النصف» فيفضل التصف» فيكون 
خاليه؛ لأئهما أقرب بعد العم» وهذا كله قول أي حنيفة خ4. 

(وقالا: الوصية لكلّ ن ينسب إلى قوم أقصى أب له في الإسلام)”؛ 
مه شی یراب وجو فر اور لان اسم 

يعم الجميع» آلا ترئئ أن 5 اَنَل الله غَلة: + وَلَذِر مشک الاين 

TG 0‏ 
دعا قبائل من قريش» وقال هم: اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)". 


النصف. وما قي لا مستحق له. فتبطل فيه الوصية» فيردٌ علل الورثة» بخلاف ما إذا 
الل الال 
هو الأقرب» ولو ترك ع وعَمّة وخالاً وخالة» فالوصية للعمّ والعمّة بينهم| بالسوية؛ 
لاستواء قرابتهما» وهي أقوئ من قرابة الأخوال» والعمة وإن لر تكن وارثة فهي 
مستحقة للوصية» کا لو كان القريب رقيقاً أو ذمياًء ى) في الجوهرة7: ۲۹۸. 

)١(‏ ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والمسلم والذمي» ويدخل في 
الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو الأم» وتكون الوصية لجميع قرابته جهة 
الرّجال والنساء إلى أقصئ أب له في الإسلام في الطرفين جميعاًء يشتركون في الثلث 
والأقرب منهم والأبعد والذكر والأنثئ فيه سواء» ى) في الجوهرة7: ۲۹۸. 

(۲) فعن ابن عباس ده قال: ١لا‏ نزلت هذه الآية: + ونر عَثيريَكَ الأزيبت © + 
الشعراء: ۲٠١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله ين حتى صعد الصفاء فهتف: 
«يا صباحاه». فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: حمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب»» فاجتمعوا إليه» 

OE 


ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه» فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلشه. وهو 
بخرج من ثلث ما بقي من ماله. فله جميع ما بهي 


ويدخل الوالدان والوالد فيه كا ف النفقةةة. 
ونا اعتبروا أقصئ أب له في الإسلام”؛ لأنَ الشرف يحصل به» فعندهما 
الوصية بين العمّين وبين الخالين أرباعاًء والعمّ والخالين أثلاثاً؛ لما ذكرنا أن 
لالخ موا ها 
(ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه. فهلك ثلشا ذلك» وبقي 
الت و ا ا ا ا ا 


فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلاً تخرج بسفح هذا الجبلء أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
ما جربنا عليك کذباًء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» قال: فقال أبو 
هب: تباً لكء أما جمعتنا إلا هذاء ثم قام فنزلت هذه السورة 8 تَبَّتْ يآ أبى لهب 4 المسد: 
١‏ وقد تب» في صحيح مسلم :١‏ 197» وصحيح البخاري:: ۱۷۸۷ . 

)١(‏ لكن في التبيين”: :7٠١‏ يدخل فيه قرابة الولادة عندناء ويدخل فيه الجدٌ والجدة 
وولد الولد في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف #: نّمم لا يدخلون. 

(1) وقيل: ما ذكراه مِنْ أنه يصرف إلى أقصن أب له في الإسلام» كان في ذلك الزمان 
حين إريكن في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له في الإسلام كثرة» فأما في 
زمانناء ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم» فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد 
أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه ولا تصرف إلى أكثر من ذلك» كما في التبيين5: ١١‏ 5. 
(۳) وقال زفر 4#: له ثلث ما بقي؛ لأنَّ كل واحد منها مشترك بين الورثة والموصين له 
والمال المشترك يتوى ما توئ منه علل الشركة» ويبقئ ما بقي منه عليهاء وصار كم إذا 
كانت التركة أجناساً مختلفة» ولنا: أنه في الجنس الواحد يُمكن جمع حَق أحدهم في 
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وإذا أوصى له بثلث ثيابه» فهلك ثلثاها وبقي ثلثهاء وهو يخرج من ثلث ما بي من 
مالهء لم يستحقٌ إلا بئلث ما بتي من الثياب » ومن أوصى لرجل بألف درهم» وله 
مال عين ودين» فإن خرج الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له. وإن لم يخرج 
دفع إليه ثلث العين» و كلا خرج 
فا ها أنه لر ا م اللو ا س ا 
یستحقهالموصی له إذا خرج من الثلٹ» کا لو أوصيز بثلث شيء بعينه فاستحقٌ 
(وإذا أوصى له بثلث ثيابه» فهلك ثلثاها وبقي ثلثها. وهو يخرج من ثلث 
ما بتي من مالهء لم يستحقٌ إلا بثلثِ ما بي من الثياب)”» يريد إذا كانت الثياب 
اجناسا غنافة؛ لأنّ ال رة ل تماق بها فال يسدق ذلك بالقينية؟ أن ل 
يقسم بعضها في بعض» وكذلك الدور والرّقيق والجواهر علل قول أبي حنيفة ذيك. 
(ومن أوصى لرجل بألف درهم» وله مال عين ودّين» فإن خرج الألف من 
ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم يخرج دفع إليه ثلث العين» و كلا خرج 


الواحد؛ ولهذا يجري فيه الجبر عن القسمة» وإذا أمكن الجمع جمع حقٌّ الموصئ له في) 
بقي تقديياً للوصية علل الإرث؛ لان الموصي جعل حاجته في هذا المعيّن مقدمةٌ على حَقّ 
ورف بقد و الوص به فكان عن الور كالتيع» وق الوص له كالاضل»:والاصل في 
مال اشتمل علل أصل وتبع إذا هَلَّكَ شيءٌ منه أن عل امهالك مِنَّ التبع» كما في مال 
الزكاة حيث يصرف أهالك إلى العفو أُوّلاً ثم إلى نصاب يليه ثم وثم» كما في درر 
الحكام؟: 5"0. 
)١(‏ لأنَّ الظاهر منها التفاوت بين أفرادهاء فتكون أجناساً ختلفة» فلا يمن جمعٌ حن 
أحدهم في الواحد, كما في درر الحكام7: 50 . 
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شيء من الذَّين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف» وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا 
وضع لأقلّ من سَةٍ أشهر من يوم الوصية 
شيء من الدّين أخذ ثلثه حتى يستوني الألف)”؛ لأنَّ حقٌّ الموصئ له شائع في 
الحررات جأحمي الول امسر ل 

(وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لاقل من سٍَ 0 
الوصية)”؛ لان جهالة الموصئن وا موصي به لا يمنع الصحّة فن الوصية َنَم 


)١(‏ أي: إن لر يخرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العينء ثمّ كلا خرج 
شيء من الدّين دفع إليه ثلثه حتى يستوني حقّه وهو الألف؛ لأا موصي له شريك 
الوارث في الحقيقة» ألا ترئ آنه لا يسلم له شيء حتئ يسلم للورثة ضعفه» وفي 
مويه والعرة تون نيف الووقة الا للعرق مره NON NUE‏ 
بال في مطلق الحال؛ ولهذا لو حلف أنَّه لا مال له وله دين على النّاس لا يحنث. وإنَّما 
يضر مالا عند الاستفاء» وباعشازه تارك الوضية فيعقدل النظر بسيمة كل واخدمق 
الدين والعينٍ أثلاثاً فيصار إليه» كما في التبيين”: .١9٠‏ 

(0) أت ا ا مويه لالس ةل مشو سال 
والجنين يصلح خليفة في الإرث؛ فكذا في الوصية» إذ هي أخته. غير نّا ترتدٌ بالرد؛ لما 
فيها من معنئ التمليك» بخلاف الهبة؛ لأا تمليك حض» ولا ولاية لأحدٍ عليه حتى 
يملكه شيئأء ولا يقال: الوصية شرطها القبول والجنين ليس من أهله فكيف تصحٌ؛ لأنا 
نقول: الوصية تشبه الهبة وتشبه الميراث» فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن» 
ولشبهها بالميراث يسقط إذا إريمكن عملا بالشبهين؛ ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل 
القبول. وأما الثاني» وهو ما إذا أوصين بالحمل؛ فلأنّه يجري فيه الإرث فتجري فيه 
الوصية أيضاً؛ لأثَّها أحته» ثم شرط في المداية أن يولد لأقل من ستة أشهر فيهماء وقال 
في النهاية: تجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر: أي من وقت 
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فإن أوصى لرجلٍ بجارية إلا حملهاء صخت الوصية والاستثناء وإن أوصى لرجلٍ 
بجارية: فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبالموصى له ولداً نّم قبل وهما 
يخرجان من الثلث» فهما للموصى له 
بثلث ماله عند الو وهو مجهول» ولولدٍ فلان جائزة وهم مجهولون. وإِنَّ) اعتبر 
وضعه لأقل من سه أشهر؛ ليقن وجوده عند الوصية. 

(فإن اا لرجلٍ بجارية إلا حملّها. صَحَّت الوصية والاستثناء)”؛ لذن 
ما جاز إيراد العقد عليه E‏ 

(وإن أوصى ارجل a a e‏ أن يقبلالوصى 

له ولد نم قبل وهما يخرجان من الثلث» فهم| للموصى له)”؛ لأنَّ الولدَّ نماءٌ الأ 


موت الموصي لا من وقت الوصية من غير تفصيل» وذكر في الكافي ما يدل على أنَّه إن 
أوصى له يعتبر من وقت الوصية وإن أوصى به يعتبر من وقت الموت» كما في التبيين : 
۷ 
SS‏ 
يجري فيما في البطن» وليس هذا كا إذا أوصى لرجل بجارية واستثنئ خدمتها أو غلتها 
لر فا م هة واا ا باط ر؟ ن دة وا لاخر ا ارات 
دون الأصلء ألا ترئ أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها لإنسان» ثم مات الموصيز له بعدما 
صحت الوصية. فَإنَّما يعودان إلى ورثة الموصيء فلا تكون الخدمة والغلة موروثة عن 
الموصول لهء كا في الشلبي ٠٠١:٥‏ . ۰ 
() لأنَّ الأمّ دخلت في الوصية أصالة» والولد تبعاً حين كان متصلاً بالأم» فإذا ولدت 
قبل القسثة'والتزكة قاسقا عا بك ليث مسن يفن پا دیر نه قسن فى 
الوصية» فيكونان للموصي له. كا في الحداية ٠ . ٠٠٠ :٠١‏ 
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وإن م يخرجا من الثشلث ضَرَبَ من الثلثء وأحَد ما يه منهها جميسا في قول بي 
يوسف وححمّد چ وقال أبو حنيفة ظيه: ياخة كمال فإن فصل شيء أده 
من الولدء وتجوز الوصية بخدمة عبده» وسكنى داره سنين معلومة» وتجوز بذلك 
أبداً 
فنا 

(وإن ل يخرجا من الثلثِ ضَرّبَ من الثلثء وأَحَذّ ما حْصّه منهما جميعاً في 
فول أن جوت و كد غ لآن و املق اة عدار كان الات 
وَرَدَ عليهما معا فلا يُقَدّم أحدهما علل الآخر. 

(وقال أبو حنيفة طك: يأخذ ذلك من الأ فإن فَصُلَ شيء أَكَدَّه من 
الولد)؛ لذن الأ أصل في العقدء فكذا في تنفیذه. 

(وتجوز الوصية بخدمة عبده» وسكنى داره سنين معلومة» وتجوز بذلك 
بدأ)"؛ لأنَّ المنافم جاز أن تملك بعوض وبغير عوض كالإجارة والعارية» فكذا 
بالوصية. 


ا 


( 0 أذ الرضة ساو جا ولد امه الموطوراله ذا حرجا م اف فا5ا 
يخرجا جميعاً من الثلث ضرب فيهما بالحصّة» وهذا عند أبي حنيفة 4# وقال أبو يوسف 
ا ل ل صية تعلّققت 
0 
عكس» كم في الجوهرة7: 7٠١‏ ولكن نسخة القدوروي مع اللباب وهذه النسخة التي 
بين أيدينا على هذا العكس أيضاًء والله أعلم. 

(؟) لان المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل » فكذا بعد الموت» ويجوز 

5 


فإن خرجت رقبة العبد من الثلث» سُلَّم إليه للخدمة» وإن كان لا مال غير خدم 
الووقة تون ولوقي له را كظر ا للام نإ ماك ار لدعاة إل الورك 
وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية 

(فإن خرجت رقبة العبد من الثلكء لم إليه للخدمة)؛ إيفاء له 

(وإن كان لا مال غيره» خدم الورثة يومين والموصى له يوماً؛ نظراً 
للجانبين)؛ فان حمّالموص' له لا يزيد علن الثلث. 

(فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة)”؛ لأنَّ الرَقبة باقيةٌ عل ملكهم. 
والمنافع لا تورث» كما في الإجارة والعارية. 

(وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية)”؛ لان الوصية 


مؤقتاً ومؤيّداء ونفقة العبد في الموضعين علل الموصئ له بالخدمة» كما في الجوهرة؟: 

۰ 

)١(‏ لأنّ حقّه في الثلث وحقهم في الثلثين» وهذا إذا لر جز الورثة؛ لأنَّ العبد لايمكن 

فييك ا لآنه لا جر وتكن سقف عه فن اماتا نادف الرضية 

بسكن الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث» حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنّه 

يمكن القسمة بالأجزاء» وهو أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتاًء وفي المهايأة تقديم 

أحدهما زماناًء ثم العبد الموصى بخدمته ليس للورثة أن يبيعوه إلا إذا أجاز الموصئ له 

بالخدمة» فإذا أجاز لر ينتقل حقه إلى العوض» كا في الجوهرة7: .٠٠٠١‏ 

)١(‏ لأنَّ الموصي أوجب الح للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه» فلو انتقل 

إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه» وذلك لا يجوز 

كا في الجوهرة؟: .57٠١‏ 

(۳) لأنَّ شرط صسّة الوصية القّبول» ومِنٌ شرط القبول أن يكون بعد موت الموصي» 
a‏ 


وإذا أوصى لأولادٍ فلان فالوصية بينهم لكر والأنشى سواء وإن أوصى لورئة 
فلان» فالوصية بينهم للأّكر مثل حظ الأثيين. ومن أوصى لزيد د وعمرو بثلثِ 
EL‏ لالكلت اله 
يجابٌ بعد الموت» فلن مات قبل الموصي» فقد مات قبل وجوب احق له فييطل. 

(وإذا از لأولاد فلانٍء فالوصية بينهم ا والأنشى سواء)”؛ لذن 
اسم الولد يطلق عليهه| عبن حدّ السواء. 

(وإن أوصى لورثة فلان» فالوصيةٌ بينهم للذّكر مثل حط الأننين)”؛ لأنَّ 
الإيجابت باسم الميراث يقتضي التفضيل كا في الميراث. 

(ومن أوصى لزيد وعمرو بثلثِ ماله » فإذا عمرؤٌ ميت » فالثلٹ کله 


فإذا مات الموصى له قبل ذلك عدم هذاء ك في الجوهرة۲: .٠٠٠١‏ 
)١(‏ لأنّ اسم الولد يشمل الكلل؛ وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل» فتكون 
الوصية بينهم علل السواء» كما في البحر۸: .0٠١‏ 
(1) لأنّ الاسم مشتق من الوراثة E‏ فاا 
ولأنَ التتصيص عل الاسبع المشتق غ أن الحكم يترتّبٍ على مأخذ الاشتقاق» 
فكانت هي العلّة ألا ترئ أن الله تعاك نا نص علل الوراثة ثة بقوله غَل: + وَعَلَ أَلْوَارثِ مل 
دل 4 البقرة: 7 ترتب الحكم عليهاء حت وجبت النفقة بقدرهاء ثم شرط هذه 
الوصية أن يموت الموصوا لورثته قبل موت الموصي؛ حتئ تعرف ورثته من هوء حتئ لو 
مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصيةء بخلاف ما إذا أوصى لوليه؛ ولو 
كان مع الورئة موصي له آخر قم بينهم وبينه على عدد الرءوسء ثم ما أصاب الورثة 
جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في التبيين”: .7١7‏ 

E 


لزيد» وإن قال: ثلث مالي بين زيل وعمروء وزيدٌ ميت» كان لعمرو نصفٌ الثلثء 
وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالاً استحقٌّ الموصى له ثلث ما 
يملكه عند الموت 
لزيد)”؛ لأنَّ الميت لا يزاحم الحيّ في الحقوق. 

(وإن قال: ثلث مالي بين زير وعمرو» وزيدٌ میت» كان لعمرو نصف 
الثلث)؛ لأنَّ ابتداءَ الإيجاب لا يوجب له إلا التّصف؛ لأنَ كلمة«بين» تقتضي 
IESE‏ 

(وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له. ثم اكتسب مالاً استحقٌّ الموصى له 
ثلث ما يملكه غند الموت)42؛ لا مر أن الوضية إنجاب مضاف إلى ما بعد الموت؛ 
فيتناول المال الموجود بعد الموت» والله أعلم بالصواب. 


عه كله عله 
۰ 7 


/: قز زا 


)١(‏ لأنَّ اميت ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلهاء فصار كم إذا 
أوضي اليد وعدا نه رهد كله داهو التور ابل رع أن بوضقه قافتال ذا نات 
يعلم بموته فهو كذلكء وإن كان لا يعلم بموته» فللحيّ نصف الثلث؛ لأنّه أريرض 
للحيّ إلا بنصف الثلث» ونصفه لورثة الميت» ولو كانا حيين وقت الوصية ثم مات 
أحدهما قبل موت الموصي» بطلت في حصتّه. وانتقل ذلك إلى ورثة الموصي» وللحيٌ 
نصف الثلث» وإن مات أحدّهما بعد موث الموضى» كان نصييه موروثا عن كما في 
الجوهرة؟: ٠ .٠٠٠‏ 
85) لأن لهت عفد النتعلذف تقاف لما ق 
وجود المال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا كما في 
الهداية ٤٤۹:١٠١‏ . 

5 


كتاب الفرائض 
المجمعٌ على توريثهم من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَفَلء والأب» 
والجذء وإن علاء والآخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن العم والزوج ومول التعمة 
ومن الإناث سبع: البنت» وبنت الابنء والأمٌ والجدّة» والأخت 
كتاب الفرائض 
(المجمعٌ على توريثهم" من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَفَلء 
والأب. والجدٌ”. وإن علاء والآخ» وابن الأخ, والعمٌء وابن العم» والزوج ومولى 
اللعمة. 
ومن الإناث سبع: البنت» وبنت الأإبن» والام والحدة» والأخت. 
والزوجةء ومولاة التعمة)” على هذا إجماع الأمّةء والإجماغٌ من أقوّئ الأدلّة 
ويعضذه أيضاً نصوص وآثار لا يحتاج إلى ذكرها؛ لشهرتها. 


(1) إا أراد بهذا من يَُستحقٌ الميراث في الجملة» وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم 
بعضهم علل بعض فيه کا في الجوهرة؟: "01 . 
() المراد بالجد أبو الآبء أمّا أبو الم فهو رحم وليس بعصبة» فلا يرث إلاميراث 
ذوي الأرحام إذا إريكن أحد مِنَ العصبات» كا في الجوهرة؟: ٠7‏ 7. 
(۳) فَالجدَّةٌ ومولاة النعمة لا ذكر لميراثهما في القرآن» وإنَّها ثبت بالحديث؛ فعن ابن 
عباس اد قال 45: (أطعم جدة سدساً) في سنن الدارمي 5 06 » ومصنف ابن أي 
شيبة 7: 7794 وعن بريدة 5ه : (إن النبي يل جعل للجدة السدس إذا إرتكن دونما أم) 
في سنن أبي داود 7: 175 » وسئن النسائي الكبرئ 5: “الا والمنتقى 5١:١‏ 5» قال ابن 
حجر في التلخيص AT:‏ في إسناده عبيد الله العتكي» مختلف فيه» وصححه ابن 
السكن»ء وعن معقل بن يسار ظهه: (إن النبى بإ أعطى الجدة السدس) في سنن 
1ه 


ولا برك أربعة المملرك والقانا مرخ المقتول 
(ولا يرت أريعة: المملو )40 لا لا بلك شا وإن مكك: 
(والقاتل من المقتول)”؛ لقوله #: « لا ميراث لقاتل»”» وفي رواية 


الدارقطني 4١:٤‏ والمعجم الكبير 1۹: »۳١‏ وأما مولاة النعمة» فلها الميراث؛ 
للحديث؛ فعن ابن عمر كل قال #: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يُباع ولا ُوهب» 
في صحيح ابن حبان١١:‏ 27757 والمستدرك 5 : ۳۷۹ وعن واثلة بن الأسقع #ه. قال 
ي: (المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه) في 
المعرفة ."949:١٠١‏ ومشكل الآثار١١:‏ ۲۹۰. 
)١(‏ لأنَّ الميراتٌ نوع تمليك» والعبدٌ لا يملك؛ ولأنَّ ملكه لسيّده ولا قرابة بين السيد 
والميت» كا في الجوهرة؟: 7017. 
(۲) وهو إمّا القتل الذي يتعلّق به وجوب القصاصء فهو القتل عمداًء وذلك بأن 
يباشر ويتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب 
والحجرء وموجبه الإثم والقصاص. ولا كفارة فيه» وأما القتل الذي يتعلق به وجوب 
الكفارة» فهو إما شبه عمد كأن يتعمد ضربه بيا لا يقتل به غالبا وموجبه الدية علل 
العاقلة والإثم والكفارة ولا قود فيه» وإما الخطأ: كأن رمئ إلى صيد فأصاب إنساناً أو 
انقلب عليه في النوم فقتله» أو وطتته دابته وهو راكبهاء أو سقط عليه من سطح. أو 
سقط عليه حجر من يده فهات» فموجبه الكفارة والدية علل العاقلة ولا إثم فيه» وأمّا 
إذا قتل مورثه قصاصاً أو حدًاً أو دفعاً عن نفسه أو قتل مورثه الباقي لا يحرم أصلاً. كا 
في هدية الصعلوك ص”5 5 ؟. 
(۳) قال #: (لا يرث القاتل شيعاً) في سنن أبي داود 7: 204/4 وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ده قال: (قتل رجل ابنه عمداً» فرفع إلى عمر بن الخطاب دإ فجعل 
عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة» وثلاثين جذعه» وأربعين ثنية» وقال: لا يرث القاتلء 
E‏ 


والمرتد وأهل مِلّدينء والفروضٌ المحدودة في كتاب الله تعالى سنّة: النصف 
والربع» والثمن 
السَّلايَ: «ما ورّث قاتل بعد صاحب البقرة)". 

(والمرتةٌ)؛ لأا ةل ل انثالا يقر عا ماخ 

(وأهل مِلَتين)؛ لقوله 4¥:لا يتوارث أهل ملتين شتئ)”". 

(والفروض المحدودة” في كتاب الله تعالى ستة: النصف”, والربعٌ*, 


ولولة أن شمعتة:وسول اله كلايقول :لا يققل والد يولك قنك ممح اتن ”١‏ 
4 وحسّنه الأرنؤوط. 
)١(‏ روئ بن سيرين عن عبيدة السّلماني» قال: «لريورث قاتل بعد صاحب البقرة» في 
الاستذكار ۸: »١5١‏ والتمهيد 71: 55 5» وتفسير السمرقندي :١‏ 15. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في ب: «المذكورة». 
(4) ذكره الله ع في ثلاثة مواضعء فق ال 5ك: # ول ن كات وجك قله اَلِيِصَفُ * النساء: 
١‏ وقال کل © ولك زف ما کر اروگ إن ار یکن لے وة 4 النساء: ۲ 
وقال غَللة: فوك فل اله يڪم ف الْكَدَلةَ إن انرأ اك لیس ل ولد وء خت كلها 
صف مارك 4 النساء: .٠۷١‏ 
)٥(‏ ذكره الله كك في موضعينء فقال جَلة: ۾ کم الع كا تَركَنَ * النساء: 21١‏ 
وقال :ولھ الع کا رکش إن لم ڪن لک وة 4 النساء: 17. 
(5) ذكره الله كك مرة واحدة» فقال: ۾ کن ڪا لحك ول مله لثمن نارڪم ۽ 
النساء: .١١‏ 

E 


والثلثان» والثلث» والسدس» فالنصف فرض خمسة: البستُ» وبنت الابن إذا ل 
يكن بنت الصلب 
والثلثان"» والثلث”. والسدس”. 
فالنصفٌ فرض خسة: 
١‏ .البنت)*"؛ لقوله غَللة: + ونكت وجك هليضف النساء: .١١‏ 
۲.وبنت الابن ذه كر aS‏ لقول ابن مسعود #: «قضول 
النبيّ و في ابنة وابنة ابن وأخت: أن للبنت النصف» ولبنت الابن السدسء 


E EEO‏ : # فانک فس هوق مين ههن 

نا مارك 4 النساء: ١١ء‏ وقال غلا في حق الأخوات: + إن كانتا تكن مهما لان ي 

و النساء: ٠۷١‏ . 

(0) ذكره الله ك في موضعينء فقال :+ ن لم یکن لَه ولد ووركه: باه لذي المت + 

النساء: ١١ء‏ وقال خلا في حق الأولاد : + قن كوا أكثر من دك مهم شُرَكاءُ في 

لقي 4 النساء: .٠١‏ 

000 ذكرة ا لحن ا :+ لبوي لڪل ونما المد مِمًا ترك إن 

کن ھوک 4 النساء: ١١ء‏ وقال :إن کان لث خو لأت اشاش 4 النساء: ١١ء‏ وقال 

عَلِةْ في حق ولد الأم: © وله اخ أو حت لكل جد مَنْهْمَا شش 4 النساء: .٠١‏ 

(5) ها ثلاثة حالات: الأولى: النصف؛ لقوله غَلة: #وَإنَكَاتَ وحِدَهٌ اليف + 

النساء: »١١‏ والثانية: الثلثان هو قول عامة الصحابة» وبه أخذ علماء الأمصار كما في 

المنحة "*: ١‏ والثالثة: عصبة مع الابن سواء كانت واحدة أو أكثر» وله ضعف ما ها 

كما قال غللة: ميلد ِثْلُ حك الْدُمَيَينْ # النساء: »١١‏ كما في الفوائد ص۸. 

(5) أي: إِنَّ بنت الابن لما أربعة أحوال: الأول: أن ها النصف عند عدم البنت 

الصلبيةء والثاني: أنَّ ها الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم البنت الصلبية» والثالفة: أَّها 
-359- 


سي ت 


والباقي للأخحت»”؛ لأنََّا تضاف إلى اميت بالبنتية؛ لأنَّ كل أنشئ بنت آدم» إلا أن 
هذه الإضافة أَحَنٌّ بابنة الصلب» فلا تظهر عند وجودها. 
*.(والأخث من الأب والأم”". 
و و 
٤‏ .والأخت من الاب إذا ل يكن أخت لاب E‏ لقوله غ9: 


تأخذ بالعصوبة واحدة كانت أو متعددة إن كان معها ابن ابن واحد أو أكثر» وله 
ضعف ما ها كا قال غل: ادك مِئْلُحَظِ الْأُنمَييَنْ “4 النساء: ١١ء‏ والرابعة: السدس 
تكملة للثلثين واحدة كانت أو متعددة بشرط وجود بنت صلبية واحدة» كا في الفوائد 
ص۹-۸. 

)١(‏ سكل ابن مسعود د عن 'ابئة وابئة ابن وأخت لأب ... فقال: «ضللت إذا وما أذا 
من المهتدين» سأقضى با قضى رسول الله #4 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة 
الثلنين وما بق فللاخت» في صحيح البخاري ۸: ۱ء وسنن الترمذي 5: »5١6‏ 
وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح)» ومسند أحمد :١‏ 789. وصححه الأرنؤوط. 
(؟) ها ست أحوال: الأول: النصف للواحدة» والثانية: الثلغان للاثشين فصاعدة 
والثالثة: تأخذ بالتعصيب إذا كان معها أخوها لأم وأب» وله ضعف ما هاء والرابعة: 
تأخذ الباقي بالتعصيب واحدة كانت أو أكثر مع البنات أو بنات الابن أو معه|. 
والخامسة: تحجب إذا كانت عصبة مع الغير الأخ لأب والأخت لأب وأولاد الأخوة 
مطلقاً والعم لأبوين ولأب وأبنائهما. والسادسة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل 
والأب بالاتفاق» وبال جد عند الإمام» وبه يفتى» كما في الفوائد البهية ص .١١-١١‏ 

(۳) للأخت لأب سبعة أحوال: الأول: النصف للواحدة عند عدم الآخت الشقيقةه 
والثاني: الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخت الشقيقةء والثالئة: السدس مع 
الأخت لأبوين تكملة الثلثين والرابعة: تأخذ بالتعصيب مع الأخ لأب وله ضِعفٌ ما 

اد 


والزوجٌ إن م يكن للميت ولد ولا ولد الابنء والرّبعٌ: للزوج مع الولد أو ولد 
الابن» وللرَّوجات إن لم يكن للميت ولد أو ولد ابن» والشمن: للزوجات مع الولد 
أو ولد الابن 
إسْتَفْتُوئكَ مي هيم ف الْكَدلة إن انرا كك )4 النساء: 271177 واسم الأخت يقع 
عليهما جميعاًء إلا أن الإجماعَ أن التي من الأم والأب مُقدّمة علل التي من الأب. 

5والزوجٌ إن م يكن للميت ولد ولا ولد الابن)”؛ لقوله غَللة: 
:3 وڪم صف ما ترك روك چ النساء: .٠١‏ 

(والرَبعٌ: للزوج مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله غَللة: ۽ إن كاد لَهنَّ ولد 
كم الربيع النساء: .١7‏ 

(و)الربع:(للرّوجات إن م يكن للميت ولد أو ولد ابن)؛ لقوله غل: 
لمر لبي کا تركش إن آم يكن اکم ولد 4 النساء: ؟1. 

(والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله 5: إن كان 


هاء والخامسة: تأخذ الباقي مع البنات أو بنات الابن أو معهماء والسادسة: لا ترث مع 
الأختين لأبوين إلا إذا كان معها أخ لأب فيعصّبها وحينئذٍ يكون للذكر مثل حظّ 
الانثيين. والسابعة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب بالاتفاق وبا جد عند 
الإمام» وبه يفتى» وبالأخ وات الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير» كا في 
القوائد البهية ف وال 5 

)١(‏ قال ١:‏ سکفثوتك ف میم فى آلککاۃ إن انوا هلك لیس له ولد وک خت لها 
ضف مار وهو برا إن َم یکن کا وک یں کاک قن کا الان ارک یکا خو رجا 


م 


4 
رص مع ءا 


ضَاء فلل كر مل حَظ الْأنشِينِ 4 النساء: ٠۷١‏ . 
(0 أي: للزوج حالان: النصف عند عدم الولدء والربع مع الولد. 
2 


والثلثان لكلّ اثنين فصاعداً تمن فرضه النصف إلا الزوج؛ والثلث: للأةٌ: إذا ل 
يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات 
كم ول لَه لثمن مركم 4 النساء: ١٠ء‏ وولد الابن يقوم مقام الولد في 
لك كلقلاكة و فار ا وا كوي ا 2 

(والثلثان لكلّ اثنين فصاعداً من فرضه النصف إلا الزوج)؛ لقوله لاني 
حق البنات: ل قنك سك موَقَ أتنمَينِ مَلَهُنَ ُا مارك النساء: 21١‏ وقوله في حق 


34 ص و وه ع 2 سارت 5 ۰ ê‏ 
الأاخحوات: ‏ فإن كانتا اَن مهما الان ا كر چ النساء: 5و » وقد ذكرنا أن ولد 


الابن يقوم مقام ولد الصلب. 

ومطلق اسم الأخوات ينطلق عل العِلت” إلا أن الإجماع قَدَّمَ 
الأعيان”. 

وأمّا الزوجُ» فلا يُتَصَوّر اثنان» وإن تكلف متكلّف لتصويره فلا يزيد 
الاستحقاق. 

(والثلث: 

للأمّ: إذا لم يكن للميت ولدء ولا ولد ابن ولا اثنان فصاعداً من الإخوة 


4 


والأخوات”؛ لقوله غَلة: إن لم یکن لَك ولد وره :بوه ييه لت )4 النساء: ١١‏ . 

)١(‏ وهم الأخخوة والأخوات لأب» كا في مجمع الأنبر؟: /اهلاء سموا بذلك؛ لأنَّ 
الزوجَ قد عل من زوجته الثانية» والعلل: الشرب الثاني» يقال: عله إذا سقاه السقية 
الثانية» كا في رد المحتار: .۷۷١‏ 

(۲) بني الأعيان: الإخوة لأب وأم» سموا بذلك؛ لأئّهم من عين واحدة: أي أب وأم 
واحدة» ىا في رد المحتار: .۷۷١‏ 

(۳) أي: للأم ثلاثة أحوال: الأوى: السدس مع الولد؛ قال غللة:+ وَلِأْبوَيْهِ لحل وبر 

ات 


ويفرض ا في مسألتين ‏ وهما: زوج وأبوان, وامرأة وأبوان ثلث ما بقى بعد 
فرض الرُوجٍ آوالزوجة 

(ويفرض ها ني مسألتين -وهما: زوحٌ وأبوان» وامرأة وأبوان ثلث ما 
بقي بعد فرض الرّوج أوالرّوجة)؛ لأ في إعطاء الأم عام الثلث -كم قال ابن 
عباس نا" يؤدّي إلى تفضيل الأنشى عن الذكرء ففي مسألة الزوج والأبوين ها 
الثلث وللأب السدس علل قود كلامه؛ وإلك هذا أشار ابن مسعود #: في الإنكار 


سا ألشْدْسُ يسارك إن 36 وة 4 النساء: ١١ء‏ ومع وجود الاثنين من الأخوة 
والأخوات فصاعداء قال :۾ فَن كان لَه إخوة أيه سدس" * النساء: ١١ء‏ والثانية: 
الثلث عند عدم وجود الأولاد والاثنين من الأخوة» قال :۾ ین لم یکن كود وورئه 
واه قلي الت # النساء: .١١‏ والثالثة: ثلث الباقى اا عها ت وزوج اواو 
)١(‏ الأصل في ميراث الأم: إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال» ولكن هناك 
مسألتان تسميان بالعمريتين»وفيهما تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين لا 
ثلث جميع المال: 

المسألة الأولى: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب» فللزوج النصف فرضاء وللأم ثلث 
الباقي من التركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج» وللأب الباقي بالتعصيب. 
المسألة الثانية: توفي رجل عن زوجة وأم وأب» فللزوجة فرضها الربع» للأم ثلث 
الباقي» وما يبقئى للآب» كا في هامش التحفة ص58 59-17 7. 

(؟) فعن عكرمة» قال: «أرسلني ابن عباس # إلى زيد بن ثابت #ه أسأله عن زوج 
وأبوين» فقال: «للزوج النصف» وللآم ثلث ما بقي» وللأب الفضل»» فقال ابن عباس 
: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي آراه» لا أرئ أن أفضل أما عل 
آب»» وكان ابن عباس: «يجعل لما الثلث من جميع المال» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 
577 5» والسنن الکبری للبيهقى ”: 71/0. 


VT - 


7 9 و 
وهو لكل اثنين فصاعداً من ولد الأم» ذكورُهم وإنانّهم فيه سواء» والسدش 
فرض سبعة: لكلّ واحد من الأبوين مع الولد. 
عليه بقوله: لر يؤت الله لاني كتابه تفضيل الأم على الأب)”. 
7 5 و 

(وهو لكل" اثنين فصاعداً من ولد الأم ذكورُهم وإنانّهم فيه سواء)؛ 
لقوله جَل: چ إن اا آ ڪر من َلك قم شر ڪا في الع النساء: .٠١‏ 

وال و ا 

لكل واحد من الأبوين” مع الولد. 


)١(‏ فعن المسيب بن رافع» عن عبد الله يده قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أماً علل 
أب» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 2757 وسئن الدارمي 5: ٦۱۸۹ء‏ وقال حسين سليم 
أسد :٤‏ 1847: «رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» المسيب بن رافع لر يسمع عبد الله بن 
مسعود ذه). وفي السنن الكبرى للبيهقى 5: :۳۷٤‏ عن عمر وعبد الله د في امرأة 
وأبوين: «للأم ثلث ما بقي». 
وللواحد من الأخوة لآم السدس» وهم حالة ثالثة: وهي آَم يسقطون بالولد وولد 
الابن وإن نزل» وبالآب وال جد بالاتفاق» كا في الفوائد ص1» قال :۾ وإنكارت 
جل بوَرَثُ كَل أو أمرآه وله اځ أو حت لکل حر مهما اشد يان ڪاو آ ڪر من 
َلِكَمَهُمْ شر ڪا فى الث النساء: ١٠ء‏ والمراد بهم أولاد الأم؛ لذن أولاد الأب والأم 
أو الأب مذكور في آية النصف» وهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم» وإطلاق 
الشركة يقتضي المساواة ذكورهم وإناثهم سواءء كما في المنحة ۳: ۲٤۷‏ 
(۳) والحالة الثانية للأب: وهو أن يكون عصبة عند عدم الولد وولد الولدء قال غَلل: 
إن لم ين له ولد ووَوئَه:أبوَاهُ َه أت £ النساء: ١١‏ فَذِكرٌ فرض الأم وجعل الباقي له 
E‏ 


وهو للم مع الأخوة والأخوات. وهو للجدَّات 

وهو للم مع الأخوة والأخوات)؛ لقوله غَلة: اَي ِل ورتا 
الْسُدس النساء: ١۱‏ 

(وهو للجدّات)”؛ لقول عبد الرحمن بن زيد 5ه:١أعطَئ‏ رسول الله 6 
لاف جات الد : ثنتين من قبل الأ ا قبل الأب)0. 

د ذأ الل لا تر و ا 


نأك 


نَ أتَأم الأم لا رث. 


دليل على أنه عصبة» كما في المنحة": ۲٤٠١‏ والحالة الثالئة: يأخذ الفرض أولةّ 
والتعصيب ثانيأًء كما في الفوائد البهية ص ؛ . 
(لاي: أم الأمٌ وأمٌ الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثرء بشرط الاتحاد في الدرجة؛ 
لأنَّ القربى تحجب البعدئء كا في الفوائد البهية ص5١‏ . 
(؟) فعن عبد الرحمن بن يزيد ي قال: (أعطى رسول الله يلي ثلاث جدّات السدس: 
اثنتين ِن قِبَّل الأب وواحدة يِن قِبَل الأم) في سنن الدارقطني٤: ٠٩١‏ وعن إبراهيم 
ذه قال : (أطعم رسول الله 4 ثلاث جدّات السدس» قلت: من هن؟ قال: جدتاك 
مِنْ قبل أبيك وجدّتك مِنّ قبل أمك) في مراسيل أبي داود ص98 ". 
(عرحية. و Alege KE E a‏ 
مفسرء معبر للرؤياء ولد بالبصرة» ونشأ بزازاًء وفي أذنه صمم» كان أبوه موك لأنس بن 
مالك 4# ثم كان هو كاتب لأنس بفارس» وكان إمام وقته في علوم الدّين بالبصرة 
واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء قال ابن عوّن: «إرأر مثل محمد بن سيرين». وكان 
الشعبي يقول: «عليكم بذاك الأصم -يعني ابن سيرين-). وقال عنه ابن حجر: «ثقة» 
ثبت» عابد » كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى». ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا»» 
YO‏ 


وللجد مع الولد وَلبنات الابن مع البنت» وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم 
وللواحد من ولد الأم 
(وللجذ مع الولد)”؛ لاله قائم مقام الأب. 
(ولبنات الابن مع البنت)؛ لحديث ابن مسعو د4 ولان البنتٌ الواحدة 
تستحو تستحق أكثر من النصفء وقد بي من فرض البنت السدس» فيُعطئ بنات 
ا د 5 
(ولللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم)؛ لام اا ا » فصار 
كبنات الابن مع البنت. 
(وللواحد من ولد الأم)؛ لقوله :٤‏ + ويدكات رج يور ڪل أو 


و«منتخب الكلام في تفسير الأحلام). (۳۳- ١١١‏ ه). ينظر : الأعلام 5: 2165 
والعبر١:‏ 175, وطبقات الشيرازي١:‏ /8» ومعجم المؤلفين١١:594.‏ 
)١(‏ للجد حالات الأب الثالثة السابقة» ويضاف إليها حالة رابعة: هى أنه يسقط 
بالأب؛ إذ هو أصل في قرابة الجدٌ للميت» ويفترق عن الأب في أربعة أحوال» وهى: 
.١‏ أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد. 

5 م ا اس سي لان 
الباقي. 
*. إن الميت إذا ترك الأبوين والزوجةء فللأم بعد أخذ الأب والزوجة نصيبه) ثلث 
الباقي» ولو كان جد مكان الأب» فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف د فإن ها 
ثلث الباقى. 
4. إِنَّ الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً» ويسقطون مع الجدٌ عند أبي 
حنيفة ظا وبه يفتى» كما في الفوائد البهية ص٥‏ . 
(۲) سبق تخريجه. 

5 


وتسقط الجدّات بالأم والح والأخوةٌ والأخواثٌ بالأب ويَسْقْطٌ ولد لاه 
بريعة: بالولك وولد الابنء والاب. والحد 
مرا وله ًح لحت ... ) النساء: ٠١‏ الآية. 

(وتسقط اجات بالأم)”؛ لإجماع الأمّة 

(والحدٌ والأخوةٌ والأخواتٌ بالأب)؛ لقوله ك: «الحقوا الفرائض بأهلهاء 
ف أبقت الفرائض فلأو عصبة ذكر»”» وروي:«فلأقرب عصبة ذكر»”". 

والب أقرني فكان أو من ولداولتء. 

) ويَسْقُطُ ولد“ الام بأربعة : بالولد» وولد الابن, والأب» والجدٌ)؛ لقوله 
غَلة: # ون کات رَجلُ يورت ڪل € النساء: ١١ء‏ والكلالة: أن يموت من غير 
ولد ووالد» وقد م مر أن وَلَدَ الابن يقوم مقام الولدء وال جد مقام الأب. 


)١(‏ أي: تسقط الجدّات بالأم سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لأنَّ الأم 
أصل في القرابة» كما في المنحة”: 2757١‏ و تسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة 
بالأب» ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب» ىا في الهدية ص5 5 ؟. 
(؟) فعن ابن عَبّاس #:: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لِأَوّلى رجل ذكر) في 
صحيح البخاري5: 51/7 27 وصحيح مسلم ۳: TT‏ ّ 
(۳) وهذا اللفظ د تبح فيه الغزالي وهو تَبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن 
هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري» وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من 
حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فإنَّ العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحدء كما في 
التلخيص ۳: ۸۲. 
(5) أي: الأخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

_VV- 


وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن» إلا أن يكون بإزائهنّ أو أسفل 
منهنٌ ابن ابن فيعصبهنٌ» وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلشين» سقطت 
الأخوات لآب. إلا أن يكون معهنّ أخ لأب فيعصبهنٌ» وأقربٌ العصبات البنون. 
تم بنوهم, نم الأب تو ا لج م بنو الأب 
(وإذا استكملت البنات الثلشين سقطت بنات الابن)”؛ لألّه لا حى 
للبنات وبنات الابن فيا وراء الثلثين بالفريضة. (إلا أن يكون بإزائهنٌ أو أسفل 
منهن ابن ابن فيعصبهن)” لنزوهم منزلة أولاد الصلب. 
(وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلشن» سقطت الأخوات لأن)؛ لما 
وإ خوات لاب وام الثلث خوات لاب 
مر أن استحقاقهنٌ تكملة الثلثين؛ ولريبق منه شيء(إِلاً أن يكون معهنّ آخ لأب 
فيعصبهنٌ)7؛ اعتباراً كاك الدب 
(وأقربُ العصبات” البنون» ثم بنوهم, ثم الأب تم ا جد ثم بنو الأب 
و 
وهم الأخوة. ن بنو الجد*» وهم الأعمام؛ ثم بنو أب الجد) والأصل فيه: قوله 5: 


( 0 ر كان تک كن وقد کن قطن إذ لا طرق رورا فا 

فوقه من إرتكن ذات سهم» كا في المنحة ۳: £ 

(؟) ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين» ك| في الجوهرة7: .٠٠٠١‏ 

(۳) ولا يعصبهن ابن الآخ» كما في الجوهرة۲: .٠٠٠‏ 

(5) العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه سمى عصبة القلنسوة عصبة؛ 

لإحاطتها حوالي الرأس» وهذا المعنى موجود في هذا الباب؛ لأنَّ العصبة تحرز جميع 

المال إذا إريكن معه صاحب فرض» كا في المنحة ”: 5 5 ”. والتحفة البهية ص ٠١0‏ . 

(5) أي: جهة البنوة مقدمة علل جهة الأبوة والأخوة والعمومة» وجهة الأبوة مقدمة 
a VAS‏ 


فإذا استوى بنو الأب ني درجة» فأولاهم مَن كان من أب وأم, والابنُ وابنْ الابن 
9 3 فاو 
والاخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين 
«ألحقوا الفرائض ...2 الحديث. 
(فإذا استوى رالات ف درجة. فأولاهم من كان من أب وأم)؛ لأن 
الانتساب إن الأبوين أقوئ من الأب والأم. 
(والاإبن وابن الابن والأخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ 
ٍ 5 1 5 
الأنثيين)؛ لقوله غَل: +( بوصی کاله ف ولد کڪ للك مغل حظ سيين النساء: 01١‏ 
وقوله غَلل: + ون انوا ِحْوٌَ رجا وَنْسَآه ‏ النساء: 105. 


عل الأخوة والعمومة» وجهة الأخوة مقدمة عل العمومة» فمن ترك ابنأ وأبأء فالمال 
كله للابن» وكذا لو كان بدل الأب أخاً أو عاً. 
فإن اتحدت الجهةء يقدم من هو أقرب درجة إلى الميت» ويسمى تقديم الدرجة: كابن 
وابن ابن» فالمال كله للابن؛ لأنه أقرب للميت من ابن الابن» وكالأخ لأب وابن أخ 
الصورتين. 
فإن اتحدت الجهة والدرجة» يقدم الأقوئ» ويسمئ هذا التقديم بالقوة» فمن كان 
فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة» استوى الجميع في الميراث: كابنين فأكثر» 
وأخوين شقيقين أو لأب فأكثر» وعمّين شقيقين أو لأب فأكثر» كما في الفوائد البهية 
ص8١-5١.‏ 

-۷۹- 


ومن عَداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إنائهم؛ وإذا لم يكن عصبة 
من التسب» فالعصبة المولى المعتيق» ثم أقرب عصبة المولى 

(ومّن عداهم”" من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم)”؛ 
للحديث:«ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر). 

(وإذا لم يكن عصبةً من التسب» فالعصبة المولى المعتّق”» ثم أقرب عصبة 
المىلى)*؛ لقوله يي للذي أعتق عبداً: «هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له 


)١(‏ أي: من عدا الابن وابن الابن والأخوة من بقية العصبات: كالعم وابنه وابن 
الأخ» كما في اللباب۲: .۴١٤‏ 7 
(0) لآن أخواتهم لايصرن عصبة بهم؛ لأنََّن إريكن لمن فرض» بخلاف الأولين» فإن 
أخواتهم هن فرض» وجعلوا عصبة بهم؛ لئلا يكون نصيبهن مساوياً لنصيبهم أو أكثر 
وهاهنا ليس كذلكء كا في اللباب؟: ٠١٤‏ وأما العصبةٌ مع غيره: فهي الأخواتٌ 
لأب وأم أو لأب يَصِرَنَ عصبة مع البنات وبنات الابن» والفرق بين العصبة بغيره 
والعصبة مع غيره: أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتعدى إلى عصوبة 
الأنثق» والغير في العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصالة» بل تكون عصوبته 
مقارنة للغير» والباء في بغيره للإلصاق» وهو لا يتحقق بدون الاشتراك» فيكونان 
مشتركين في العصوبة» ومع للمقارنة» وهي لا تقتضي الاشتراك» كا في هدية الصعلوك 
ص17 7. 
(۳) أي: إِنَّ العصبة السببية مؤخرة عن العصبة النسبية» ومقدمة علل ذوي الأرحام 
والرد علل ذوي الأرحام» كا في الفوائد البهية ص7١‏ . 
(4) أي: وعصبة المعتق علل الترتيب السابق المذكور إن مات المعتّقء كما في شرح ابن 
ملك ق8١١/ب.‏ 
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وتحجب الأ من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين؛ والفاضل عن فرضٍِ 
البنات» لبني الابن وأخواء تبي للذكر مشل حظ الأنثيين. والفاضل عن فرض 
الأختين للأب والأم للأخوة والأخوات من الأب. للذكر مثل حَظ الأأنثيين 
وك لله وان كدر اك و غير اننا وق و ن او رفكو ارا ات 
عصبته)”". وقال:«الولاء لحمه كلحمة التُسب)". 

(وتحجب” الأمّ من الثلثِ إلى السدس بالولد اوا 

(والفاضلٌ عن فرضي البنات» لبني الابن وأخواء مهم للذكر مثل حظّ 
الأنثيين. 

والفاضل عن فرض الأختين للأب والأم» للآخوة والأخوات من الأب 
للذكر مغل حط الأنشيين)ء وقد ينا ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الحجب علل نوعين: حجب حرمان» وحجب نقصان, أما حجب الحرمان» فهو 
منع شخص عن ميراثه كله بسبب وجود شخص آخر: كحجب الجد بالأب» وحجب 
النقصان: هو منع شخص عن فرض أو أكثر إلى فرض آقل» ويدخل علل خمسة 
أشخاص من الورثة» وهم: الأم» وبنت الاإبن» والأخت لأب» والزوج» والزوجة. 
وذلك كانتقال الأم من الثلث إلى السدس؛ بسبب وجود ولدء أو ولد الابن مثلآء كا في 
القوان عن الكو الور هنزو قوفيع اريم لاوز ج 
والزوجانء والابن» والبنت» ومّن سواهم من الورثة» فالأقرب يحجب الأبعد. 
وضابطه: أن كل مَن انتسب إل الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة: إلا 
الأخوة لاء ا في تحفة الملوك ص ١‏ 0". 

AL 


وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني ابن» فللبنت النصفء والباقي لبني الابن وأخواتهم: 
للذكر مثل حط الأنثيين. وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم؛ 
لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين, ومن ترك ابني عم حدما أخ 
لأم» فللأخ السّدس والباقي بينهما 

(وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبني ابن '» فللبنت النصف) بالنص(والباقي 
لبني الابن وأخواء مم للذكر مثل حط الأنثيين. 

وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم» لبني الأب وبنات 
الأب, للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ اعتباراً بها إذا أريكن معهم ذو فرض 

(وَمَن ترك ابني عمّ حدما أخ لأ فللأخ السّدس) بالنصّ(والباقي 
بينهما)؛ لاستوائها في العصوبة. 

(والمدَدَ كة: أن ترك المرأةٌ زوجاً ونا أو جَدّةٌ وإخوء من أم وأخامن أب 
3 أ فللزوج النصف» وللأم السدسء ولولد الأم الثلث)؛ للنصوص الواردة 
فيهاء ولا شيء للأخ لأب والأم؛ اغف ون يصو إن العتصيةها هته 
ور تنا ون كينا مذهب عل وابن عباس رأ هرشق 


0 ا 


.٠١ ١ واحداً او أكثر إخوة لبنات الابن أو أولاد عمٌ او مختلفين» كما في اللباب۲:‎ )١( 

(9) وف غار أن غلا وأبا موس انا ا بتر كان» ف السين الكبزئا للقي 5: 

» وقال البيهقي: «ورواه أيضاً أبو مجلز عن علي هه مرسلاً» وحكيم بن جابر عن 

علي ه موصولاًء فهو عن علي ذه مشهور». عن الشعبي قال: قال علي وزيد د: 

«للزوج النصفء وللأم السدس» وللإخوة من الآم الثلث»» وإريشركا بين الإخوة من 

الأب والأم معهم» وقالا: «هم عصبة إن فضل شيء كان هم» وإن إر يفضل إريكن هم 
AY -‏ 


والفاضلٌ عن ذوي السّهام إن لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم بقدر سهامهم إلأعلى 
الرّوجين» والفاضل عن ذوي السّهام إن لم يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدر 
سهامهم إلا على الرَّوجين 

والشَّافِعِيَ ‏ آخذ بقول عمر وابن مسعود وزيد 6 N‏ 

يشارك ولد الأم في نصيبهم» فيكون بينهم بالسوية”» وهذا پنتة تقض الو كان ولد 

الم و نخدا فان وَلَدَ الأب والأم ایارگ بالإجماع. 

وسميت مشتركة وحمارية؛ لأن«عمر#أشرك بينهم نا قال أولاد الأب 
والأم: هب أن أبانا كان حمارأ» ألسنا تراكضنا في رحم واحد؟ فقال عمر ظه: 
صدقوا وهم بنو أم واحدة» وإن أباهم إريزدهم إلا قرباً»"» وكان قوله أَوّلاً كقول 
عل طه. 

(والفاضلٌ عن ذوي السّهام إن م يكن عصبةٌ مردودٌ عليهم بقدر سهامهم 
إلا على الرّوجين)”؛ لقوله عل: + وأولوأ آلأركاو مسي ريبع » الأنفال: ./٠‏ 


1 


شيء». وعن الأرقم بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود. أله قال في الْسَرّكة: «يا ابن 
أخي» تكاملت السهام دونك» في السنن الكبرى للبيهقي .5١9 :٦‏ 

)١(‏ فعن عمر» وعبد الله» وزيد كك آم قالوا: «للزوج النصف» وللأم السدس»»ء 
وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث» وقالوا: «ما زادهم 
الأب إلا قرباً» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: .5١18‏ 
(؟) فعن زيد بن ثابت ك في المشتركةء قال: «هبوا أن 
الأقرياء وأشرك ينه في لكاي اللميتدرلة : ۴ وص ححه؛ والسئن الكرى 
للبيهقي ٤۱۸:٦‏ . 

() فعن الشعبي قال: «كان علي ذه يرد علل كل وارث الفضل بحصة ما ورث» غير 

5 


ا 


أن أباهم كارا ما زادهم الأب 


ولا يرت افا قن ار را اا زاو رارت هامر مرت 
امسْلِمُ الكافرء ولا الكافر المسلم 

وعند زيد بن ثابت ظله: (القاما لبيت المال»”» وبه أخذ السَّافِعِيّ؛ لقوله 
لة: +( وء خت مها صف مارك 4 النساء: 2177 والقول بالزيادة زيادةٌ على حكم 
IEA OEE E‏ اع اها ار ALS‏ 
وهما منفصلان. 

وهذا وإن كان سبباً واحداً جاز أن يرث به بجهتين كالأب مع البنت» 
بخلاف الزوجين فإنّه لا قرابة لما. 

(ولا يرث القاتل من المقتول)» وقد مَرّت. 

(والكفة كله مله واحدة يغوارث به آهلّه)؛ لقرل: 6: «لا يتوارث آهل 
ملَتِين شتول)”. 

(ولا يرث المسلمٌ الكافرء ولا الكافر المسلم) جَعَلٌ الكفر كله ملّة واحدة» 
والإسلام ملّة واحدة؛ ولأئََّم اجتمعوا في تكذيب النبيّ يِه وجحدوا الشرائع» 


المرأة والزوج». «وكان عبد الله ذه لا يرد علل امرأة. ولا زوج» ولا ابنة ابن مع ابنة 
الصلب» ولا علل أخت لأب مع أخت لأب وأم» ولا علل إخوة لأم مع أم» ولا عل 
جدة» إلا أن لا يكون وارث غيرها» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 2744 وسنن سعيد 
بن منصور ١:8ل.‏ 
)١(‏ فعن الشعبي» عن خارجة بن زيد #ه. قال: «رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت 
الالء ولا يرد علل وارث شيئا» في السئن الكبرئ للبيهقي :٦‏ 149 وسئن سعيد بن 
منصور :١‏ ۷۹» ومصنف ابن أبي شيبة 15: ۳۸۱. 
(۲) سبق تخريجه. 

A 


وهال ال كلاذ يه من المسلمين» وما اكتسبه في حال ردته فيء؛ وإذا غَرِق جماعة أو 
سق عليهم حائط فلم بعلم من ن مات منهم اول فال كل واحدٍ منهم للأحياء 
من ورثتهء ولا يرث بعضهم من بعض. وإذا اجتمع في المجوسييٌّ قرابتان لو تَقَرَكَت 
ا وس ء۶ و 34 57 0 
في شخصين ورث أحدهما مع الآخر. وَرث بها 
ولا النصراني إلا من النصراني» وقد اندرج الجواب في| مضى. 

ولا يرث المسلم الكافر؛ لما مَرٌ من الحديث". 

و 5 1 2 

(ومال المرتد لورثته من المسلمين, وما اكتسبه في حال ردته فيء)» وقد مَرَ 
ذلك في السّير. 

(وإذا عرق جماعة أو سَقَطَ عليهم حائطً فلم يُمْلَمْ من ¿ مات منهم اول 
فل کل واحي منهم للأحیاء من ور تو" ولا يرث بعضّهم من بعض)؛ لاله لا ر 

(وإذا اجتمع ني المجوسيّ قرابتان لو تقرفت في شخصين وُرّث أحدّهما مع 
الآخر» وَرث مبا)”؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان أخاً لأم وابن عم» وهو مذهب جماعة 


25١19 فعن أسامة بن زيد ب قال : (لا يرث المسلم الكافر) في الموطاً ؟:‎ )١( 

وصحيح البخاري :٦‏ 5 ء وصحيح مسلم ۳: 177077 . 

() أي: لا يرث بعض الأموات من بعض في الصحيح» وعليه الفتوئء ولا يعتبر 

واحداً منهم وارثاً من إرث الباقين» ولا يعتبر واحداً منهم حاجباً لغيره. كما في شرح 

ابن ملك ق١؟7١/أ.‏ 

(۳) أي: يرث المجوسي الذي اجتمع فيه قرابتان بالقرابتين» وإن كانت إحدى القرابتين 
TAS‏ 


وعن زيد ه: أنه وَرّثهمبآكد القرابات”» وبه أخذ مالك والشَّافِعيٌ ده 
وألحقاه بابن العمّ إذا كان مولى أنه لا يرث إلا بسبب واحد» والإلحاق لايصح؛ 
لأن المولى آخر العصبات» واا لو فر قاق فصن ج اح هااا شن 
فخلا ف ماله 


جب الأحرى يرك بالخاجة: يعني لو اجتمعت في الوم قرابعان لر تفرقها في 
ا ع ا ا ری كادي و إن بحي ر با کی کا 
في مجمع الأخهر7: 59لا ومن آمثلته: مجوميٌ تزوّج أمه فولدت له بتتاثم مات عن أ 
هي زوجته وعن بنت هي أخته لأمه» فلا ترث الام بالزوجية» ولا ابنته بالأختية؛ لأنَ 
الأخت للأم لا ترث مع الابنةء ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية» وللابنة النصف 
والباقي للعصبة» مجوسييٌ تزوّج بنته فولدت له ابنتين فهات المجوسيّ ثم ماتت إحدى 
الابنتين» فاا ماتت عن أمّ هي أخحت لآب وعن أخت لأب وأم» فللام ا 
بالأمومية وللأخت للأب والأم النصف وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا لا اعتبرنا 
الأختية للأب التي وجدت في الأم لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في 
شخص آخر كأتّها تركت الأختين وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» مستصفول» 
كا في الجوهرة؟: /701. 

)١(‏ فعن الشعبي» عن علي وعبد الله #:: «أنَّّما كانا يورثان المجوسي من الوجهين» في 
مصنف ابن أبي شيبة 15: ٠۲٠‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 7:7 47. 

(۲) فعن زيد بن ثابت #ه أنَّه قال: «يرث بأدنى الأمرين» ولا يرث من وجهين» في 
السنن الكبرئ للبيهقي ٤۲٠:1‏ . 


- ۳۸7 - 


ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم؛ وعصبة ولد الزنا 
وولد الملاعنة مول أمّهما 

(ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم)”؛ لأنََّا 
باطلةٌ تستحق النقض والفسخ؛ وهذا لو رفع إلينا إرنقرّهم عليه» والعقد الفاسدٌ 
ا 

رة ولك الا وود لاع رن أا لالا هان يل 
الب» فيكون ولاؤهما لمول الأم بالتبعيّة والحريّة. 


)١(‏ لان التكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين» فلا يوجبه بين المجوميّ» 
بخلاف الأنساب» والأصلٌ أنَّ المجوسٌ يرثون بالزوجيّة إذا كان النكاح بينهما جائزاً, 
فإن يكن بينهما جائزاً فإئّما لا يتوارثان بالزوجيّة» ومعرفة الجائز مِنَ الفاسد: أن كل 
نكاح لو اسلا يتركان عليه فذلك نكاح جائزء وما لا يتركان عليه فهو فاسد» وما كان 
يدلي بسببين وأحدهما لا يحجب الآخر فإنَه يرث بالسببين» وإن كان أحدهما يحجب 
الآخر فإنّه يرث بالحاجب a‏ وانها جود ترك زوجةً هي أنه فقي 
أخته لأبيه» كما إذا تروّج ابنته فولدت منه ولدا ثم تزوّج هذا أنه وهي أخته لأبيه فإ 
هذا التكاح فاسد لا يرث بالزوجية وترث ثلث المال؛ لها أمَه وترث أيضاً نصف 
المال؛ لأا اا لأبيه فرت ال شيعا لأن أحدهما لا يحجب الآخر والباقي رَد 
عليهما بالسببين جميعاً إن إريكن عصبة» وتمامه في الجوهرة7: .٠٠۷‏ 

)١(‏ لأنّه لا نسب لما من قبل الأب؛ فيكون ولاؤهما لموك الأم؛ والمرادُ بالمول مايَعْمٌ 
المعتّق والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت حرّة الأصلء قال في التصحيح نقلاً عن الجسواهر: 
يعني إذا كانت الأمُ خُر الأصل يكون الميراثُ لمواليهاء وهم عصبتهاء وإن كانت معتقة 
يكون الميراث لمعتقها أو عصبته. فقوله اليو الجر عدار الخ وف روسو مي 
أمهماء اه كما في اللباب۲: 01 . 

_AV- 


ومن مات ورك عملا وولداً» وِفَ ماله حتى تضعٌ امرأّه في قول أبي حنيفة ظا 
وقال أبو يوسف ه: نصيب ابن واحد 
وقال علِنٌ وزيد ا #: "ولد الملاعنة بمنزلة مَن لا قرابة همن قبل الأب»”. 
وعن ابن مسعود دفي رواية :«عصبته امه وني رواية RENE‏ 


ع 
أمه)20 , 


(وَمَن مات وتر کنل“ ولد قف ماله حتى ضع امرأنه في قول أبي 


_ 


عي ا السك سي فإن طلب الورثة حقوقّهم؛ دع إلى كل 
واحدٍ التيقن فيه» فيوقف نصيبُ أربعة بنين؛ لأنَّ هذا غايةٌ ما يوجدعادة. 


(وقال أبو يوسف له : نصيب ابن واحد)©؛ لان المعتاد هذا. 


(۱) فعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام» أنَّ رسول الله ك قال: «ولد 

الملاعنة عض عضبة آمها فى مراسيل أن دزد ص ؛ اوسن الق الكبينة١:‏ 

۲ والمستدرك٤: .۳٠۷‏ وعن مكحولء قال: «جعل رسول الله 5 ميراث ابن 

لْلاعنة لأمه» ولورثتها من بعدها» في سنن أبي داود ۳: .١170‏ وعن عل وابن مسعود 

نه قالا: «في ولد الملاعنة أمّه عصبته فإن لر تكن له أَمَّ فعصبتُها عصبته» وولد الزنا 

بمنزلة ابن الملاعنه» في سنن سعيد بن منصور١: 25١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي :٦‏ 

77 4» ومصنف عبد الرزاق ۷: 15١.وقال‏ زيد بن ثابت #ه: «للأم الثلث» وما بقي 

ففي بيت المال» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ٤١۳‏ . 

9 ف البندن الكبر للببيقئ ۴:٠‏ 

(۳) في مصنف عبد الرزاق ٠٠٤١:۷‏ . 

(4 )شارك فة بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان وقف مال الميت؛ لأنّه إذا كان حجب 

حرمان فإنّه يوقف جميع التركة اتفاقاًء كا في اللباب۲: .٠٠۷‏ 

(5) وعليه الفتوئ؛ لاأنه الغالب ولادة ولد واحد» والعبرة للغالب» كما في المنحة ": 
88م 


وقال تُحمّد ه: نصيبٌ ابنين» وا جد أؤْلى باليراث من الأخوة. وقالا: الججد 
يُقاسمهم إلا أنّ تنقصّه تنقصّه المقاسمة عن الثلث والباقى بين الأخوة والأخوات 

(وقال تُحَمّد : نصيبٌ ابنين)؛ لأنَّ ولادة التوأم كثيرة» وما وراءه نادرٌ 
د لسن ان عاد ولا فو فى افير لي كز وفيا 
حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن. ْ 

(ونلد انق بالميراث من الأخوة)؛ جوت تنا کت الغ انض )ذا وال 
قرب فكان أوك» وعن جماعة من الصحابة د #: أن ا جد يقوم مقام الأب" في 
الإرث والحجبء والأب يحجب الأخوة بالإجماع» فكذا الجدٌ. 

(وقالا) والشَّافِعِيَ#.: (الجدٌ يُقاسمهم إلا أن تتقصّه المقاسمة عن الثلث 


| 


والباقى بين الأخوة والأخوات)”. وهذا مذهبٌ زيد وإحدى الرّوايتين عن عل 


65 قال الاسبيجابي وصاحب الحقائق والمحيط وقاضى خان: وعليه الفتوئ» وقال 

اف ناد وهر عدار ار الوه في رالد وهو الكار س 

الا ا 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في صحيح البخاري ۸: 15١‏ : قال أبو بكر» وابن عباسء وابن الزبير #: «الجد 

آب»» وعن ابن عباس #: في سنن سعيد بن منصور :١‏ 55. وني السنن الكبرى 

للبيهقي :٦‏ ۳۷۰: كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: «الجد أب ما إريكن دونه آب» كما 

أد ان ا دوه انوا 

(۳) ثم عن قويها للجد حالتان: إحداهما: إذا إريكن هناك صاحب فرض فهو خيّر بين 

المقاسمة وبين ثلث جميع المال» والثانية: إذا كان هناك صاحبُ فرض فهو يد بين ثلاثة 

أشياء: إِمّا المقاسمة أو ثلث ما بي أو سدس جميع المال» بيانه: جد وأخ» للجد النصف 
-۳۸4- 


وابن مسعود د وقد اختلف الصحابة ##اختلافاً شدیدا"» حتول روي عن عمر 
أنه قال عند موته:«اشهدوا أَنّه لا قول ليفى الجدّ ولا في الكلالة»”. 


وللأخ النصف» جد وأخوانء الثلث والمقاسمة هنا سواء» جد وثلاثة إخوة: الثلث هنا 
2 

خير له من المقاسمة» فإن كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما 
بقي وإلى سدس جميع المال وإِك المقاسمة» ينظر أولا إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع 
لمال أا خير له. ثمّ ينظر إلى خير هما وإك المقاسمة»فأبّ| كان خيراً له كان له» بيانه: 
بنت وج وأخ للبدت التصف والباقي بينهما نضفان؛ لأنَ المقاسمة خير له من ثلث ها 
الملل خير له من المقاسمة» وتمامه في الجوهرة7: .7١/‏ 

)١(‏ فعن قتادة د#هء قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عباس #د فسأهم عن الجد. فقال علي #ه: «له الثلث علل كل حال»» وقال زيد 
كك : «له الثلث مع الإخوة» وله السدس من جميع الفريضة» ويقاسم ما كانت المقاسمة 
خيراً له)» وقال ابن عباس: «هو أب فليس للإخوة معه ميراك» وقد قال الله تعاك 
مل يكم هی £ الحج: ۷۸ وبیننا وبينه آباء» قال: «فأخذ عمر ذه بقول زيد هه في 
تصنت غيد الرواق و ا ادق دان ا قرسي عور الات 
وعثان بن عفان وزيد بن ثابت د للجد الثلث مع الإخوة» في السنن الكبرى للبيهقي 
5لا 6. 

69 افع أبن ای أن عر :ين امطاب ا كفن ق للد والكلالة کاب کت 
يستخير الله يقول: «اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه» حتئ إذا طعن» دعا بالكتاب 
فمحئ فلم يدر أحد ما كان فيه» فقال: «إني كتبت في الجد والكلالة كتاباً» وكنت 

NS 


ع س 


وإذا اجتمع الجدّاتء فالسّدسٌ لأقربينٌ 
وعن عل ه: «مَن أراد أن يقتحم جهنم فليقض في الجد»)”. 
وكان الشَّعبِيٌ 5 إذا أرادإنسان أن يسألّه عن الفرائض» قال:«هات إن لر 
يكن جَذدَاً لا حيّاه الله ولا بياه)©. 
(وإذا اجتمع الجدّاتء فالسَّدسٌ لأقرمينَ)”؛ لما روئ بلالٌ بن الحارث مله : 


أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم علل ما كنتم عليه» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 

.۲۸۸ :15 ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١ 

(۱) فعن سعيد بن جبير 4 عن رجل من مراد قال: سمعت علياً يقول: «من سره أن 

يتقحم جراثيم جهنم» فليقض بين الجد والإخوة» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 27357 

والسنن الكبرى للبيهقي ”: »4٠7‏ وسئن سعيد بن منصور :١‏ 57 ومصنف ابن أبي 

شيبة 788:15. 

(۲) فعن عبيد بن عمرو الخارقي: أنَّ رجلاً سأل على بن أبي طالب #ه عن فريضة؟ 

فقال: «هاتها إن إريكن فيها جد) في المحلل 5:8 .7١‏ 

) أي: تسقط البعدئ من الجدات بالقربئ من أي جهة كانت» سواء كانت القربى 

وارثة أو حجوبة: كأم الأب سقط أم الأم» وصورة كونها محجوبة كأم الأب تحجب 

بالأب» ولكن تحجب أم أم الأم؛ لأنَّا قربئ من أم الأم» والقرب من أسباب الترجيح» 

كا في منحة السلوك ۳: 577. فعن الشعبي» عن علي وزيد لد قالا في الجدات: «السهم 

لذوي القربی منهن» في مصنف ابن أبي شيبة :١5‏ ۲۹۸. 

(5) هو بلال بن الحارث المزني» أبو عبد الرحمن» صحابي» شجاع» من أهل بادية 

المدينةء أسلم سنة (4ه)» وكان من حاملي آلوية (مزينة) يوم الفتح» ثم شهد غزو 

إفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فكان حامل لواء مزينة يومئذ» ومعه منهم 
2 


و ا ولا ترث آم أب الام بسهم» رک عر فحت انهاه وإن لم يكن 
اللميتِ عصبة ولاذو سهي وله ذوو أرحامه ا 
37 النبي يه أعطاها ادس حين إريكن هناك 3 دونها)”» فيه إشارة إلى ُن 
البعدئ لا ترث مع القربئ. 

(ومححب المح آنه )؛ لاا تدلي به» فلا ترث معه کالجد مع الأب. 

(ولا ترث آم أب الأم بسھم)”؛ لأنّها تدلي بمَّن لا يرث. 

(وكل جَدَةٍ تحجبٌ آمّها)؛ لأت يرثان بجهة واحدة» فكانت القربئ أولى 
كالأمٌ والجد. 


2 : ا 4 
(وإن لم يكن للميتِ عصبة ولا ذو سهم. وَرِنْه ذوو أرحامه)*» وهو قول 


أربعائة مقاتل» وتوفي في آخر خلافة معاوية» عن 6١‏ عاماء سنة (50ه). ينظر: 

الأعلام ۲: ۷۲ء وأسد الغابة :١‏ 57؟. 

(1) فعن بريدة ه: (أنَّ النبي بل جعل للجدة السدس إذا إرتكن دونها أم) في سنن أبي 

داود ۲: ٠۳١‏ وسئن النسائي الکبری :٤‏ ۷۳ء والمنتقى :١‏ 541» قال ابن حجر في 

التلخيص ": 87 : «في إسناده عبيد الله العتكي» مختلف فيه» وصححه ابن السكن». 

(؟) فتسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة بالآب ولا تسقط الجدة من جهة الأم 

بالآب» كما في الهدية ص ؛ 4 7» وتسقط الجدات بالأم» سواء كانت من جهة الأم أو من 

جهة الأب؛ لأنَّ الأم أصل في القرابة» كما في المنحة ۳: 751. 

(") أي: بفرض لإدلائها بغير الوارث» فهي من ذوي الأرحام» كما في اللباب7: /70. 

(5) ذو الرحم : كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة» وهم أربعة أصناف: 

اا ت وأولاد بنات الابن وإن سفلوا. 

الغا ES‏ شيو نون لفاس اس نا عت و اناي ف د 
د 


مُة الصحابة ل لقوله ع FF:‏ ولوأ اراو يعض أو ب ببَعْضِ *# الآنفال: 5: أي 

بميراث بعض؛ لأنََا نزلت في المواريث» وقال 45: الال رارت لا وارت ل 
ور م 

يرثه ويعقل عنه) »وقد «وَرَّث النبي 2 ابن اخت اسك بن الدحداح ا منه) 7 


تدخل بينه وبين الميت آم وال جدة الفاسدة EMS‏ 

أنثيين. 

الثالث: بناثٌ الأخوة مطلقاً وأولادُ الأخوات مطلقاًء وبنو الأخوة لأم. 

الرابع: عات الميت وأخواله وخالاته طلقا وأعمامه لام وبناتهم طلقا 

ولاك مو ماع منهم ذوو الأرحام» كم في تحفة الملوك ص /77. 

)١(‏ فعن عائشة والمقداد بن معد يكرب وعمر د في شرح معاني الآثار : ۳۸۷ وسنن 

الترمذي5: 57١‏ وسنن أب داود 7: ۱۳۷ بألفاظٍ متقاربةٍ منها: (مَن ترك مالا فلورثته 

ERE OAS e)‏ واوكت كن OY‏ مده 

ويرثه). 

(0) هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس» ويقال: ابن الدحداحة» 

الأنصاري» يكنى أبا الدحداح» شهد أحداً وقتل بها شهيداًء طعنه خالد بن الوليد برمح 

فأنفذه» وقيل: إِنَّه مات على فراشه مرجع النبي وَل من الحديبية ولما توفي 5ه دعا رسول 

الله يلد عاصم بن عدي فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لاء فأعطئ ميراثه ابن أخته 

أبا لبابة بن المنذر «ت5ه). ينظر: الواني بالوفيات :٠١‏ 71/9 والاستيعاب ٠١7:١‏ 

553 as 

(۳) فعن واسع بن حبان ذه» قال: (توفي ثابت بن الدحداحة ولريدع وارثاً ولا عصبة» 

فرفع شأنه إلى رسول الله 4 فسأل عنه رسول الله 4 عاصم بن عدي هل ترك من 

أحد؟ قال: ما -يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله يي ماله إلى ابن أخته أبي لبابة 
ور 


و 8 
وهم عشرة: ولد البنت» وولد الأخت. وبنت الآخ» وبنت العم والخال» والخالة» 


وأب الأم» والعم من الأ والعمّةء وولد الأخمنالأم» ومن دى بهم 

وقال زيد ظيه: اض لبيبتة لال ويه دياك والشَّافِعيٌ + لما 
روي آنه كك سئل عن ميراث العَمّة والخالة» فقال ي: «نزل جبريل الفلا وأخبرني 
أن لا ميراث للعمّة والخالة»”2 إلا أنَّ هذا يحتمل أنه لاميراث لما مع صاحب 
الفرض أو صاحب العصبة» ومع الاحتمال لا يبقى حجّة. 

(وهم عشرة: ولد البنت» وولذ الأخت» وبنت الأخء وبنت العم وانلفاله 
والخالة» وأب الأم» والعم من الأم» والعمّةء وولد الأخ من الأم» ومن أَدلى بهم)؛ 
لان الكل لهم رحمٌ وقرابةٌ. 


بن عبد المنذر) في سنن سعيد بن منصور ١‏ : ٠لاء‏ وسنن البيهقي الكبير؟: ٥٠١‏ قال 
محمد في الموطاً ر۷۲۳: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن بي طالب وعبد الله ابن 
مسعود #د: نّم قالوا في العمة والخالة إذالريكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث 
وللعمة الثلثان» وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطعون ردّه أنَّ ثابت بن الدحداح 
مات ولا وارث له فأعطى رسول الله #4 أبا لبابة بن عبد المنذر وكان ابن أخته - 
ميراثه» وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم» وكان من أفقه 
أهل المدينة وأعلمهم بالرواية». 
(۱) سبق تخرنجه. 
(؟) فعن عطاء بن يسار 5: (إنَّ رسول الله 4 ركب إل قبا يستخير الله في العمّة 
والخالة» فأنزل عليه أن لا ميراث لما) في سنن سعيد بن منصورا: ١/ء‏ ومراسيل أبي 
داود ص۳٤٤‏ . 

E 


وأؤْلاهم من كان من ولد اميت ثُمّ ولد الأبوين أو أحدهماء وهم بنات الأخوة 
وولد الأخوات. تم ولد أبوي أبويه أو أحدهماء وهم الأخوال والخالات 
ولات وإذا استوى ولد الميت في درجة» فأولاهم > من أَخْل بوارث» وأقربهم أَوْلَ 
من أَبْعَدِهمء وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأخت 

(وأؤلاهم من كان من ولد اميت ثم ولد الآبوين أو أحدهماء وهم بنات 
الأخوة وولد الأخوات, نّم ولد أبوي أبويه أو أحدهماء وهم الأخوال والخالات 
و لفات لآن ال هو اقرب فكان الأقزر فالأقرت زولك فيا 
50" 

(وإذا استوى ولد الميت في درجة: فأولاهم من اذى بوارث)”؛ لأنَّ 
الإدلاءَ بالوارث مزية» فيترجّح به» مثال ذلك: بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن» 
فالمال للأخيرة؛ لما ذكرناه. 

(وأقربهم اول من أَبَعيهم)؛ لمامرٌ أن ار هو الت 
(وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأخح) ا 


)١(‏ مثل رجل مات وترك ابنة عم وابن عمة» المال كله لبنت العم» كما في الجوهرة؟: 
۱ 

0 اک وو سف رساو دار وات اال 
بينه| # للك ملح اَن £ النساء: ١‏ أي إذا ترك عا وعمة كلاهما لأم» فالمال 
بينها أثلاثاً: الثلثان للعمّ» والثلث للعمّة. وكذلك إذا ترك خالاً وخالة كلاهما لأب 
وأم» أو لأب» أو لام فالمال بينهما أثلاثاً كذلك» وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم 
متحدة بأن كان الكل من جنس واحدء فالآقوى اول بالإجماع: أ فسن کال لاب وأم 
أو عه كان لاب ومن كان لات أو عن كان لم ذكوراً كانوا أو إناثء وإن كان حيز 

E 


وقالا: ولد الأخت أول» والمعيِقُ أحقّ بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا لم تكن 
عصبة سواه ومولى الموالاة يرث وإذا ترك المعتّق أب مولاه وابن مولا فماله 
للابن» وقال أبو يوسف ه: للأب السَّدّس والباقى للابن 

(وقالا: ولد الأخت أَولى)؛ أنه فرت 

وات ار سن فال واا والعية بالخفاق: 

(والمعِقٌ احق بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا م تكن عصبة سواه)؛ ل 
مر في كتاب الولاء. 

(ومولى الموالاة يَرث)". 

وعند الشَّافِعِيَّت4ه: لا يرث وقد مَرّت في الولاء بحججها. 

وا ترك ممت أنهو لاون موه قا للحن )ء لاك ر 
العتاقة تعصيب. والابنٌ مُقَدّمٌ علل الأب في التعصيب» وقد رُوِي عن زيد بن 
ثابت ذه مثله". 

(وقال أبو يوسف ه: للأب السّدّس والباقي للابن)؛ اعتباراً بميراثه) 
عن المولك الأعللء إلا أن ذلك لا يعتبر» فإنَّ البنتٌ يرث من المولى الْأَعَلَ ولا ترث 
الو لاء وإن كانتا غضية بان كان مها اعرا فال ك الأب غك أن الاق 
هذه الالة لبس بعصبة: 


قرابتهم ختلفاً كعمة لأب وأم» وعمة لأم» فالثلثان لقرابة الآب» وهو نصيب الأب 
والثلث لقرابة الأم» وهو نصيب الأم» كا في منحة السلوك ۳: ۲۷۹. 
(۱) من والاه إذا إريكن له وارث سواه» كما في اللباب۲: .۳٠١‏ 
(۲) في المحك ۸: .۳۳٠۱-۳۳۰‏ 
رك 


فإن ترك جَدٌ مولاه وأخ مولاه فالمال للجدّ في قول أي حنيفة غ وقالا: هو 
بينهماء ولايباع الولاء ولا يوهب. 


(فإن ترك جد مولاه وخ مولا فالمال للجدّ في قول أي حنيفة ذه. 

وقالا: هو بينهما)؛ بناءً علل اختلافهم في الإرث”» وقد مَرّت. 

(ولايباع الولاء ولا يوهب)؛ لقوله #: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث»)”". 


عاد ماد عه 
دب نزي يي 


)١(‏ لأنَّمِنَ أصله أن الإخوة لايرثون مع الجد شيئاء ومن أصله: أن الإخوة 
يشاركونه في الميراث» فكذا في الولاء. كا في الجوهرة7: .7١١‏ 
(۲) سبق تخرجه. 

U‏ ررك 


باب حساب الفرائض: إذا كان في المسألةٍ نصفٌ ونصفٌ أو نصف وما بَقِيء 
فأصلها من اثنين 
باب حساب الفرائض* 
(إذا كان في المسألة© نصف ونصف): كزوج راي (أو نصف وما بقي): 
كزوج وعصبة (فأصلها من اثنين). 


)١(‏ لا بد من معرفة أربع نسب عليها مدار حساب الفرائض وتكون بين كل عددين: 

الأولك: الماثلة» وتسمّئ بالتماثل: وهي مساواةً أحد العددين للآخر: كاثنين واثنين 

الثانية: المداخلة» وتسمى بالتداخل: وهي انقسامٌ العدد الأكبر على الأصغر قسمة 

متخي وإن قدت كرت اا عدون عن يناي كل مني اللعره سيف رن 

الأكبر ضعف الأصغر مرتين أو أكثر: كثلاثة وستة» أو ثلاثة وتسعة. 

الثالثة: الموافقة» وتسمئ بالتوافق: وهو أن يقسم العددين عدد ثالث غير الواحد. 

ويسمئ ذلك العدد وَفْقاً كثمانية وعشرة فإِنَّ القاسمَ المشترك بينهما التصف» ونصفُ 

الفزاقنة أريقة 5 أن E‏ 

الرابعة: المباينة» وتسمّئ بالتباين: وهي اجتماع عددين متفاضلين ليس بينهما اشتراك: 

كثلاثة وأربعة» وإن شئت قلت أن يمني العددين المختلفين عددٌ ثالث كما في الفوائد 

البهية ص77-7050. 

(5) إذا فهمت النسب السابقة فاعلم أَنّك أول ما تعمل عند اجتماع أصحاب الفروض 

هو معرفة خارجهم» فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج الثمن ثانية» 

ومخرج الثلثين والثلث ثلاثة) ومخرج السدس ستة. 

وبعد هذا العمل انظر إلى المخارج» فإن كان في المسألة وارث واحد فاجعل فرضه أصل 
- ۳۹۸ 


المتتآلة: و روما :قله ا واا و کون ا 
المسألة. 

وإن كان فيها وارثان» فأخرج مرجي فرضيه أوّلاً ثم انظر إل المخرجين» فإن كان 
بينهما تماثل» فخذ أحد العددين المتعاثلين واجعله أصل المسألة: كزوجة ماتت وترككت 
زوجاً وأختاً شقيقة» فللزوج نصف وللآخت نصف» ومخرج كل منهما اثنان» وهما 
متاثلان» فيكون أحدهما أصل المسألة. 

وإن كان بينهما تداخل» فخذ أكبر العددين واجعله أصل المسألة: كزوج مات وترك 
زوجة وأختاً شقيقة» للزوجة الربع وللآخت النصف. ومخرج كل منهما اثنان وأربعة 
وبينه) تداخل» فيجعل الأكبر وهو الأربعة أصل المسألة. 

وإن كان بينهما توافق» فخذ وَفَقَ أحدهماء أعني القاسم المشترك بينهماء واضربه في كل 
العدد الآخر. والحاصل يكون أصل المسألة: كزوج مات وترك زوجة وأخاً لأم» 
فللزوجة الربع» ومخرجه أربعة وللأخ لأم السدس» ومخرجه ستة» وبين الخرجين 
توافق بالنصف» فتضرب نصف أحد العددين في كل الآخرء هكذا تكون صورته: 
۲ اماك » والحاضل اثنا غشر يكون أصيل المسألة: 

وإن كان بينهما تباين» فاضرب أحد العددين في كل الآخرء والحاصل منهم| يكون أصل 
المالكة كر ويف EES E‏ فللزوج النصف. ومخرجه اثنان» وللام 
الغلك»:وغره تلا ون الخ جن ساينةقافرت: ©5 فصي لله تة كرون 
هي أصل المسألة. 

هذا إذا كان في المسألة وارثان. أمّا إذا كان فيها ثلاثة فأكثر» فانظر إلى خارج الفروض» 
فإن كان بين عددين منهما إحدئ النسب المذكورة» فاعمل بم عرفته» ثم انظر إلى 
الخاض[ ده العيين فإشعاقة يتةبويين العيدة القاليف اى الس الد رة 
فاعمل بها عرفته» والحاصل منهما يكون صل المسألة: كزوجة ماتت وتركت زوجاً 


ت 


7 2 3 5 5 5 ١ 0 E RS 
وأخا لأم وآَمّأء فللزوج النصف ومخرجه اثنان» وللأخ لأم السدس وخرجه ستة‎ 
وللأم الثلث ومخرجها ثلاثة» وبين خرج الزوج والأخ لأم تداخلء فيفنئ الأصغر وهو‎ 
اثنان في الأكبر وهو ستةء ثم تنظر إلى الستة والثلاثة وبينهما تداخل أيضاً فينو‎ 

الأصغر في الأكبر» فيكون أصل المسألة من ستة. 
٠‏ ع 

وكزوج مات عن زوجة وبنت وآم» فللزوجة الثمن ومخرجه ثانية» وللبنت النصف 
ومخرجه اثنان» وللآم السدس وخرجه ستة» وبين الثانية والاثنين تداخل» فيفنى 
الأصغر في الأكبر» ثم تنظر إلى الثانية والستة تجد بينههما موافقة بالنصف» ونصف 
العزائية ازع كر أن نوك الجن كلق سهرنا ونع ا ركعي هنا 
صورتة 1×٤‏ ۸×۳ والحاصل أربعة وعشرون يكون أضل المسألة. 
وكزوجة ماتت وتركت زوجا وأبأ وبتتأء فللزوج الربع ومخرجه أربعة» وللأب السدس 
ومخرجه ستة» وللبنت النصف وخر جه اثنان» وبين الأربعة والاثنين تداخلء فيفنى 
الأصغر في الأكبر» ثم تنظر إلى الأربعة والستة تجد بينهما توافقاً في النصف» ونصف 
ارد انان قن أن نصك الخة اذى فرت ولق اندها 1 العو وام 
كوة اا ا مان الورقة 
أربعة أو خمسة» فاسلك هذه الطريقة ليحصل لك أصل المسألة. 
وأما إذا كان الورثة مِنَ العصبات» فاجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم» فمثلاً: إذا 
نات وجل فى ادق وتن فاجغل أضل الال ةم اء لآن الان بأعذاة ضف 
وأمّا إذا كان الورثة من أهل الفروض والعصبات» فأصل المسألة يكون من تارج 
أصحاب الفروض: كزوج مات وترك زوج وابنا وبنتاء يكون أصل المسألة من ثمانية 
هي مرح فَرّض الزوجة» كا في الفوائد البهية ص”7- .٠٠‏ 
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وإن کان ثلث وما بقي أو ثلثان» فأصلّها من ثلاثة» وإن كان ربع وما بقي» أو ربع 
ونصف؛» فأصلها من أربعة» وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف» فأصلها من 
ثانية» وإن كان نصف وثلث أو نصف وسدس» فأصلها من ستة» وتعول إلى 


7 7 هه 5 EEE‏ ع اي 
(وإن كان ثلث وما بَقِي): كام وعمٌّء(أو ثلثان): كابنتين وعمٌ(فأصلها من 


(وإن كان ربعٌ وما بقي): كزوجة وعصبة (أو ربع ونصفٌ): كزوج وبنت 
(فأصلها من أربعة). 

(وإن كان ثمن وما بقي): كزوجة وابن (أو ثمن ونصف): كزوجة وبنت 
(فأصلّها من ثانية). 

والأصل في حساب الفرائض: يستخرج من أقل عدويخرج منه السهام 
الواقعة في المسألة من غير كسر. 

و اوتف رليف دادو هاوتف وک 
وبنت»(فأصلّها من ستة )؛ لما ذكرناء ( وتعول" إلى سبعة): كزوج ا 


)١(‏ العول في اللغة: مأخوذ من عالَ الميزان إذا رفعه» وني الاصطلاح: أن يزاد عن 
المخرج شيءٌ من أجزائه: أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع 
التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتئ يدخل النقصان في فرائض جميع 
الووثة عل تة واحدة 

والمخارح (أصول المسائل) سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرون» أربعة منها لا تعول صلا وهي: اثنان وثلاثة وأربعة وثانية» وثلاثة منها قد 
تعول وهي: الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون. 

E 


وإلى ثهانية» وإلى تسعةٍ» وإلى عشرة 
لآب. (وإلى ثانية) : كزوج وأختين لأب وأخوة لوال تق : كزوج وأختين 
و لأمء(وإلى عشرة) كما لو كان معهم أَمّ. 


أما الستة فقد تعول إلى سبعة فيه إذا اجتمع نصف وثلثان: كزوج وأختين لآم وأب» 

فأصل المسألة من ستة؛ لوجود النصف. وغرجه اثنان» والثلثين وغخرجه ثلاثة» وبين 

الخرجين مباينة» فاضرب كل أحدهما في الآخر. فيحصل لك ستة تكون أصل المسألة» 

فللزوج ثلاثة وللأختين لأم وأب أربعة آسهم» ومجموع السهام سبعة» ومنها تكون 

اال 0 ا ل ا 

ولك ثانية: فيم إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس : كزوج وأختين لأم وأب وأم. 

وإلى تسعة: فيا إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث “كزوج وأعين لاو وأعتين لأم. 

وإك عشرة: فيم| إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس: كزوج وأختين لأم وأب 

وأختين لام وأ واعمل في عول الستة إلى ثانية وتسعة وعشرة ما عملناه لك في عوها 

ا 

وأا الإثنا عشر: فقد تعول إلى ثلاثة عشر فيا إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس: كزوجة 

او او 

وإلى خمسة عشر: فيم إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأم وأب وأختين 

لأم. 

ولك ست هدر ا ا ا زم واد رقت وم كرا و ع زات 

وأختين لأم وأم. 

وأمّا الأربعة والعشرون: فَإئَّا تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً فيم إذا اجتمع ثمن 

وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين وأم وأب» كا في الفوائد البهية ص 5-١١٠‏ 7. 
e‏ 


وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس» فأصلّها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرء 
وحمسة عشرء وسبعة عشرء وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس» نأصلها من رة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين 

(وإذا كان بع ل : كزوجة وأم (أو سدسن): كزوجة وأخخت لأم 
(فأصلها من اني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر): كزوج وبنتين وام (وخمسة عشر): 
0 لآم(وسبعة عشر) كا لو كان معهنّ أ 

(وإذا كان مع الثمن ثلثان): كزوجة وبنتين (أو سدس): كزوجة وجدة 
وابن» (فأصلها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين): كزوجة وبنتين 
وأبوين. 

والأسا لق ذلك كلسنا ذكرنا: 

ا ا هاا بع كناب ات قاد a‏ 
وليس بعضهم ول بالإسقاط من البعض» صرب كل واحد بقدر حقّه 
كأصحاب الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاءء وقد قال علّ ذه في ابنتين وأبوين 


وامرأة:«صار ثمنها عاق وهو مذهتٌ ابن مسعود وزيد ون قاد ن . 


)١(‏ فعن الحارث. عن علي ي في امرأة وأبوين وبنتين: لضان مها غاا فى السدن 
الكبرئ للبيهقي »5١5 :٦‏ وسنن الدارقطني 5: ٠٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 15: 
Eh‏ 

ED 


وكان ابن عباس #: لا يرئ العولء ويُدَّحْلٌ النقص عل من يصير عصبة 
في حال" وفيه إضرارٌ ببعض دون بعض. 
فإذا اتقسمت المسألةٌ على الورئة» فقد صَكَّت, وإن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم. 
فاضرب عددهم في صل المسألةٍ وَعَوْهِا إن كانت عائلة» فما بلغ صحّت منه: 
كامرأة وأخوان. للمرأة سهم وللأخوين ثلاثة» لا تنقسم 

(فإذا الست السا ل الؤرنة فة فكت ) لان الصو ده 
الانقسام وتصحيح السّهام. 

(وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم” فاضرب عددهم في أَصلٍ المسألة 
وَعَوْهِا إن كانت عائلة» فما بلغ صت منه)؛ لأنَّ المبلغ قد يُضاعف بقدر 
المضروب فيه مثاله: (كامرأة وأخوان, للمرأة سهم وللأخوين ثلاثة» لا تنقسم 


)١(‏ فعن الثوريء قال: كان ابن عباس #د يقول : «لا تعول الفرائض» تعول المرأة 

والزوج والأب والام يقول: هؤلاء لا ينقصون» إِنَّا النقصان في البنات والبنين» 

والإخوة والأخوات» في مصنف عبد الرزاق .٠٠۹:۱۰‏ 

(؟) أي: إن إرتنقسم السّهام علل الرُّؤوسء فالورثة إماصنف أو صنفان فأكثر» ومهم| 

يكن فلك عملان: 

عد رود شرام اذ ر 

وعمل بين الرُّؤوس والرؤوس. 

فإن كان الورئةٌ صنفاً واحداً ور تنقسم السهام عن عدد الرؤوس» فاعمل بالموافقة أو 

المباينة بينهم| والحالة هذه» مثال الموافقة: فيمن مات عن أم وأب وعشر بنات» فأصل 

المسألة من ستة؛ لوجود السدس الذي هو فرض الأب والأم وخرجه ستة» والثلثين 

الذي هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة» وبين الثلاثة والستة مداخلة فتفنئ الثلاثة في 
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الستة» ويكون منها أصل المسألة» فللأب سهم من ستة» وللأم سهم منها أيضاًء 
وللبنات العشرة أربعة سهم منهاء وهذه الأربعة لا تنقسم علل العشرة التي هي عدد 
رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدئ النسبتين المذكورتين نجد بين الأربعة والعشرة 
موافقة بالنصف ونصف العشرة التي هي عدد رؤوس البنات خمسة ويسمئ هذا جزء 
السهم فتضربه في أصل المسألة وهو ستة فيحصل لك ثلاثون ومنها تصح المسألة. 

فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة» تضرب ما كان للأب والأم والبنات 
العشرة من أصل المسألة السابقة» وهو سهم واحد للأب وواحد للأم وأربعة أسهم 
ومثال المباينة: فيمن ماتت عن زوج وخمس أخوات لام وأب» فأصل المسألة من ستة؛ 
الأخوات ومخرجه ثلاثة» وبين المخرجين مباينة» فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل 
لك ستة يكون منها أصل المسألة» وتعول إلى سبعة لأخذ الزوج ثلاثة أسهم والأخوات 
الخمسة أربعة أسهم ولا تنقسم هذه الأربعة علل الخمسة التي هي عدد رؤوس البنات 
وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين بينهما نجد بينهم| مباينة فتضرب عدد رؤوسهن» 
وهو خمسة في عول المسألة وهو سبعة» فيحصل لك خمسة وثلاثون» ومنها تصح 
المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في 
جزء السهم» وهو الخمسة يحصل لك سهم كل فريق. 

وإن كان الور ناكد وفاعيل الو ال ونان فط و السهام 
والرؤوسء وثانياً إلى الرؤوس والرؤوس» فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة 
فاحفظ في يدك وفق عدد الرؤوس. وإن كان بينهما مباينة فاحفظ في يدك عدد 
الرؤوسء وانظر بعد هذا العمل في المحفوظتين أو المحفوظات في يدك واعمل بالنسب 
الأربعة المذكورة سابقاً فيهما أو فيها. 


كل 4ك 


وخذ مثالين ليتضح لك هذا كل وضوح: 

المثال الأول: فيمن مات عن أربع زوجات وبنت وأربع وعشرين بنت ابن وأخ لام 
وأب» فأصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجات 
ومخرجه ثانية» والنصف الذي هو فرض البنت ومخرجه اثنان وهو داخل في الثانية» 
والسدس الذي هو فرض بنات الابن ومخرجه ستة» وبين الثانية والستة موافقة في 
النصف» فتضرب وفق أحدهما في كل الآخرء أي ثلاثة في ثانية أو أربعة في ستة» 
فيحصل لك أربعة وعشرون ومنها تصح المسألة» فللزوجات من الأربعة والعشرين 
الثمن وهو ثلاثة أسهمء وللبنت منها النصف وهو اثنا عشر سهاًء ولبنات الابن منها 
السدس وهو أربعة أسهم» والباقي للأخ لأم وأب» وهو خمسة أسهم. 

وإذا نظرت إلى سهام الزوجات وجدتها لا تنقسم عن عدد رؤوسهن؛ لمباينة الثلاثة 
للأربعة» فتحفظ عندئذٍ عدد رؤوسهنء وهو أربعة في يدك وإذا نظرت أيضاً إلى سهام 
بنات الابن وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن وبين سهامهن» وهي أربعة وبين عدد 
رؤوسهن وهو أربعة وعشرون موافقة بالربع» فتأخذ ربع عدد رؤوسهن وهو ستة 
وتحفظه في يدك ثم تنظر في المحفوظتينء وهما الأربعة التي هي عدد رؤوس الزوجات 
والستة التي هي وفق عدد رؤوس بنات الابن وتجري بينهما إحدئ النسب الأربعة 
فتجد أن بينهما موافقة بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر أي ثلاثة في أربعة أو 
اثنين في ستة فيحصل لك اثناعشر وهو جزء السهم وتضربه في أصل المسألة» وهو 
أربعة وعشرونء والحاصل من هذا الضرب (۲۸۸)ء ومنها تصح المسألة» فإذا أردت 
إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في 
جزء السهم» وهو اثنا عشر يحصل لك سهم كل فريق. 

والمثال الثاني: فيمن مات عن زوجتين» وخمس جدات» وتسع بنات» وسبعة أعمام: 
فأصل المسألة من أربعة وعشرين أيضاً؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجتين 
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ومخرجه ثانية» والسدس الذي هو فرض الجدات الخمسة»ء ومخرجه ستة والثلثين الذي 
هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة» وهو داخل في الستة كما ترئء وبين الثانية والستة 
موافقة في النصف فتضرب وفق أحدهما في الآخر أي نصف الثانية وهو أربعة في ستة 
أو نصف الستة» وهو ثلاثة في ثانية فيحصل لك أربعة وعشرون منها تصح المسألةه 
فللزوجتين من الأربعة والعشرين الثمن وهو ثلاثة أسهم» وللجدات الخمسة منها 
السدس وهو أربعة أسهمء وللبنات التسعة منها ستة عشر سهاً والباقي للأعمام 
السبعة وهو واحد وإذا نظرت إلى سهام الزوجتين وجدتها لا تنقسم علل عددهما لمباينة 
السهام وهي ثلاثة لعددهما وهو اثنان فتحفظ في يدك عددهما وهو اثنان وإذا نظرت إلى 
سهام الجدات الخمس وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن وهو خمسة لباينة السهام 
وهى أربعة لعددهن وهو خمسة فتحفظ في يدك عددهن وهو خمسة وإذا نظرت إلى 
سهام البنات وجدتها لا تنقسم علل عدد رؤوسهن لباينة السهام وهي ستة عشر سهاً 
لعددهن وهو تسعة فتحفظ في يدك عددهن وهو تسعة وإذا نظرت إلى سهم الأعمام 
وجدته لا ينقسم علل عدد رؤوسهم لباينة السهم الواحد لعددهم وهو سبعة فتحفظ 
في يدك عددهم وهو سبعة ثم تنظر إلى المحفوظات في يدك وهي اثنان وخمسة وتسعة 
وسبعة وتجري النسب الأربعة بينها فتجد بين الاثنين والخمسة مباينة فتضرب أحدهما 
في الآخر فيحصل لك عشرة وبينها وبين التسعة مباينة أيضاًء فتضرب أحدهما في الآخر 
فيحصل لك تسعون» وبينهها وبين السبعة مباينة أيضاً فقضرب أحدهما في الآخر 
فيحصل لك ستائة وثلاثون» وهو جزء السهم» وتضربه في أصل المسألة» وهو أربعة 
وعشرون فيحصل لك )٠١٠۲١(‏ ومنها تصح المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق 
نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في جزء السهم وهو 
(70). وحاصل الضرب يكون منقساً علل أفراد كل فريق» كا في الفوائد البهية 
ص٤‏ 59-7. 
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عليهماء ؛ فاضرب اثنين في أصل المسألة» تكن ثمانية» فمنها تصح المسألة» وإن وافق 
سهامهم عددهم» فاضرب وَفْقَ عددهم في أصل المسألة: كامرأة وستة أخوة 
للمرأة الربع سهمء وللأخوة ثلاثة» فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة» فتكون 
فبك ا ن ی سَهام فريتين أو اكز فاصرت اح العريفي ني 
لاخر ها الح فى ابلق قعما لحي ل أصل المسالة. كام رأتين وأخوينء 
فاضرب أحدّهما في أصلٍ الاو ان اال ين كوه مي ا ر اغى 
الأكثر عن الأقلّ : كأربع نسوة وأخوين» فاضرب عدد النّسوة في أصل المسألة 
وإن وافق أحد العددين الآخرين»ضربت وَفق أحدهما في جميع الآخر 
عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة» تكن ثانية» فمنها تصح المسألة» وإن وافق 
سهامهم عددهم» فاضرب وَفْقَ عددهم في أصل المسألة)؛ لأن ضرب الجزء يغني 
عن الكل مثاله:(كامرأة وسيّة وة للمرأة الربع سهمء وللأخو ة ثلاثة) غير 

منقسمة عليهم» لكن بينه) موافقة بالثنلث» “(فاضرب ثلث عددهم في أصل 
المسألة» فتكون ثمانية» ومنها تصحٌ). 

(فإن لم تنقسم م سهام فريقين أو أكثرء فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم 
ما اجتمع في الثالث, ڈ ثم مما اجتمع في أصل المسألة)ء يريد إذا كانت الأعداد 
متباينة» فإن تساوت الأعدادء أجزأ أحدهما عن الجميع؛ لذن نشو ادها 

ينجبر الكسر في جميعهاء مثاله:(كامرآتين وأخوين)» انكسر علل الصنفين» و 
ان اضرب حتاف صل السا تكن اة ونه تح 

(وإن كان أحدٌ العددين جزءاً من الآخر أغنى الأكشر عن الأقلّ)؛ لأنَ 
الجزء الذي يخرج من الأقل يخرج من الأكثر ضرورة» وهذا(كأربع نسوة 
وأخويق) اک غ عل الجميع» إلا أن عدد الأخوين جزءٌ عدد النسوة»(فاضرب 
عدد النسوة في أصل المسألة) ستة عشر» ومنها تصحٌ. 

(وإن وافق أحد العددين الآخرين»ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر 
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نّم ما اجتمع في أصل المسألة: كأربع نسوة وأخت وست أعمام؛ وبين عددهما 
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موافقة» فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخرء نُمَّ ما اجتمع في أصل المسألة يصير 
ثانية وأربعين» فمنها تصحٌ» فإذا صخت المسألة» فاضرب سهام كل وارث في 
التركة» ثم اقسم ما اجتمع على ما صخت منه الفريضة: يخرج حَقّ الوارث» وإذال 
تقسم التركة حتى مات أحد الورثة» فإن كان نصييّه من الميتٍِ 
نُمّ ما اجتمع في أصل المسألة)؛ لأنّه يحصل به عدد ينقسم علل العددين جميعاً 
مثاله: (كأربع نسوة وأخت وست أعمام)» فسهم النّساء وسهم الأعمام متكسر 
عليهم»(وبين عددهما موافقة» فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر)» فيصير اثني 
عشرء(ثُمَ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثانية وأربعين» فمنها تصحٌ). 

(فإذا صخت المسألة» فاضرب سهام كل وارث في التركة؛ ثم اقسم ما 
اجتمع على ما صخت منه الفريضة» يخرج حَقّ الوارث): كثلاث جدّات وثلاث 
نسوة وثلاثة إخوة» المسألة بعد التصحيح من ستة وثلاثين» والتركة اثنا عشر 
درهماًء فإذا ضربت فيها نصيب واحدة من الْجَدّات وقسمتها علل سهام المسألة 
تلاز تنا رسيو ولو كن راه 

فإذا ضربت فيها نصيبَ واحدة من النسوة وقسمتها عن السهام كان 
الخارج درهماء وهو حَقّ كل واحدة منهنٌ. 

فإذا ضربت فيها نصيب واحد من الإخوة وقسمتها علل السهام كان 
الخارج درهمين وثلث درهم» وهو حق كل واحد منهم. 

(وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة » فإن كان نصيبّه من الميتِ 
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الأول ينقسم على ورئته» فقد صخت المسألتان نما صحّت منه الأولى 

الأول ينقسم على ورثته» فقد صت المسألتان ما صحّت منه الأولى)”, كما لو 
مات عن ابن وبنتينءثُمٌ مات الابن عن بنتينءفالأولى من أربعة» والثانية من اثنين» 
وتضوج كني فين رل سين ن اد ت اا ا ت 


(۱) المناسخة في اللغة: مِنّ نسخ بمعنئ النقل والتحويل» وني الاصطلاح: انتقال 
نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه» وحينئزٍ تعمل ما عرفته في 
الحساب من إخراج أصل المسألة مراعياً النسب الأربعة» ومن تصحيح المسألة مراعياً 
النسب أيضاًء وتعمل للميت الثاني مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح» 
وتجعلها في جدول واحد مع الأولى وتربطه) بجامعة» وانظر بعد هذا كله بين سهم 
الميت الثاني في المسألة الأولى التي كان فيها وارثاً وبين أصل مسألته التي هو ميت فيها. 
فإن كان بينهها تماثل» فاجعل المسألة الأول أصلاً للمسألتين» وتكون جامعة لما: كمن 
مات عن ثلاث بنات وأخ وأختين أشقاء ثم ماتت إحدئ الأختين عن أخيها وأختها 
قبل تقسيم التركة» فأصل المسألة الأولى من ثلاثة؛ لوجود الثلشين الذي هو فرض 
البنات» فلهن اثنان من ثلاثة» وللأخ وأختيه الباقي» وهو واحد, ومعلوم عندك أن 
الاثنين لا تنتقسم علل عدد رؤوس البنات الثلاثة للمباينة بينهما فاحفظ في يدك 
عددهن» كما أن الواحد لا ينقسم ع إن عدد رؤوس الأخوة للمباينة بينهها فاحفظ 
عددهم في يدك» وهو أربعة؛ لأنَّ لكر بحسب ضِعفُ الأنثن في باب التعصيب. 
ثم انظر في المحفوظتين تجد بينه| مباينة» فاضرب أحدهما في الآخر وما ينتج يضرب في 
أصل المسألة» وهو ثلاثة يحصل لك ستة وثلاثون» ومنها تصح المسألة وبعد هذا اعمل 
للميت الثاني مسألته وانظمها مع الأولى» وانظر بين سهام الميت في المسألة الأولى وبين 
أصل مسألته تجد ماثلة فاجعل عندئذ المسألة الأولى جامعة للمسألتين. 
وإن كان بينهها توافق» فاضرب وفق أصل المسألة الثانية في كل الأول جاعلاً ذلك 
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الوفق فوق المسألة الأولى» ووفق سهام الميت الثاني فيها فوق أصل مسألته؛ ليسهل 
عليك إعطاء كل وارث حقه في الجامعة. 

وبعد عملية الضرب تجعل الحاصل في مسألة تسمئ جامعة» وعند إعطاء الورثة 
حقوقهم اضرب سهامهم في الوفق الذي فوق مسألتهم ثم اجمعهم| في الجامعة» فإن كان 
المجموع عين الجامعة فعملك المتقدم صحيح» وإلا فارجع قهقرئ لتقف علل الغلط 
الذي وقعت فيه لتصحيح العمل. 

ومثال التوافق: كمن ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن» ثم مات الزوج عن 
زوجة وأم وأختين لأب وأم وأخت لأم» فأصل المسألة الآولى من اثني عشرء للزوج 
ثلاثة» وللبنت ستة؛ والباقي ثلاثة بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
وأصل المسألة الثانية للميت الثاني من اثني عشرء وتعول إلى خمسة عشر للزوجة ثلاثة 
وللأم اثنان وللأختين لأب وأم ثانية وللأخت للأم اثنان وبين سهام الزوج أعني ثلاثة 
وبين مسألته أعني خمسة عشر موافقة بالثلث فتضرب ثلث خمسة عشر» وهوخمسة في 
المسألة الأولىء ويكون الحاصل في الجامعة جاعلاً وفق سهم الميت فوق مسألته كما 
تجعل وفق مسألته فوق المسالة الأولى» وعند الإعطاء اضرب سهم كل وارث في الوفق 
الذي فوق مسألته واجعل الحاصل في الجامعة. 

وإن كان بينهما تباين» فاضرب أصل المسألة الثانية في كل الأوك جاعلاً سهم الميت 
الثاني في المسألة الأوك فوق مسألته الثانية وأصل الثانية فوق الأوك؛ ليسهل عليك 
الإعطاء في الجامعة» والحاصل من عملية الضرب يكون أصل الجامعة. 

ومثال التباين: كمن ماتت عن زوج وأبوين وبنت» ثم مات الزوج عن بنته وزوجة 
وأخت لأبوين» فأصل المسألة الأولى من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة 
ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستة» وأصل المسالة الثانية للميت الثاني من ثانية 
للبنت أربعة وللزوجة واحد وللأخت ثلاثة وبين سهام الميت أعني ثلاثة وأصل 
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وإن م تنقسم» صحّحت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناهاء ثم ضربت 
إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه 
فريضته موافقة 

(وإن م تنقسم» صحّحت فريضة اميت الثاني بالطريقة التي ذكرناهاء ثُمَ 
ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن م يكن بين سهام اميت الثاني وما صحت 
منه فريضته موافقة)» کا لو مات عن ابن وبنت» ثم ماتت البنت عن ابن وبنت» 


مسألته أعني ثانية تباين» فتضرب أصل المسألة الثانية وهو ثانية في عول أصل المسألة 
الأول» وهو ثلاثة عشر والحاصل أعني مائة وأربعة يكون أصل الجامعة. 
وعند الإعطاء تضرب سهم كل وارث في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية وسهم 
كل وارث في المسألة الثانية في سهم الميت. 
دک لان کان اكاك وراها و امسا فاحل التيالة اساد ايت 
الثاني مقام الأول والمسألة الجامعة بعد الميت الثالث مقام الثانية» وهكذا تعمل في كل 
ميت رابع وخامس حتىل نهاية الموتل. 
مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن خمسة بنين ثم ماتت الام 
عن أربع إخوة لآب» فأصل المسألة الأول من ستة وأصل المسألة الثانية من خمسة وبين 
سهام الميت الثاني في المسألة الآولى وهي ثلاثة وبين أصل مسألته وهو خمسة تباين 
ضربنا أصل المسألة الثانية في الأوك» فكانالحاصل ثلاثين وعند الإعطاء تضرب سهام 
الورثة في المسألة الأوك في أصل المسألة الثانية» كما تضرب سهام الورثة في المسألة الثانية 
في أصل الأولى وبعد هذا تعمل للميت الثالث مسألة وتربطها بالجامعة الأولى وتنظر 
إلى سهام الميت في الجامعة هذه وبينها وبين مسألته موافقة بالنصف» فتضرب نصف 
الأربعة في الجامعة الأول فحصل ستون وهي الجامعة الثانية وعند الإعطاء تضرب 
سهام الورثة في ال جامعة الأولى بوفق المسألة للميت الثالث» كما تضرب سهامهم في 
مسألته بوفق سهمه ىا علمته سابقاًء كا في الفوائد البهية ص ٤۷-٤۳‏ . 
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فإن كان بينهم| موافقة» فاضرب وَفْقّ المسألة الثانية في الأول »فا اجتمع صخت منه 
الاو ا مروت ف د تت 
المسألة الثانيةء إذا كانت متباينة أو في وَفْقها إن كانت متواذ قش زو کان لهه 
المسألة الكائبة فى + لخذه عضرو تق تركة هه أو فى :ونقها إن كانت 'موائقة 
فالأوك من ثلاثة» والثانية أيضاً من ثلاثة» ونصيب ميته من الأولى سهم» وذلك 
موسقم و راف ارت اعدف الان و ا ری تس ت ا 
تصح المسألتان. 

(فإن كان بينهما موافقة» فاضرب وَفْقّ المسألة الثانية في الأولى»فىا اجتمع 
خت ناقا كا لباك عن ادن ن ت مات الأبن عن امن 
وبنتين»فالأولى من أربعة» والثانية أيضاً من أربعة» ونصيب ميتهما من الأول 
سهمان. وهما غر منقسمين علل مسألته» لكن بينه] موافقة بالنصف. فإذا ضربت 
نصف مسألته في الأول صارت ثانية» ومنها تصح المسألتان. 

(وكلٌ ن كان له من المسألة الأولى أخذه مضروب فيا صخت منه 
المسألة الثانية» إذا كانت متباينة أو في وَفْقها إن كانت متوافقة)؛ لأنَّ المسألةَ قد 
تضاعفت بالضرب» فيضاعف نصيبه منها. 

(ومن كان له من المسألة الثانية شي أخذه مضروب في تركة ميته أو في 
وفقها إن كانت موافقة). وقد تقدّمت مثالاته". 


PT‏ يقال اسلا 
شرح السراجية: في العول تفضل السهام علل المخرج وني الرد يفضل المخرج علل 
السهام. انتهئل . 
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والردٌ إا أن يكون على صنف واحد أو أكثر» وعلل التقديرين إِمّا في المسألة مَن لا يرد 
الأوّل: إذا كان الورئةٌ صنفاً واحداً من يرد عليه: كثلاث بنات أو خمس أخوات لأم 
فَقَسّم الباقي علل عدد روؤسهم. 

الثاني: إذا كان الورثة صنفين أو أكثر من كانوا يرد عليهم» فاجعل المسألة الردّية من 
لكل واحدة منهم| سهم فتفضل أربعة آسهم» وحينئذٍ تعمل مسألة ردية من مجموع 
سهامهم| وهو اثنان» ويقسم الفاضل وهو أربعة أسهم نصفين فيعطئ لكل منهما نصف. 
ر ارو ان مع انحن موي م لاد امي الع 
مسألة من يرد عليه من ذوي الفروض من مخرج فرض أحد الزوجين» وأعط فرض 
وإلا فصحح كا عرفت سالفاً كزوج وثلاث بنات» فأصل المسألة من اثني عشر للرّوج 
ثلاثة اسهم منها وللبنات ثانية منها أيضاً والباقي سهم واحد يرد علل البنات بأن تعمل 
مسألة من خرج فرض الزوج وهو أربعة» فتكون أصل المسألة فتعطي للزوج سهمأ من 
أربعة وللبنات الباقي وهو ثلاثة أسهم ويصح انقسامها عن عدد رؤوسهن ولو كان 
المشروحة لك سابقاً. 

الرابع: إذا كان في المسألة صنفان فأكثر وكان فيها أحد الزوجين» أعني من لا يرد عليه» 
فأعمل مسألة من حرج فرض أحدهماء فإن انقسم الباقي علل أصحاب الفروض بقدر 
الزوجين مسألة واجمع سهامهم فيها واجعلها أصل المسألة ثم اضرا في أصل مسألة 
أحد الزوجين والحاصل يكون رج الفريقين وإذ أردت الإعطاء فاضرب سهام 
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أصحاب الفروض فيا بقي من مسألة أحد الزوجين واضرب سهم أحدهما في مجموع 
سهام أصحاب الفروض. 

مثاله: رجلٌ مات عن أربع زوجات وتسع بنات وست جَدّات» فأصل المسألة من أربعةٍ 
وعشرين» للزوجات ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهم وللجدات أربعة أسهم 
والباقي سهم واحد وبعد تصحيحها تعمل مسألة ترد فيها الباقي علل أصحاب 
الفروض فأعمل للزوجات مسألة من خرج فرضهنٌ وهو ثانية وأعط هن ثمنه وهو 
واحد والباقي سبعة» واعمل لأصحاب الفروض مسألة أيضاً من خرج فروضهم وهو 
ستة لوجود سدس الجدات وثلثي البنات وبعد توزيع سهامهم اجمع السهام وأجعلها 
أصل المسألة وهي ههنا خمسة؛ لأن الجدات يأخذن سه) من ستة والبنات يأخذن أربعة 
منها والمجموع خمسة أسهم ثم اضربها في أصل مسألة الزوجات وهو ثانية والحاصل 
يكون خرج الفريقين وهو أربعون وإذا اردت الإعطاء فاضرب سهم الزوجات وهو 
واحد في مجموع سهام أصحاب الفروض وهو خمسة» واضرب سهم الجدات فيا بقي 
من مسألة الزوجات وهو سبعة كما تضرب سهام البنات في بقي من مسألتهن» 
وتصحح المسألة بعد هذا إن احتاجت إلى تصحيح. كما في الفوائد ص ٠‏ 4-5 0. 
وخلاصة حساب المواريث: 

أولاً: النسب الأربع: 

١.التتاثل:‏ وهو تساوي العددين: كاثنين واثنين» وناتجهما بأخذ أحدهما وهو اثنين. 
”.المداخلة: وهو انقسام الأكبر علل الأصغر قسمة صحيحة أو الأكبر من مضاعفات 
الأصغر: كاثنين وأربعة وناتجه) بأخذ الأكبر» وهو الأربعة. 

۳.الموافقة: وهو أن يقسم العددان على عدد ثالث» فيسمّئ ناتج قسمة كل واحد منه) 
علل الثالث وَفقاًء مثل: ستة وثمانية يقسمان عل اثنين» فوفق الستة ثلاثة» ووفق الثانية 
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أربعة» وناتجهم| يكون بضرب وَفق أحدهما بكل الآخر» وهو ثلاثة ضرب ثانية 
ويساوي أربعة وعشرونء أو أربعة ضرب ستة ويساوي أربعة وعشرون. 

5.لمباينة: وهو اختلاف العددين بحيث لا يتدخلان ولا يقسمان عل ثالث" كاثنين 
وثلاثة» وناتجها بضرب أحدهما بالآخرء أي: ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة. 

ثانياً: خارج فروض الورثة خمسة: 

وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثانية. 

وهي عبارة عن المقام: كنصف فمخرجه اثنين» وثلث فمخرجه ثلاثة» والثلثين 
فمخرجه ثلاثة» وهكذا. 

ثالثاً: أصل المسألة» وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرول. 

وتخرج في الحالات التالية: 

3 إن كان ا ارت واد مد عه مو أ اة 

۲. إن كان الوارث اثنين» نطبق بينهما النسب الأربعة» ففي التماثل يكون صل المسألة 
أحد المخرجين, وني التداخل يكون أصل المسألة المخرج الأكبرء وفي التوافق يكون 
أصل المسألة وَفْق أحدهما ضرب كل الآخرء وفي التباين يكون أصل المسألة ضرب كل 
واحد من العددين بالآخر. 

۳. إن كان الوارث أكثر من اثنين» فنعامل اثنين منهم| بالنسب الأربعة السابقة والناتج 
بينهما نعامله مع العدد الثالث بالنسب الأربعة السابقة» وهكذا. 

.٤‏ إن كان الورثة من العصبات فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. 

ه. إن كان الورثة من أهل الفروض والعصبات فأصل المسألةٍ يكون من تحارج 
امات اوجن 
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رابعاً: العول: وهو زيادة عدد أسهم الورثة عن أصل المسألة» والأصول التي تعول هي 
ثلاثة: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون» فالستة تعول إلى سبعة وثانية وتسعة 
وعشرة» والاثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشرء والأربعة 
والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين. 

خامساً: التصحيح» ويكون عند عدم قسمة الأسهم علل عدد الرؤوس قسمة صحيحة 
مثل أن يكون عشرة بنات وهن أربعة أسهم. 

ويمكن تصحيح المسألة على حالتين: 

١.إن‏ كان من يحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفاً واحداًء وذلك بأن نراعي بين عدد 
الرؤوس وعدد الأسهم نسبتين فقط من النسب الأربع وهي التوافق والتباين» أمّا في 
التهاثل فلا يكون تصحيح» وني التداخل يعامل معاملة التوافق» وكيفية الحساب في 
التوافق أن نضرب وَفق عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل سهام 
الورثة» وفي التباين نضرب عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل اسهم 
ا 

”.إن كان من يحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفين أو أكثرء يكون لدينا عملان: 

أ. بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم بحيث نراعي بينهما التوافق والتباين فحسب» ففي 
التوافق نحفظ وَفق عدد الرؤوس» وي التباين نحفظ عدد الرؤوس. 

ب. بين عدد الرؤوس والرؤوس للورثة بحيث نراعي النسب الأربعة في الناتج بين 
وَفْق عدد الرؤوس وعدد الرؤوس» وهو ما حفظناه في العمل الأوّلء والناتج بالنسب 
الأربعة هو جزءٌ السّهم, ويّضْرَبُ في أصّل المسألة وكل أَسّهم الورثة. 

سادساً: المناسخة: وتكون بموت واحد أو أكثر من ورثة الميت الأول قبل تقسيم 
تركته» فينقل سهمهم إلى ورثتهم وذلك من خلال إخراج مسألة جامعة لكل ورثة 
الميت الأوّل والثاني وهكذا. 
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وذلك بأن نصنع مسألة للميت الأوّل ونصحّحها ومسألة للميت الثاني ونصحّحَها 
وننظر إلى النسبة بين عدد سهام الميت الثاني وأصل مسألته. وها ثلاثة حالات: 
١.التماثل‏ بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحداً» فتكون الجامعة 
للمسألتين هي أصل مسألة الميت الأول. 

۲.التوافق بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته توافق» فتكون الجامعة 
للمسألتين هي ضرب وَفق أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول 
وضرب وَفق أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول» وضرب وَفق 
أسهم الميت الثاني في عدد أسهم ورثة الميت الثاني» ويلاحظ هنا أن التداخل يعامل 
معاملة التوافق. 

۳.التباين بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته تباين» فتكون الجامعة 
للمسألتين هي ضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل مساألة الميت الأول» وضرب 
أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول» وضرب عدد أسهم الميت الثاني 
في عدد أسهم ورثة الميت الثاني. 

وإن كان أكثر من ميت نجعل الجامعة التي حصلت بين اميت الأول والثاني هي الأصل 
لال المت الثالث» مخت تمل جامعة بيتهرا وين أضل المت الغالت» وهكذا. 
سابعاً: الردّ: وهو نقصان عدد سهام الورثة عن أصل مسألة الميت. 

وها حالان: 

NEA كترم نيه عرق‎ aE لور شلا‎ ES 
نجعل المسألة الرديّة من عدد سهام الورثة ونصححها.‎ 

”.أن يكون مع الورثة مَّن لا يرد عليه» وهما الزوج أو الزوجة» فنعمل الخنطوات التالي: 
أ. نصنع مسألة لن لا يرد عليه وأصلها هو مخرجه؛ فنعطيه فيها سهمه ويكون لدينا 
باقي» فمثلاً زوج وبنت وأم» يكون أصل مسألة الزوج هو أربعة التي هي مخرجه. 
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وإذااطقك هبالة و روت مر تمس كل و تد می کات 
الدراهم» قسمت ما صخت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فا خرج أخذت له من 
سهام كل وارث حبة 

(وإذاضكف ما الاس و اروت رة تويب ا والجسد مين 
حساب الدراهم» قسمت ما صخت منه المسألة على ثانية وأربعين» فما خرج 
أخذت له من سهام كل وارث حبّة)ء وإنَّا خرج الدرهم على هذا العدد؛ لأنَّه 
عدد يشتمل علل أكثر الأجزاء المنسوبة: كالنصف وإلى نصف الثمن والثلث إلى 
الثمن» وحساب الفرائض يخرج علل عدد لا يظهر فيه الكسر مها أمكن. 

ومثاله: إذا مات عن امرأة وابنين وبنتين» فالمسألة بعد التصحيح من ثانية 
وأربعين» نَم مات إحدئ البنتين قبل القسمة عن ابن وبنت وزوج» ومسألتههما من 
أربعة» ونصيبها من الأول لا ينقسم عليها ولا يوافقها» فاضرب مسألتها في 


والباقي بعد إعطاء سهم الزوج هو ثلاثة. 
ب.نصنع مسألة كن يرد عليهم واحداً أو أكثر» ويكون أصلها هو عدد سهامهم. 
فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم وهو أربعة 
فيكون صلا لمسألتهم» فتأخذ البنت ثلاثة سهم والأم سهم. 
ج.تكون المسألة الردية بضرب أصل مسألة من لا يرد عليه بأصل مسألة من يرد عليه 
وهي أربعة في أربعة ويساوي ستة عشر» وضرب الباقي من مسألة من لا يرد عليه 
بأسهم مَن يرد عليه» فنضرب ثلاثة في عدد أسهم الأم وهو واحد ويساوي ثلاثة» 
ونضرب ثلاث في عدد أسهم البنت وهي ثلاثة ويساوي تسعة» ونضرب أصل مسألة 
مَن يرد عليه بعدد أسهم من لا يرد عليه وهي أربعة في واحد» ويساوي أربعة» فإن 
احتاجت المسألة الردية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا. 
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لأوى» تكن مئة واثنين وتسعين» ومنها تصحٌ المسألتان. 

وإذا أردت قسمتها علل ما ذكر. وهو ثانية وأربعون» كان الخارج من 
القسمة أربعة» وهو قيمة الحبة. 

وإذا أردك عرف اص ا وا مر اللسالة الأول وهو أريحة وعشروة 
سهم)ء أخذت لكل أربعة حبة» فكان لها ست حبات» وهو ثمن الدرهم. 

ولكل ابن أربعة عشر حبّة» وهو ربع درهم وربع سدس درهم. 

وللبنت من الأول سبع حبات» وهو ثمن درهم وسدس ثمن درهم. 

وللزوج من المسألة الثانية سبعة أسهم» وقدره من الدراهم حبة وثلاثة 
أرباع حبة. 

وللبنت مثله. 

وللابن ضعف ثلاث حبات ونصف حبة. 

وعاة هذا قياس النظائر إن شا الله تحال 

ا اعا اا و وابلةةالممتكان»ؤالية الرفية 
في العفو والغفران» والتجاوز والامتنانء إِلّه الكريم المنان» والله الموفق وحده. 
والصلاة والسلام علل سيدنا حمّد النبي الأمي وعلل آله وأصحابه أجمعين. 
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. أبجد العلوم: لأبي الطيب خد صديق خان القتوجي (ت: ۷١۳١ه)‏ دار ابن حزم 


ط21 1175 ه-5١55م.‏ 


. آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت87١ه).‏ ت: أبو الوفاء 


دار الكتب العلمية» بروت» 160١ه.‏ 


| الآثار: ب 7 5 ين الشيباف (ت۱۸۹ه)» ت: أبو الوفاء الأفغان» دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط۰۲ ۳١٤٠١ه.‏ 


. الآحاد والمثانی: لأبى بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشیبانی (٦۲۸۷-۲۰۰ه)»‏ ت: الدكتور 


باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الریاض» ط١»‏ ١١5١ه.‏ 


+ الاد ا رة لحمد .ين عبد الواجف المقدس ۷7 0ه تحفيق + عيذ الملك 


عبد الله» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» طا ١٠١5١ه.‏ 


. أحكام الذبائح: محمد تقي العثواني» مكتبة جامعة دار العلوم كراتشي» ط۰۱ 518١ه.‏ 
. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (5١7-٠/ااه)»‏ دار الفكر. 
. أحكام القرآن: لظفر أحمد التهانوي(ت1795١ه».‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 


باکستان» ط ۱ء 5017١اه.‏ 

إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۲-٤٠١١ه)»‏ بتحقيق: 
الدكتور صلاح حمّد سار أبو الحاج» مؤسسة الرسالة ١١١٠م.‏ 

أحكام النظر: لعلي بن محمد المعروف ب(ابن القطان الفاسي)ء ت: الدكتور فتحي أبو 
عيسيل» دار الصحابة للتراث بطنطاء ط١ء‏ 5١51١ه.‏ 
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الأحوال الشخصية: أُحكّد قدري باشاء مكتبة النهضةء بيروت» بغداد» مع شرح 


الأحكام الشرعية. 

إحياء علوم الدين:لأبي حامد مُحمّد بن محمّد بن مُحمّد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (ت 1۸۳ ه)» ت: زهير عثان» دار 
الأرقم» بدون تاريخ طبع. 


الاستذكار: للإمام يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت »)٤ ٦۳‏ ت: الدكتور عبد المعطي 
قلعه جي» دار قتيبة ودار الوعي» ط١ء‏ 517١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف ابن عبد الب الملكي (ت ٤٦۳‏ ه)» ت: علي 
محمد البجاوي, ط١»‏ 517١ه‏ دار الجيل» بيروت. 

أسد الغابة: لأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري ابن الأثيرء عز الدين 
(ت ٦۳۰‏ ه)» دار الفكر بیروت» ۹٩٤۱ھ‏ - 1984١م.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لأبي الحسن علي بن سلطان مُحمّد القاري الهروي 
(:5-9١١ه».‏ تحقيق: ححَمّد الصباغء المكتب الإسلامي» 237 505١ه.‏ 

أسنى المطالب شرح روضة الطالب: لأبي يحيئ زكريا الأنصاري الشَافِعيَ (۸۲۳- 
57ه). دار الكتاب الإسلامي. 

الأشباه والنظائر:لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» ت: حمّد مطيع 
الحافظ» دار الفكر»ء دمشق» ط”؛ 57 ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» 
0 ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي ابن حجر العَسقَلاني (ت۲٠۸ه)»‏ ت: علي 
الباجوري» ط۰۱ 517١ه‏ دار الجيل» بيروت. 

الإصلاح: لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومِيَ (ت٠44ه).‏ من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد. برقم .)٠١7557(‏ 


1ن 


E 


٤ 
"6 


. ٦ 


۷ 


.۳١ 


۲ 


B8 


إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)ء‏ ت: حازم القاضي» دار 
الكتب العلمية» ط۱ ۹۹۷٠م.‏ 

الأعلام: لخير الدين الرّركلي» دار العلم للملايين» ط٥۰۱‏ ۲٠٠۲م.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: ٤٠۷ه)»‏ 
ت: الدكتور علي أبو زيد» وغيره» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق 
-سورياء ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

آكام المرجان في أحكام ال جان: لْحمّد بن عبد الله الشبلي (194-1/17/اه), ت: مجدي 
محمد الشهاوي» مكتبة الإيمان» القاهرة. 

إكمال الإكمال: لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع» أبو بكر» معين الدين؛ ابن 
نقطة الحنبلي البغدادي (ت: 779ه)» ت: د. عبد القيوم عبد ريب النبي» جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة» طا ١٠5١ه.‏ 

الأم محمد بن إدريس الشَّافِعِيَ (۰٥۱-٤١۲ه)‏ دار المعرفة» بيروت» ط 7 “11917 ه. 
أمالي المحاملي : لحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي (١٠۲-٠۳۳)ء‏ ت: الدكتور إبراهيم 
القيسي» المكتبة الإسلامية» عمان» ط ١ء‏ 7ه 

الإنام الر هري وأثره: في السلة:للدكتون ارات ليان الضاري» مكتبة بسامء الموضل: 
6ه 

الأموال لابن زنجويه: لأبي أحمد حميد بن خلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف 
بابن زنجويه (ت: ١١۲ه)»‏ ت: شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية» 5٠05 2١‏ 1١ه--985١م.‏ 

الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن حمّد بن منصور التميمي السَّمّعَانِ (ت577ه). 
ت: عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» 2١‏ //9١ه.‏ 

الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور مُحمّد محروس علل التسهيل الضروري لمسائل 
القدوري: لْحمّد عاش إلهي البرني» بغداد ١47١ه.‏ 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت۹۷۰ه)ء دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج: خْحمّد بن أحمد الصاغاني (ت845ه)» ت: 
الدكتور عبد الله نذير» مؤسسة الريانء المكتبة المكية» ١‏ 5١٠7م.‏ 

بحوث في قضايا فقهية معاصرة :لُحمّد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» ط۱ 19١5١ه.‏ 
بداية المبتدي: لعلي بن آبي بكر المرغيناني (ت059417ه). مطبعة وادي الملوك مصرء ط”. 
ها 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف» بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت410هه). دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط۲» 7٠5١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني -١١۷۳(‏ 
٠١‏ ه) مطبعة السعادة» مصرء 5/1١‏ 1١اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(59-١91ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل» المكتبة العصرية» بيروت. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لابن حجر العسقلاني (ت857ه). دار الكتب العلمية» 


5 


بيروت. 


البناية في شرح الحداية:لأبي حمّد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 
الفکر» ط۱ ٠98١م.‏ 

مبجة المشتاق لأحكام الطلاق: تُحمّد عبد الرحمن المحلاوي» المطبعة العامرة الشرقية 
ن ۴ه 

البيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الجنان» 
عمان» ط۱ 5 ١٠ام.‏ 

تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فَطَلُوبُعَا (ت۸۷۹ه)ء ت: محمد خير رمضان» دار 
القلم» دمشق» طاء 19497م. 
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تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد خد مرتفيئ الرَُيّدِيَ (ت6١١١ه)ء‏ طبعة 
الكويت. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُهاز الذهبي شمس الدين (ت: ۸٤۷ه)»‏ ت: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط 3, ١517‏ ه - 1991م. 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله خمد بن إسماعيل الجعفي البّحَارِيَ (95١-157ه).‏ ت: 
هاشم الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب (۳-۳۹۳٦٤ه)»ء‏ دار الكتب العلمية» 
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بيروت. 


تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت5: "اه). ت: الدكتور خمد عبد معيد 
خان» عالرالكتبء ببروت» ط", ١501١ه.‏ 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أب محمد بن هبة الله المعروف ب(ابن عساكر)(899- 
١ه)»).‏ دار الفکر» دمشق. 

تاريخ يحيئ بن معين أبي زكريا ( ت۴٣۲ھ‏ ت: الذكقور اد محمد نور سيك دار 
المأمون: مشق ٩ه‏ 

تأسيس النظر: لعبيد الله بن عمر الدبوسي» أبو زيد (ت ٤٠١‏ ه)» طبع في المطبعة الأدبية 
مصرء ط١‏ . 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ ت: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤‏ ۷ه)ء المطبعة 
الأميرية» مصرء 231 ١7‏ 11اه. 

تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول: لُحكّد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(۲-۱۱۹۸١٠٠٠ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن رسائله. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(107-178ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين مُحمّد بن أحمد السَّمَرَّقَنِي (ت579ه). دار الكتب العلمية» 
بیروت» بدون تاريخ طبع. 

5 ه). دار إحياء التراث العربي» وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية. 

تحفة الملوك :محمد بن أي بكر الرازي (ت537ه): ت: الدكتور عبد الله ثذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ۱۹۹۷م» وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج» دار 
الفاروق» عمان» 2١‏ 5١٠7م.‏ 

تحفة النبلاء في جماعة النساء: لعبد الحي اللكنوي (775١705-1١ه).ء‏ المطبع 
المصطفائىء لكنوء 799١ه.‏ 

تخريج أحاديث أصول البزدوي: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه)» ت: الدكتور 
صلاح محمد أبو الحاج, مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات» الإصدار .١‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹۱۱-۸۹ه)» تحقيق: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية. 

التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمّد الرافعي القزويني» ت: عزيز الله 
العطاردي» دار الكتب العلمية. بيروت» ۷ا م. 

تذكرة الموضوعات: لُحمّد بن طاهر بن علي الفتني (5١485-4ه).‏ بدون دار نشر» 
وتاريخ نشر. 

الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت165اه)ء ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط اء ۷١٤١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل:للشيخ أبي القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد الكلبي الغرناطي 


المعروف ب(ابن جزيء)(ت777ه). دار العربية للكتاب. 
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التصحيح والترجيح علل ختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» ت: ضياء 
يونس» دار الكتب العلمية» ١1‏ ۲٠٠۲م.‏ 

التعريف والإخبار في تخريج أحاديث الاختيار: لقاسم بن قطلوبغاء (ت٠/1/ه)ء‏ 
مصورة. 

التعريف والإخبار في تخريج الاختيار: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (۸۷۹ه)» مسودة 
مصفوفة عن المطبوعة» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج. مركز أنوار العلماء الدولي 
لدو اماك الخلا 

التعليق الممجد على موطأ حَُمّد: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١17١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» طا 
۱ م. 

التعليقات السنية عن الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه)ء‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 19948م, وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء طا 
ها 

تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت857ه). تحقيق: سعيد القزقي» المكتب 
الإسلامي» دار عمار» بیروت» وعمان» طا 5٠04‏ ١اه.‏ 

تفسير البغوي (معالر التنزيل): للحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت5١0ه).‏ تحقيق: 
خالد: العك» ومريؤان يران دان اعرف وروت 417:9 اهت وأيضا: طبعة داو 
إحياء التراث. 

تفسير البيضاوي: لعبد الله بن عمر البيضاوي (ت585ه). ت: عبد القادر حسونة» دار 
الفكر بيروت» 5157١ه.‏ 

تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين مُحمّد بن عمر الرازي 
(05-545ه). دار الخد العربي» القاهرة» 2١‏ 17١51١ه.‏ 

تفسير بحر العلوم: لنصر بن محمد السمرقندي» أبي الليث» (ت0/ااه). المكتبة 
الشاملة. 
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تفسير الطبري: لْحمّد بن جرير الطبري (ت٠71ه)‏ »دار الفكن بيروت8:6* ١ه‏ 
تفسير القرطبي:لحمّد بن أحمد القرطبي (ت١۷٦ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني» دار 
الشعب» القاهرة» ط۲» ۲ ھ. 

تفسير النسفى: لأ البركات عبد الله بن أحمد النَسَفْى حافظ الدين (ت٠٠۷ه)ء‏ بدون 
دار نشر وتاريخ نشر. 

تفسير آيات الأحكام: لْحمّد علي السايس» مطبعة محمد علي صبيح. 

تقريب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رت ۲٥۸ه)»‏ ت: عادل مرشدء» 
مؤسسة الرسالة» ط۰۱ 995١م‏ 

تقريرات الرافعى (التحرير المختار لرد المحتار): لعبد القادر الراقعى الفاروقى الحنفى» 
المطبعة الكبرئ الأميرية ببولاق مصر» 77 11ه. 

تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: مك تفي العثماني» مكتبة دار العلوم 
کراتشی» ط۰۱ 5477اه. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(/8257-11/ه)ءت: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» ١۸۴١١ه.‏ 

التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتارَايّ سعد الدين 
(؟97-9/1لاه)» المطبعة الخيرية» مصرء ط۱ ٠١۲٤‏ ه وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري 55-0 ها ت: مصطفئ العلوي وي البكري. وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» ۷ ھ. 

التنبيه عل تخريج أحاديث المداية: لعلاء الدين بن عثمان التركاني الماردي (ت4 5 ۷ه): 
من كتاب ال حج إلى كتاب الهبة» ت: عمر ياسين طه الملاح» رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة 
العلوم الإسلامية العالمية عمان» ۱م 

تنوير الأبصار وجامع البحار: خُحمّد بن عبد الله الخطيب التَمُرّتاشي العَرّي الحتفي 
( ت٤‏ ١٠٠ه».‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» اه 
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#بذيب الأسماء واللغات:لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَويّ الشَّافِعيَّ(371- 
5/ا"ه»). المطبعة المنيرية. 1 1 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (57-705 لاه ). ت: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط۱ 9497١م.‏ 

التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت52 لاه ).» دار 
الكتب العربية الكبرئل» /71١هه‏ وأيضا: المطبعة الخيرية» مصرء ط۱ 1175ه. 

ا لجامع الصغير: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (59/-١١4ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مطبوع ضمن شرحه السراج المنير» طالاء ۷۷١١ه.‏ 
الجامع الصغير:لُحمّد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه)» عار الکتب» ط۱ 505١ه‏ 
مطبوع مع النافع الكبير. 

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والح والعمرة: للدكتور صلاح أبو الحاج 

جلاء الأذهان ليس لمكي قران: للحموي» من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. 
مجموع (0717415. 

الجواهر الحسان في تفسير القَرّآن: لأبي اسحاق أحمد بن شد بن إبراهيم التَعَلبِي 
التيسابوريّ (ت477ه). مطبوع في أربع مجلدات» مؤسسة الأعلل للمطبوعات» 


5 


بيروت. 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن حُحمّد بن أبي الوفاء القرشي 
(تهلالاه). ت: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲١‏ 517١ه.‏ 


١‏ الجوهر النقي عل :سنن البيهقي: لأي الحسن غلاء الدين على بن عفان بن إبراهيم بن 


مصطفئ المارديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ هلاه دار الفكر. 


١الجوهرة‏ النيرة شرح مختصر القدوري:لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَّادِيَ -۷۲١(‏ 


6ه) المطبعة الخيرية» ١‏ ۲۲١١ه.‏ 


لك 
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. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي ا معروف 


ب(ابن الشلبى)(ت ١٤۹ه)ء‏ مطبوعة مامش تبيين الحقائق»المطبعة الأميرية بمصرء 
ط۱» ۱۳۱۲۳ه. 


. حاشية الصاوي المسمئ بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمد الخلوتي» 


(رت١5؟١اه)‏ دار المعارف. 


. حاشية الطّحطَّاوي عل الدر المختار: لأحمد بن خمد الطّحُطَاوِيٌ الحنفى (ت١711١ه).‏ 


دار المعرفة » ببروت» 0٥۵‏ ام. 


. حاشية الطّحَطّاوي علل مراقي الفلاح:لأحمد بن حُمّد الطْحطَاويّ الحنفي 


(ت١17١ه)ءت:‏ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١۰‏ 18١5١ه.‏ 


. حاشية عبد الحليم المسماة: كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام: لعبد الحليم» 


مطبعة عثانية» در سعادت» ١ه‏ 


. حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية: لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي عصام 


الدين (ت١951ه».‏ من خطوطات وزوارة الأوقاف العراقية. 


. احج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليمامة» الطبعة الخامسة. 


60امم. 


. الحجة علن أهل المدينة: لحد بن الحسن الشييباني (ت184١):‏ ت: مهدي الكيلاني 


القادري» عار الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 


,خسن التقاضى في رة الإمام أي .يوست" القاضى: محمد بن زاهد الكوثري 


(ت۱۳۷۸ه)» دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء 15/4١ه.‏ 


. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي حمّد عبد العزيز» المطبع اليوسفيء 


7ه 


. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 


(۹٤۸-١١۹ه)»‏ مطبعة دار الوطنء القاهرة. 
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خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1144١م).:‏ دار 
صادر. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافعي: لعمر بن علي بن القن 
(5-17١٠/ه)ءات:‏ مدي السلفى» مكتبة الرشد, الرياض» ط١»‏ ١١5١ه.‏ 


. خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» لحسام الدين الرازي (ت5948ه).ء دراسة وتحقيق 


كتاب الطهارة والصلاة» ت: محمد على صبحى الهنداوي» رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنية: 5 ١٠٠م.‏ 


. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لكين بن علي بن نيد الحصكفي ا حنفي 


(ت۸۸١٠ه)»‏ مطبوع في حاشية رَد الُْتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الدر المنتقئ في شرح الملتقئ :لعلاء الدين خمد بن علي الحصكفي (ت88١٠ه)ء‏ مامش 


مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 
الدر المتثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (859-١111ه).‏ دار 
الفکر» بيروت» 9597١م.‏ 


. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجّر العَسقَلاني (/ا/ا- 


مهم دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. الدرر الحسان في أحكام احج والعمرة: للدكتور أحمد الحجي الكردي» دار البشائر 


الإسلائية اء ٣ه‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام:لحمّد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف ب(مُلا 
خسرو)(ت886ه). الشركة الصحفية العثمانية» ١٠١١ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
8ه 


. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت857ه). دار 


الجيل. 
الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي» المطبعة العلمية» 


دمشق» ط۳ ٤۲١۷‏ ۱ه 
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دلائل النبوة: لإساعيل بن محمد الأصبهاني (۷٥٤-٠۳٠ه)ء‏ تحقيق: محمد الحداد» دار 
طيبة» الرياض» ط١» 55٠9‏ ١ه.‏ 


. الدليل إلى المتون العلمية: لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم» دار الصميعي للنشر 


والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط۱ ١57١‏ ه. 

ديوان الإسلام: لأبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي» شمس الدين (ت: 
/1ه)ءت: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط۱ ١51١‏ ه - 
1م 


. ذخيرة العقبئ علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي» مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء» 


۳ ھ. 


. ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد: محمد بن أحمد بن على» تقى الدين» أبو الطيب 


المكي الحسني الفاسي (ت: ۸۳۲ه)» ت: كال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ١151ه/19190م.‏ 

رد المحتار علل الدر المختار: لْحمّد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (۱۱۹۸- 
۲ ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


.رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي خمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 


0ه)». مطبعة وادي النيل» مصرء ۲۹۹٠ه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبى» 


۷ هھ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي (ت١۷١١ه)»‏ دار 
إحياء التراث» بيروت. 


. روض المناظر في علم الأوائل والأواخر:لْحمّد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)»‏ ت: 


سه كد سين ودار الكت الحا 12117 


. زبدة النهاية حاشية شرح الوقاية: للملوي ححمّد عبد الحميد, المطبع المجتبائي» دهليء 
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سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق : للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» ط١ء‏ 


°0 


. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (774١-05٠17١ه)»‏ طبع في 


المطبع المصطفائي سنة (1017م).» ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر 
هو: سهيل اكيرمي, لاهور» 915ام. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل مراد الحسيني 
(ت5١٠١١ه).‏ دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم» ط”. 5٠/8‏ ١ه‏ - //9ام. 


. السنة: لْحمّد بن أحمد المروزي (ت٤۲۹ه)ء‏ ت: سار أحمدء مؤسسة الكتب الثقافية: 


بيروت. 5٠801‏ اه. 


باش ات طاهدة SARE ES REDE‏ واف هيد 


الباقى» دار الفكر» بيروت. 
سنن أبي داود: لسليهان بن أشعث السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)»‏ ت: خمد محبي الدين 
عبد الحميذء دار الفكرء بيروت. 


. سنن البيهُقي الكبير:لأحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت8ه:ه). ت: محمد عبد 


ادنا نكف وان اا 
فتن التمدي؟ الحكد ين E‏ (5 كد سات عه شاكر واحروة: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ن الذار قط ن اميق عل بن عكر الكو لط دهم اهنوك السو عة 
الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» 5ه 


:ستق ال دار لحك الله بن غب الزن أى عة الد ارم ( ت ٠٥‏ هات فواز امن 


وخالد العلمی» ط۰۱ ١۱٤١۷‏ هھ دار التراث العربي» بيروت. 
السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)ء ت: الدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمىء. مكتبة الدار» المدينة المنورة» طا ١551١اه.‏ 
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. السنن المأثورة للشافعي: لإسماعيل بن يحيئ المرني (ت٤٠۲ه)»‏ ت: د. عبد المعطي 


قلعجى. دار المعرفة» بيروت» ط١١‏ 5٠5١اه.‏ 

سنن النّسَائيٌ الكبرئ:لأحمد بن شعيب النَّسَائي (ت ۳٠١‏ ه)»ء ت: الدكتور عبد الغفار 
البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ ١١5١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور (ت۲۲۷)» تحقيق: الدكتور سعد أل حميد» دار 
العصيمىء الرياض» ط١١‏ 5١51١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين (۸-1۷۳٤۷ه)»‏ 
ت: شعيب الأرناؤوط وحمل نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۹» 
۳ ه. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت894١٠ه).‏ دار 


الكتب العلمية. بيروت. 


. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: لحمّد زيد الأبياني» منشورات مكتبة 


النهضة. بيروت. 


. شرح الزرقاني عن موطأ مالك :لحمّد بن عبد الباقي الزرقاني (0١١-77١١ه)»‏ دار 


المعرفة» بيروت» 1ه 

شرح السنة لحسين بن مسعود الفراء البغوي. (ت7١5ه).‏ ت: شعيب الأرناؤوطء 
المكتب الإسلامى» ط۱ وام بيروت. 

شرح السيوطي علل سنن النسائي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۹٤۸-١١۹ه)»‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١‏ 
٤*٦‏ اه. 


قرت ا غ ار ر ل ی ای ا حجان دون 


(«ت7١81ه».‏ المطبعة الأزهرية المصرية» 75 1١ه.‏ 


. الشرح الصغير لأحمد الديرير المالكيء دار المعارف. 
a‏ 


الشرح الكبير على ختصر خليل لأحمد الدردير المالكي» دار الفكر. 
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شرح الوقاية:لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)ء‏ ت: الدكتور صلاح خمد 
أبو الحاج» مؤسسة الوراق» عمان» ٠٠٠۲م.‏ 

شرح الوقاية:لْحمّد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرّمَانيَ توفي بعد (805ه)» من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (457). 

شرح رسم المفتي لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (/119١-17517١ه).ء‏ دار 
إحياء الراك لري يروت فيحن رسا 


. شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا حي الدين يحيل بن شرف الو الشافعيٌ(571- 


٦‏ ه)» دار إحياء التراث العرں» بيروت» طش 


. شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: ا زيد الأبيان و 


السنجلقي» مطبعة المعارف» بغداد. ط 27 ااه 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: خد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 99١١ه.‏ 

شرح ملا مسكين علل كنز الدقائق: لمعين الدين الهروي المعروف باملا 
مسكين)(ت5 ۹١‏ ه)» المطبعة الخيرية» مصرء 5 177١1ه.‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده (ت458ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت» 6ام. 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد الحميرئ اليمني (ت: 
۳ه)» ت: د حسين بن عبد الله العمري» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار 
الفكر(دمشق - سوریة)» ط۱ ١57١‏ ه- 1944م. 


. الصحاح:لإسماعيل بن حماد الْجَوَهَريٌ (ت ۳۹۳ ه)» ت: أحمد عبد الغفور دار العلم 


للملايين» ۱۹۷۹۰۱ . 


صحیح ابن حبًان بترتيب ابن بلبان:لْحمّد بن بان التميمي (٤۳۵ه)»‏ ت: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٤١٤)‏ ١ه.‏ 
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ص ابن شر لحك بن اناق بخ عة السلطي 13ت الدكيوز 


محمد مصطفول الأعظمىء المكتب الإسلامىء. بيروت» ٠59١ه.‏ 


.صحيح البخاري:لأبي عبد الله مُحمّد بن إساعيل الجعفي البّخَارِيَ (95١-57؟ه).‏ 


ت: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط" /ا٠5١اه.‏ 


صحيح مسلمالمسلم بن الحجاج الفَشَيْريٌّ النسَابوريٌ (ت151ه). ت: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائى)(ت۹۷۹ه)» مطبعة 
الزهراء الحديثة» الموصل» ط۲» ١۸١١ه.‏ 


. طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله اليو (ت ۱۰۱٤‏ ه)» ت: عادل نوييضء دار 


الأفاق الجديدة» بيروت» ط۳» 57٠5١ه.‏ 

طبقات الفقهاء:لأبي إسحاق الشيرازي (ت475ه). ت: خليل الميس» دار القلم 
بیروت» بدون تاريخ طبع. 

طبقات الفقهاء:لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت958ه). مطبعة الزهراء 
الحديثة» الموصلء ط 7 ١۸١٠ه.‏ 


. الطبقات الكبرئ: لْحمّد بن سعد بن منبع البصري (770-1754ه)» دار صادرء 


بيروت» وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصورء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
ط835:١5١اه‏ 

طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي (ت955ه). ت: علي محمد» مكتبة وهبة» 
اا 


بظلة الط لر ب عمل ال ل تهت عمد تحن الان دار الكتب 


.ه١‎ 5١/8 2١ العلمية» بيروت»‎ 


ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه),‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ”2 5١57‏ ١ه.‏ 
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العبر في خبر من غبر:لأى عبد الله محمّد بن أحمد الك تمس ا لاع دمع «(AY‏ 
ت الدكتور صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت» ۳ م. 


. عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي 


(دت957ه). مكتبة الإيمان.» المدينة المنورة. 

علل ابن أي حاتم :لعبد الرحمن بن محمد الرازي (70-/ا7لاه)ءات: حب الدين 
ا لخطيب» دار المعرفة» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

العلل المتناهية: لعبد الرحمن بن علي الجوزي (۹۷-۰۸٥ه)»‏ ت: خليل المیس» دار 
الكتب العلمية» ببروت» 5٠7.31١‏ ١ه.‏ 


. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١1١ه)ء‏ ت: د. 


صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» 2١1‏ 9١٠٠م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي حُمّد محمود بن أحمد العيّيِي بدر الدين 
(866-19/35ه)ء مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إخياء التراث العري» ببروت. 


. العناية علل الهداية:لأكمل الدين عمد بن محمّد الرومى البَابْرّق (ت٦۷۸ه)»‏ امش 


. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» ت: 


محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 5١9‏ ١ه.‏ 

غرر الأحكام: محمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت885ه). مطبوع مع شرحه درر 
الحكام» در سعادت» 8/١7اه.‏ 

غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن خمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠79١ه.‏ 


أغنية العمل قرح م اهل را برخ محمد بن ارامت 'الخلي ( كاف 


مطبعة سنده» 6ه 
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غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عبار بن علي الشرنبلالي 
(ت59١٠ه))»‏ در سعادت» 8١١اهه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» 
۹ھ 


9 ره 2-2 2 
. الفتاوئ الخانية (فتاوى قاضى خان):لحسّن بن منصٌور بن حَحُمُود الأُورْجَنْدِيَ 


(ت ٠۹۲‏ ه)» مطبوعة مامش الفتاوي الهندية»المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 
الفتاوئ السراجية:لسراج الدين عل بن عثان الأوشي» مطبوع بهامش فتاوئ قاضي 


خان» المطبع العالي في لكنوء ها 
الفتاوى المهدية ف الوقائع المصرية: ل العباسي» المطبعة الأزهرية المصرية» طا» 
٠ه‏ 


بالففاوي. اراز لحد بن عد ابن هوات ابن الدزاز «الكزذري» الوا ررمي 


ا لحتفي(ت ۸۲۷ه)ء مطبوعة بهامش الفتاوي الحندية» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء 
١ه‏ 

الفتاوي الهندية:للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين ال جونفوري» 
والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١٠١١١ه.‏ 

فتاوي مصفئ الزرقاء ت: مجد مكي» دار القلم» ط٣.‏ € م 

فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسَقَلانٍ 
(8517-1/7ه)» تحقيق: مُحمّد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين الخطيبء دار ا معرفة 


بيروت» 9ه 


. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان خمد القاري الحروي (970- 


84ها)ءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» طا ۱۸١١٤١ه.‏ 
فتح القدير: لمحمّد بن عبد الواحد كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(71-1/40/ه)ء 
دار إجياء التزاث الغرى» بيزوت6:وأيضا: طبعة دار الفكر. 
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فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج): 
لسليان الجملء دار الفكر. 

الاقف الا :لحكل بن كن البساريدئ#الطبعة الأ ر ا 
الفرائض للثوري: لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت: 
١ه)»‏ تخريج: عبد العزيز هليل دار العاصمة - الرياضء ط۱ ١5٠١‏ ه. 
الفردوس بمآثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمي (604-5155)» ت: سعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2‏ ٦۱۹۸م.‏ 

فقه سعيد بن الْيّبِ: للدكتور هاشم جميل عبد الله» وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة 
الرشاد» ط١.‏ 796١ه.‏ 


. الفلك المشحون فيا يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون: لُحمّد عبد الحي اللكنوي 


(ت105١ه).‏ ت: الدكتور صلاح حمّد أبو الحاج» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار 
البشير عمان, الأردن» ط۱» ۲٠٠۲م.‏ 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. مؤسسة آل البيت للفكر 
الإسلامي» عبان» ط١ء‏ 5 57 ١م.‏ 

الفوائد البهية في المواريث الشرعية عن مذهب أبي حنيفة: لقاسم بن نعيم الطائي ال حنفيء 
بغداد» ط۰۱ ٤۲۳‏ اه. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-7105ه)ء‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء 1948م, وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
E‏ 

الفوائد السمية في شرح الفرائد السنية: لُحمّد بن حسن الكواكبي (ت٦۹١٠ه)»‏ 
المطبعة الأميرية» بولاق» 5 7١١ه.‏ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: للدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - 
سورية» ط۲» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 
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القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط:لأبي 
طاهر مُحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت۷١۸ه)»‏ مؤسسة الرسالة» ط۲» 
/ا ١ه‏ 

قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علل «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: لعلاء الدين 
محمد بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (ت: 107ه). دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

قمر الأقمار عل كشف الأسرار عل المنار: محمد عبد الحليم اللَّكْتَويَ (ت١۲۸١ه)»‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

قنية المنيةالمختار بن محمود الرّاهِدي (ت758ه). من مخطوطات مكتبة وزارة الأوقاف 
العراقية» برقم (5 57 7). 

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم: لعبد الحي اللكنوي (775١105-1١ه)ء‏ 
المند. ۲۹۸٠ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرّجاني (/750-51/1اه)ءات: 
يحي ختار غزاوي» دار الفکر» بيروت» ط”. 5٠9‏ ١اه.‏ 

كتاب الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت٤۲۲ه)ء‏ 
ت غلبيل عم عراس دار الفكرة روت 

كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت87١ه),.‏ المطبعة الأميرية ببولاق» 
ط١١‏ ۳۰۲١ھ‏ 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي توفي 
نحو (94940ه». من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن 


عمر الزمخشري الحنفي (07-14717ه).» تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء ٤۱١‏ ۱ه. 
كشف الحقائق: لعبد الحكيم الأفغاني» المطبعة الأدبية بمصرء 2١‏ /171١ه.‏ 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(ت ١١١۲‏ ه)» ت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤»‏ ١١٤١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
)٠١5109-٠١١0(‏ دار الفكر. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
جمال الدين (ت0417ه).؛ ت: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض. 

الكفاية علل المداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
كمال الدراية بشرح النقاية:لأحمد بن محمّد ا الحنفي (ت1/7/ه). من مخطوطات 
وزارة الأوقاف العراقية» برقم .)٠١77(‏ 


2 ع 000 0 جاعم . ن ت 
.كنز البيان مختصر توفيق الرحمن علل كنز الدقائق: لمصطفيل بن أبي عبد الله بن محمد بن 


يونس بن النعمان الطائي» طبع علل ذمة حضرات مصطفئ أفندي بالأزهر وشريكيهء 
8ه 

كنز الععال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ٩۱۹۸۹م.‏ 

الكنى والألقاب: لمسلم بن الحجاج (ت١١ه).‏ تحقيق: عبد الرحيم القشقري» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١‏ 5 ٠5١اه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» ت: الدكتور جبريل جبور» 
الناشر: محمد أمين وشركاه. 941565١م.‏ 

لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السندي» دار الطباعة العامرة» /17/1١ه.‏ 


. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي مد علي بن أبي يحيئ المنبجي جمال الدين 


(«ت185ه)ء ت: د. مُحَمّد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم» الدار الشامية» سورياء 
دمشق» لبنان» بيروت» ط”, 5١5‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 


اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -١777(‏ 
ااه)ء ث: شی الد عبد الحمئدة دار اء الترزاتك العرى#بروت: 
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لسان العرب:لأبي الفضل مُمّد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
طون( ك ¥ تة عي الله الکن .وعد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 


5 
المبسوط: لحمّد بن ا لحسن الشيباني (ت184ه)» ت: أبو الوفاء الأفغاني» عار الكتب» 
ط١‏ ١١٤١ه.‏ 


المبسوط:لأبي بكر خمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (۰۰٥ه)» ٠٤١٩‏ هه دار 


المعرفة» بيروت. 


. متن القدوري:لأحمد بن محمد القدوري (ت/47ه). مطبعة مصطفئ الحلبي» مصرء ط 


ا اه 


. المجتبئن من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي »)707-5١16(‏ ت: عبد الفتاح 


أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 5505١ه.‏ 

مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» ت: نجيب 
هواوينيء نور مده كارخانه تجارتِ کتب» آرام باغ» کراتشي. 

مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّمن بن خمد الرّومي المعروف ب(شيخ 
رانم وان الماع العا 7 ١‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
7ه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

مجمع الضمانات: لغانم بن محَمّد البخدادي» دار الكتاب الإسلامي. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف التَّوَوِيّ الشَّافِعِيَ(81<- 
7ه)ءت: محمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه.‏ 

المحلل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (457-787ه».ء دار الآفاق 
لديل رو ته و اها د ذاز الفكر. 
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المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي (ت: ٦١١‏ ه)ء ت: عبد الكريم 
سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١» ١575‏ ه٤٠٠۲‏ م. 

مختار الصحاح :لُحمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت575)» ت: حمزة فتح الله 
مؤسسة الرسالق ٤١۷‏ ١ه‏ 

المختار:لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (ت۸۳٦ه)»‏ ت: زهير عثمان» مطبوع مع 
الاختيارء دار الأرقم. 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت58/اه).» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طا ١91١م.‏ 


.مراسيل ا داود: لسليان بن شعت السجستانی (ت ٥‏ ۲۷ه)» ت: شعيب الأرناؤوط» 


م ار ساف ورونت 41> اهن 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لجسن بن عمار الشرنبلالي (ت59١٠ه)»‏ ت: عبد 
الجليل عطا البكري. دار النعمان للعوم» دمشق» ط۱. ٠949١م.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن سلطان خمد القاري الهروي 
(:5-97١1ه)ء‏ المكتب الإسلامي. 

مسامرات الظريف بحسن التعريف: لمحمد بن عثان السنوسي (ت۱۸١١ه)»‏ 
NE‏ 

مستخرج أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت٣٠۲ه)»‏ ت: أيمن 
بن عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١‏ . 

الستعدرلك أغام الع :لفون ون وفيد الله الحاكم (مته٠:ه)ءات:‏ مصطفيل عبد 
القادرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١١5١ه.‏ 

المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد خمد بن محمد بن محمد الغزالي -٤٥١(‏ 
5ه»). دار العلوم الحديثة» بيروت. 
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المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن علي بن سلطان ححمّد القاري اهروي 
(:5-97١١ه»).ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ /99١م.‏ 

مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470-77*7ه)ء ت: نظر خمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثر الریاض» ط۱١‏ 515١ه.‏ 

مسند أب داود الطيالسي: لسليهان بن داود (ت5 ١٠ه».‏ دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعن : لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت7٠اه).‏ ت: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق» ط۱ 5٠5١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51-١715(‏ 1ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند إسحاق بن راهويه:لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)»ء ت: عبد الغفور 
عبد الحق» مكتبة الإيوان» المدينة المنورة» ط ١‏ 94965١م.‏ 

مسند البرّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (۲۹۲-۲۱۰ه)» ت: 
الدكتور محفوظ الرحمنء مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» طا 
۹ ه. 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت: مُحَمّد بن إدريس» وعاشور بن 
يوسفء دار الحكمة» مكتبة الإستقامة» بيروت وعیان» ط١ء‏ 6١54١ه.‏ 

مسند الروياني:لأبي بكر مُحمّد بن هارون الروياني (ت07 7ه )ء ت: أيمن علي أبو يمانيء 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

مسند الشاشي :للهيثم بن كليب الشاشي (ت ١٠۳ه)»‏ ت: الدكتور محمود عبد الرحمن, 
مكتبة العلوم والحكم المدينة ا منورة» ط١‏ ١٠١١٤١ه.‏ 
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بيتك اا ی القاسم سليان بن أحمد الطران (۰٣۰-۲٣۳ه)»‏ ت: حمدي 


السلفى» مؤسسة الرسالة» ببروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 
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مسند الشهاب: لآ عبد الله محمّد بن سلامة القصاعي (ت٤٥٤ه)»‏ ت: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7, ١١٤١ه.‏ 

المسند المستخرج علل صحيح الإمام مسلم: لأبي نعيم أحمد بن مهران الأصبهاني (ت: 
٠‏ ه)ءت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشّافِعيّ» دار الكتب العلمية - بيروت 
-لبنان» 1 1511ه-1995١م.‏ 

مشارق الأنوار عل صحاح الآثار: لعياض بن موسئ اليحصبي السبتي» أبو الفضل 
(ت: ٤٤‏ 5ده»). المكتبة العتيقة ودار التراث. 


. مشاهير علماء ااا بن حبان (ت7”505ه). ت: فلايشهمرء دار الكتب 


العلمية» بيروت. 9409١م.‏ 

المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق. 

مشكل الآثار: لأحمد بن مُحمّد بن سلامة الطحاوي (ت١7ه).‏ مجلس دائرة النظامية» 
الهندء حيدر آبادء ط 1 117737اه. 

مصباح الزجاجة:لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت٠85ه).‏ ت: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط 3 507١اه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه))‏ المطبعة 
الأميرية. ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن مُحمّد بن أبي سَيبَةَ (۹ ۲۳٠-۱۵‏ ه)» ت: كمال 
ا لمحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الریاض» 5509١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (1757١-١١7ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي, بيروت» ط3, 4507١ه.‏ 


. معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 


( ت٣۲٠‏ ه)» مكتبة عيسى البابي الحلبى» الطبعة الأأخيرة. 
المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (۰٦۲-٠٠۳ه)»‏ ت: 
طارق بن عوض الله دار الحرمين, القاهرة» 516١ه.‏ 
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معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي ( ت٣۲٠‏ ه)» دار الفكرء بيروت. 

سج التتوع لحد الصيدازي ١ ١6(‏ ت الدكرر حمر قري وة 
الزمالة رفا ك 

المعجم الكبير:لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَبّرّاني (١۲۹-٠٠٣ه)»‏ ت: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط ٤)٣‏ ١٤٠١ه.‏ 

معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 575 ١ه)ءعلر‏ 
الکتب» ط۰۱ ۱٤۲۹‏ ه-8١١1م.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: لإلياس س رکیس» مطبعة سر کیس» مصرء ١۹۲۸‏ م. 


. معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١١‏ 5١5١ه.‏ 
TA“‏ 


المعجم الوسيط :للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي 
ومُحمّد خلف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


.معجم لغة الفقهاء: للدكتور مُحَمّد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة 


الرسالة. بيروت» ط۲» ۸ ه. 


.معجم مفردات ألفاظ القَرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 


ب(الراغب الأصفهاني) (7٠5ه).‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحْسَرَوٌجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه)» ت: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية 
(كراتشي - باكستان»» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق»» دار 
الوفاء (المنصورة - القاهرة)» ١‏ 517١ه-‏ 1941م. 

معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الحْسّرَوٌجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه)» ت: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية 
(كراتشي - باكستان»» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق»» دار 
الوفاء (المنصورة - القاهرة)» ط 2١‏ 517١ه-‏ 1941م. 
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. معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن مهران الأصبهاني (ت: ٤١‏ ه)» ت: عادل بن 


يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياضء ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه- ۱۹۹۸م. 

المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد المطَرّزى (11ه)» دار الكتاب العري: 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمّد الخطيب الشربيني (ت/41/7ه)» دار 
ل 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل الألسنة: لمُحمّد بن عبد الرحمن 
السَّخَاوِيٌّ القاهريّ الشَّافِعيَ شمس الدَّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۰۱ 749١ه.‏ 

مقدمة اللباب في شرح الكتاب: للدكتور سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط١٣‏ ١٠10م.‏ 

مقدمة الهداية: لعبد الحي اللكنوي (7715١-5١11١ه)ء‏ ديوبند سهارنيور» ١١٤٠ه.‏ 

مقدمة مجمع البحرين وملتقئ النيرين: لأحمد بن علي ابن الساعاتي (795ه». تحقيق: 
إلياس قبلان» دار الكتب العلمية» ط١ ٠٠٠٠١‏ م. 


. ملتقئ الأبحر:لإبراهيم بن حمّد بن إبراهيم اللي (ت407ه). مطبعة علي بك 


١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالةء طا 
4ه 

المتتقى شرح الموطاً: لسليهان بن خلف الباجي الأندلسي (414ه).» دار الكتاب 
الإسلامي. 

منتهئ النقاية عن شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» عبان الأردن» 
لم طا. 


. منح الغمّار في شرح ا لُحمّد بن عبد الله الخطيب التَمُرٌتاثي العرّي احتف 


(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية» برقم (5099). 
سحة دالو ه] د "الشدر الاق A‏ طهر ااذه فاندية لفن رات 
۲ ظ؟ ذار امبرف 
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منحة السلوك في شرح تحفة الملوك:لأبي مُحمّد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥ه)»‏ ت: محمد فاروق البدري» بإشراف: د. يي هلال السرحان» رسالة 
ماجستير» جامعة بغداد» ١547١ه.‏ 

منهجك ني الحج والعمرة: للدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي» معرض الأنبارء 
العراق» ط۲ 9/5١م.‏ 

منية الألمعي فيها فات الزيلعيء لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» ت: محمد زاهد 
الكوثري» المكتبة الأزهرية» مصر. 


.منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه: لُحمّد بن عبد اللطيف بن فرشته 


رت:ةهىله). ت: سائد بکداش» دار البشائر الإسلامية» ط١»‏ 5ه 


منية المضل وغنية المبتدى:لسديد الدين عمد بن محمّد الكاشغرى (ت6٠لاه)»‏ مظبعة 


محمّدي» بمبئ» *1111ه. 

موارد الظمآن: لعلي بن أبي بكر الميثمي (١۷-۷۳٠۸ه)»‏ تحقيق: مُحمّد عبد الرزاق 
حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعان:لإبراهيم بن موسئ الطرابلسي 
(ت؟477ه». من مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية» برقم (/7571). 

موسوعة الأعلام (تراجم موجزة للأعلام)» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳٠ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 


. موأ محمد نُحمّد بن الحسين الشيباني (ت19ه). ت: الدكتور تقي الدين الندويء 


دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط١»‏ ١99١م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (51/9- 
۸ ه)» ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
اه 
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ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لر يغب الشفق: لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(ت5١١7١ه).‏ طبعة قازان» ۱۲۸۷١ه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي »)۸۷٤-۸1۳(‏ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة. 

نزهة الأرواح فيم| يتعلق بالنكاح: لُحمّد عبد الرحمن المحلاويء المطبعة العامرة الشرقية» 
مصر» ط۱١‏ 1715١ه.‏ 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ات1141١ه)ء‏ دائرة المعارف العثرانية» الهند» راجعه ابو الحسن الندوي» ط١ء‏ 191/7م. 
العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى بها وعلق 
عليها الدكتور صلاح أبو الحاج. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الزيلعي (ت؟57/اه)ء ت: 
اوم البنوري» دار الحديث» مصرء ۷ ھ. 

النقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت57 ۷ه)» » مطبوع مع فتح العناية بشرح 
النقاية: لعلي القاري» ت: : محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» طا ۸١٤١ه‏ وأيضاً: 
طبعة مطبع دهلي» 5ه 

النكت في المسائل المختلف فيهامن مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائض(5): 
لإبراهيم الشيرازي (ت ٤٩۷‏ ه). تحقيق: عيسئ أحمد الفلاحي» رسالة ماجستير» جامعة 
بغداد» ١٠55١اه.‏ 

نهاية المراد في شرح هدية ابن العاد: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت57١١ه).ء‏ تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» 
طا 5١5١ه. ١‏ 

نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين (ت: ٤۷۸‏ ه)»ء ت: أ. د. عبد العظيم 06 الذيبء دار المنهاج. 
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النهاية في غريب الحديث: لبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناحي» بيروت ال مكتبة العلمية» ۹۷۹١ه.‏ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت١٠٠٠ه)»‏ ت: 
أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ١١٤١ه.‏ 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح:لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت594١٠١ه).‏ دار 
النعان للعلوم» دمشق» بيروت» ط۲ ۷١٤١ه.‏ 


. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الميداني» تحقيق: أ.د. سائد بكداش» دار البشائر 


الإسلامية» طا 1۰ ۹م 
الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت597ه). مطبعة 
مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 


. هدية ابن العماد:لعبد الرحمن بن محمد العادي (ت١5١٠ه).»‏ تحقيق: عبد الرزاق 


الحلبى» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دیں» ط۱١‏ 5١5١ه.‏ 


. هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن حمّد الزيلي» ایدنمشدر» ١۲۹٠ه.‏ 

. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت774١ه).‏ دار الفكرء 507١ه.‏ 

. ا هدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» ت: محمد سعيد البرهاني» طه» 5١5‏ ١ه.‏ 

. الهمسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة:لعبد الحي اللكنوي (774١-1105١ه).؛‏ مطبع 


دبدبة أمديء لكنوء 0 1ه وأيضاً: بتحقيق: د. صلاح خمد أبو الحاج تحت الطبع. 
الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 55ل/اه). ت: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئ,. دار إحياء التراث - بيروت» 57١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعلي بن أحمد الواحدي (ت478ه)» ت: صفوان 
عدنان» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:لأبي العباس أحمد بن مُحمّد ابن لكان -٠٠۸(‏ 
١‏ ه)» ت: الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. 


. الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري:نْحمّد بن رمضان» من خطوطات 


مكتبة الأوقاف بغداد» برقم (07177. 
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